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اللقدمة 

رُرُوْع .. وثمار .- ويذور 

الحمد لله رب العالمين مدل القرآن الكريم بلسان عربي' مُبينَء والصلاةٌ والسلام 
على نبّه العربي الآمين أقصح الناطقين بالضاد. وخير الخَلَقٍ والعباد. وبعدء 

فقد صدرّ نحاةٌ اللغة العربيّة وهم يضعون لها القواعد التي تعصم من الخطأ. 
وترشد إلى الصواب عن أنظار منهجيّة علميّة تعارفرها بينهم, رأصيحوا يتهدون 
بها في صغ مادة ة من 
القواعد والقوانين التي تنحو بالمتعلم نحو الصواب في الأداء اللفوي؛ ولهنا لم 

يتوأ بجدل النظريّة النحوية قدر عنايتهم بأساليب ترتيب تطبيقيّة لنظرية النحو, لا 
بحديث عن النظريّة نفسها. 

ولا كانت كتبُ النّحوِ العربي' على اختلاف مناهجها وأساليبها مُمارسة لنظرية 
علميّة في التّحوء كان خم الدفاع الأقوى عن الحو العربي إعادةٌ تشكيل هذه 
النظريّة. لا استجلاب نظريّة وافدق» وذلك بنهج يقوم على تتبّع خيط من خيوط 
نظريّة التّحو في المصادر التّحويّة المختلفة؛ لأنّ البحاة كاتوا يشيرون 
لنظريّة النحو في كتبهم الموسوعيّة, وقد استقر رأبي على تتبّع فكرة الأصل والفرع 
في التّحو العربي؛ إذ لا تكاد صفحةٌ من صفحات كتب النّحو الأصول تخلو من 
الإشارة إلى هذين المصطلحين. لهذا أردتٌ أن أبرز جوانب هذه الفكرة النظريّة 
تأسيسأ لدراسات لاحقة ت الله تشكيل نظريّة النحو العربي» فبدأت بالعام 
الذي هو الدراسات اللغويّة فنأثيث حضورّ مصطلحّي الأصل والفرع في المسجم 
الدلالي, وأصوات العربيّة. وأبنيتها الصرفيّة؛ وتفعيلات الشعر العروضيّة, ونجليات 
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البلاغة العربيّة. ثم اتطلقت إلى التاريخ أتتبّع تاريخ هذين المصطلحين قي النحوء 
فوجدت أنّهما ولدا معه وتطورا بتطوره عند أئمة النحاة؛ مثل: عبنالله بن أبي 
إسحاق الحضرمي (ت 117ه/735م) وابن السراج (ت 316ه/928م) والزجاجي (ت 
39 ه/950 م) وغيرهم 

ثم حاول ابن جني (ت 392ه/1001م) أن يصصوغ شكلاً نظريآ لعلم أصول 
النحو وفق علم أصول الفقه تابعه فيه أبو البركات.الأتباري (ت577 ه/1181م) 
والسيوطي (ت911 ه/1505م) لكنّ هنا الشكل لم يكن كافيا لبناء نظريّة 
متكاملة» فبقيت أعمال النحاة تنتظر مَنْ يستخرج منها أنحاء نظرية النحو العربي» 
كنظرية الأصل والفرع» ليقدَم دراسة عن أثر منهجيّة البحث الفقهيّ في التّحو 
العربي وأخرى عن أهسية متهج القواعد الكليّة في إعادة ترتيب مسائل النحو 
العربي”» وثالشة عن كل مغهوم من مفهومات الأصل على حدة. 

ومفهومٌ الأصل والفرع في أعمال نحاة العربيّة متباين حسب اعتيارات منهجيّة 
مختلفة. إذ تبينت أنّ نّ الأصل يعني الكثرة؛ أي كثرة الشواهد التطبيقيّة التي تؤيّد 
القاعدة التحويّة: وقد يعني ما يستحقّه اللفظ من إعراب أو بناء أو عمل فيكون 
من نظريّة العامل, وقد يعني الأصل التجرد من العلامة الفرعيّة في الجنس, 
والعدد. والتعريف والتنكيرء والمثبت والمنفي فيكون مشابها لمبدأ المعلم وغير المطلم 
في المنهج البنيوي في علم اللغة الحديث. 

وقد يرد الأصل بمعنى أصل الباب؛ لأنّ النحاة مازوا أداءً من أدوات الباب 
الواحدء وعدّرها أصلآ ققالوا: كان آم الباب وأخواتها فروع عليهاء وقد يرد الأصل 
بمعنى الأصل التاريخي؛ وهذا المعنى قليل الدوران في أعمال النحاة لكنه يستحقّ 
دراسة خاصّة. 

وقد يرد الأصل يمعنى يعنى التصور النظري للكلمة أو الجملة. على أن أهم معاني 
الأصل هو أصل القاعدة. أي أن يكون الأصل دالا على القاعدة الكليّة للباب 
النحوي. هذه القاعدة التي قد ينشأ عن تطبيقها تقدير وتأويل؛ لهذا كان جل النقد 

د 








اموجه للنحو العربي قدي وحديثا أحيانا نقد لأصل القاعدة والتقدير. هنا النقد 
الذي أثبتت الدراسة أنّه لا يصدر أحيانا عن وعي نظريّة النحو العربي. لأنّ وعي 
هذه النظريّة يؤدي بالضرورة إلى الأخذ بأصل القاعدة في التقدير والتأوبل والحذنف 
من غير أن يعني هذا أنّ التحو العربي مير تام من العيب والنقصان. 

وكان اللانت في مواقف الباحثين من أصل القاعدة أنّها تصدر جميعأ عن 
رغبة في تيسير التحو العربي. هذا الرغبة التي نؤمن بها غاية صادقة لا وسبلة 
الهدم صرح شا شاده أجدادنا التحاة بمنهجيّة علميّة سليمة في مجملها. ولا عيب 
فيها سوى غبار الزمن؛ لأنّ فكرة الأصل والفرع تنسجم مع روح الفكر الإسلامي. 

وقد حلل البحث أصول التحو التقليديّة في ضوء فكرة الأصل والفرع. فدرس 
السماع والقياس والاستحسان والإجماح والاستصحاب والقراعد الكليّة: ليؤقد أن 
النحو قباس, وأنْ نظريّة القياس ذات نجليات عدة في الدرس النحوي؛ بالقياس 
على النص؛ أو القاعدة, أو النظريّة. أو الفكر؛ أو الشبيه؛ أو النقيض. أو ما 
شابه؛ وهر صور مختلفة تؤكد أن السماع هو أساس بناء النحو العربي أمّا 
الاستحسان والإجماع واستصحاب الال فهي مناهج فقهية لها صدى في أعمال 
النحويّين يستأهل أن يدرس على حدة دراسة تتتبّع نشأته وتطوره وصوره وآثاره في 
التحو العربي. 1 

وقد سألني أحد زملائي قبل ثلاث سنوات: ما نظريّة الأصل والفرع؟ فقلت له: 
لقد درست تاريخ الأصل والفرع ومعانيه وصوره وآثاره الإيجابيّة والسلبيّة قي النحو 
العربي لأقول: إِنّ نظريّة الأصل والفرع منهجٌ في رد كل مجسوعة متجانسة إلى 
شيء واحد. فالتحو يرد إلى شيء واحد. وهو نصوص الاحتجاج. والأحكام 
التفصيليّة ترد إلى شيء واحد هو القاعدة العامة للباب, والأدوات المتعددة ترد إلى 
أداة واحدة هي أم الباب. وهكذاء تكون نظريّة الأصل والفرع منهجاً قي رد الظواهر 
المتجانسة إلى شيء واحد, مع ما يستدعيه هذا الرد من تأويل. أو تقدير, أو 
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حنف. أو تعليل. أو توسّع؛ أو ظهور. أو إضمار. فكأن هذه الأسأليب روابط تربط 
بين الأصل والفرع ليغدو النحو العربي منظومة متجانسة من القراعد لا أمّتَ فيها 
ولا اعوجاج. 

وهذا الكتتاب - في الأصل - رسالة جامعيّة قدّمت إلى الجامعة الأردتية أول 
ستة 1995 لتيل درجة الماجستير في النحو العربي» ولهذا أستذكر الآن بعد ست 
سنوات محطتين في تاريخ هذا الكتاب أو هذه الرسالة. 

المحطة الأرلى: ما في الكتاب من أفكار وآراء. إذا وجدت بعد. تعمق صحبتي 
بالنحاة وأعمالهم أنّ بعض الآراء التي رجّحتها مرجوحة لا راجحة مع أَنْها معتيدة 
رأي نحوي ما أو مذهب ما عند من يؤمن بوجود مناهب في النحو العربي. كما 
وجدت أن حقّ الكتاب أن يكون متبوعا بفصل رابع يتناول الأصل والفرع في ضوء 
مناهج علم اللغة الحديث خاضة المتهج التوليدي التحويلي» لكنني رأيت أن مشاغل 
التدريس والبحث ستحول دون إضافة ما أرغب, لهذا اتكلت على الله سيحاته 
وتعالى في تقديم الكتاب كما هو. ففيه سي حثيثُ وراء القاعدة النحويّة؛ رحوارٌ 
مفيدٌ مع النحاة والباحثين. 

أما المحطة الثانية فاستذكار بالتقدير والعرفان لأستاذي المشرف الدكتور محمّد 
حسن عواد الذي علمني النّحو. وزرع في حبّهء وأرشدني إلى طريق الصواب في 
البحث العلمي بصير وتواضع؛ فلم يْلّ مني سؤالاً. ولم يبخل على بنصيحة أو 
ببعلومة أو يكتاب تادر. فله مني الشكر كله. والشكر موصول إلى أسعاذي 
الفاضلين: الأستاذ الذكتور نهاد الموسى, والأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة اللذين 
فتحا لي ياب علمهما الجم وخاضا معي في حوار علميّ رفيع شد من أزر البحث 
حتى استوى على عوده بإذن الله. 

إن أهسية هذا الكتاب في الأسئلة التي يطرحها تجاه التراث النحويّ مثل: 
كيف نقرأً العراث النحوي؟ وكيف نستخرج جوانب نظريّة النحو منه. وكيف نشكل 
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نظريّة النحو العربي. وكيف نفيد من تجرية الآخرين في علم اللغة الحديث في دراسة 
التحو العربي؟ وكيف نطور النحو العربي؟ وبعد ذلك: كيف ثواصل الدرس التحوي 
من غير أن نعتدي على تراثنا النحوي العظيم أو نهمل منجرزات علم اللغة الحديث؟ 
وبعد؛ فقد كان وراء صدور هذا الكتاب شخصية عظيمة تصر على أن فيه 
شيئا يستأهل أن يطلع عليه الباحثون والمثقفون, فما فتئت تشجّع وتشجّع حتى 
استجبت لرغبتها شاكرا لها تشجيعها كل الشكر, لأثها الزوجة المخلصة الدكتورة 
سهى فتحي؛ شريكة الحياة والبحث. 
النحو العربي ذو سعة وهو بحث اجتهادي؛ فيه 
صواب؛ ويحتمل الخطأ لهذا يستدعي متايعة البحث خدمة للفتنا اللغة العربيّة لغة 
القرآن الكريم. وعلى الله تركلت وإليه أنيب. 











د . حسن نخميس الملخ 
عمان 2001/1/1 
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التمهيد 
الأصل والفرع في الدراسات اللغويّة 
يدور مصطلحا الأصل والفرع دوارًا ظاهر)ً قي علوم اللغة العربيّة. من جهة 
الدلالة, والصّوت, والصرف. والعروض» والمعاتي البلاغيّة والببانيّة. 
الأصل والفرع في علم الدلالة: 
رأى اللقويّون الكلمة شجرة دلاليّة ثابعة الأصل لها فروع تنسو وتكبر 
وتتشابك برور الأيّ.(), كقول ابن قتيبة©»: «أصل قضى: حتم. كقول الله عرّ 
وجل: (َفيمْسِكُ التي قَضّى عليها المون206) أي: حتمه عليهاء ثم يصير الحتم 
لمعان, كقرله: «وقضى ريك ألا تعبدوا إلا ه04 أي: أمرء لأنّه لا أمر حتم 
بالأمر. وقوله تعالى: (ففَضامُنُ سَبْعَ سموات »29 أي: صنعهن, قال أبو ذؤيب:9) 
وعليهما مَسْرودتان نَعَاا دارد أو صَنٌَ السوابغ ص 
أي: صنعهما داودٌ وتُيّع. وقال الآخر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه:7» 
قََنَيْت أمورا ثم غادرت بَعْدَها 0 بَوائجَ في أكمامها لم 2 








(1) انظر مصطفى ناصف, اللغة والتفسير والتواصل. نسمن سلسلة عالم المعرفة, العدد 193 الكويت, 
اسنة 1995م 90. 

(2) ابن قتيبة؛ أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري؛ تأويل مشكل الفرآن, تحفيق السيد أحمد صقر 
دار إحياء الكتب العربية؛ سنة 1954م 343-342. 





(6) انظر ابن جئي. عشمان بن جنّي: سر صناعة الإعراب. محصقيق حسن هنداوي؛ ط1ء دار القلم. 
2. وابن بعيش. موفق الدين يعيش بن علي؛ شرح المقصلء عالم الكتب. بيروت. 59/3. 
(7) ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرّم. لسان العرب. (كمٌ)؛ دار صادر. بيروت. 


وات 





"فصل , مصمر 


أي: عملت أعمالاً؛ لآنّ كلّ من عمل عملاً؛ وفرع مند. ققد حتمه وقطعد. 
ومنه قيل للحاكم. قاض لأنّه يقطع على النّاس .الأصور ويحتم؛ وقيل: قُضي 
قضاؤك. أي: فرغ أمرك. وقالوا للميت: قد قضى: أي فرغ. وطلة كلها لبقا 
ترجع إلى أصل واحد ».20 

ورأى اللقويون أنّ تعدّد لغات الكلمة الواحدة له أصل تقرعت منه اللفات؛ 
فقد جاء في «لَنُنْء ثماني لغات: يقاله لَنَْء ولذا ولد بفتح الفاء وضم العين, 
ولد بضمّهماء ولدن بفتح الفاء وسكون العين وكسر التون. ولَدِنَ بفتع النون؛ ول 
بفتح القاء وسكون العين. فأمًا لَدّنْ بفتح القاء وضم العين قهو الأصل لكثرته, 
وشهرته. وورود التنزيل بدا». فاعتبار التأصيل وصفي إحصائي. 





الأصل والفرع في علم أصوات العربية: 
قسّم سيبويه أصوات اللغة العربيّة إلى أصول وفروع. ققال: «أصل حروف 
العربيّة تسعة وعشرون حرمًا: الهمزة, والألف. والهاء. والعين. والحاء, والفين, 
والخخاء. والكاف, والقاف؛ والضاد, والجيم. والشين. والياء, واللام؛ والراء. والتون. 
والطاء. والدال. والتاء. والصاد. والزاي. والسين. والظاء. والذال. والغاء. رالفاء. 
والياء. والميم. والواو. 


وتكون خمسة وثلاثين حرفًا بحروف هُنّ فروع. وأصلها من التسعة والعشرين, 





(1) بئى ابن فارس معيمه على فكرة الأصل والغرع. إذ كان يعرض العنى الأصل للمّادة اللغوية, ثم 
يذكر بعضًا من فروعها الدلاليّة. انظر ابن فارس, أحمد بن فارسء معجم مقابيس اللغة, محقيق عبد 
السلام هارون؛ ط1ء دار إحياء الكتب العربيّة. القاهرة؛ 1366ه. 3/1. 

(2) انظر أبن يعيش. شرح المفصل. 127/2. والرضي الأستراباذي. رضي الذين محمد هن الحسن 
الأسمرابازي, شرح الرضي على الكافية: تحقيق يرسف حسن عمرء جامعة قاريوتس: بتغازي, ليبيا, 
78م. 221/3. والخخوارزمي القاسم بن الحسسين. شرح المفصّل في صتعة الإعراب الموسوم ب 
«التخسبر ه, تحقيق عيد الرحمن ين سليسان العشيمين . 1 . دار الغرب الاسلامي؛ بيروت ٠‏ 1990م, 
ماه 


قاب 





"فصل , مصمر 


وهي كشيرة يؤخد بهاء وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار, وهي: التون الخفيقة. 
والهمزة التي بين بين. والألف التي تُمال إمالة شديدة, والشين التي كالجيم. 
والصاد التي تكون كالزاي. وألف التفخيم. 

وتكون اثنين وأربعين حرقًا بحروف غير مستحسنة, ولا كثيرة في لغة من 
ترتضى عربيّته, ولا تُستحسن في قراعة القرآن. ولا في الشّعرء وهي: الكاف التي 
بين الجيم والكاق, والجيم التي كالكاف. والجيم التي كالشين, والضاد الضعيفة. 
والصاد التي كالسين. والطاء التي كالتاء, والظاء التي كالثاء. والباء التي 
كالفاء. 

وهذه الحروف التي تُمشها اثنين وأربعين. جيِّدَها ورديئها أصلها العسعة 
والعشرون, لا تُعَبِيّنْ إلا بالمشافهةء(0. 

ولعل سيبوبه وأتباعه بتوا تأصيل الحروف الأصول على الشكل الكتابي؟ 
الوجود صورة كتابيّة للحروف الأصول. إضافة إلى أنّها الحروف المتفق عليها عند 
العرب كافة © , 

ورأى الدكتور كمال محمد بشر أنّ «مسألة التفضيل بين الأصوات مسألة 
مشكوك فيهاء ولا يأخذ بها العلم الحديث, ولكنّها «نظريّة الأصول» عند علماء 
العربيّة هي التي وضعتهم هذا الوضع غير المسَلم يده(©, 





(1) سيبويه. مرو بن عشمان, الكتاب, تحقيق عيد السلام هارون. ط1. دار الجيل؛ يبروت. 1991م 
432-1/4. وانظر الميُردء محمد بن يزيد المقتضبء محقيق محمد عيد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب. 
بيروت. 194-192/1. وابن السراج. محمد بن سهل. اموجز في النحو. نحقيق مصطفى الشري 
مؤسسة أ.بدران. بيروت. 1965م: 166-165. وعبد الحميد حسن. القراعد التّحويّة مادتها وطريقتها. 
مطبعة العلوم. القاهرة, سنة 1946م: 135-131 

(2) طتطاري دركزء في أصول اللغة. مكتية نهضة الشرق؛ القاهرة. 1986م: 276. 

(3) كمال محمد بشر. الأصوات العربيّة. مكتبة الشباب. مصر. 1987م 736 





حت 
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والدكتور كمال بشر من أصحاب المنهج الوصفي لهذا يوجه عنايته إلى وصف 
اللغة كما هي. 


الأصل والفرع في علم الصرف: 

توسّل الصرفيون بالأصل والفرع في دراسة الظواهر الصرفية كظاهرة 
الاشتقاق. إذ عرف الرماني الاشتقاق بآنّه اقتطاع. فرع من أصل يدور في تصاريقه 
على الأصل). وبيّن العكبري أنّ الأصل ههنا يُراد به الحروف الموضوعة على 
المعنى وضَعًا أوليًا. والفرع لفظ يوجد في تلك الحروف مع نوع تغيير ينضمٌ إليه 
معنى زائدٌ على الأصل0©. وقال اين «الأصل الحروق اللازمة للكلبة كيف 
تصرفت © مما يقسسّر قول الصرفيين: المشتق قرع على المشتق مند©, إلا أنهم 
اختلفوا في تحديد المشتق منه على مذاهب!5. 











(1) الرّسائي؛ علي بن عيسى, الحدود ؛ تحقيق إبراهيم السامرائي. دار الفكرء عمان, 1984م؛ في 
كشاب: رسالتان في اللغة. 69. وانظر العكبري» أبر اليقاء محب الدين عينالله بن الحسينء مسائل 
خلافيّة في التحو. تحقين محمد خير الحلواني. مجهرل الناشر ومكان النشر ويلا تاريخ, 73 

(2) العكبري؛ مسائل خلاقيّة في التحو. 74-73, رانظر العكبري. أبو البقاء محب الدين عبدالله بن 
الحسين. التبيين عن مفاهب التحريين البصربين والكوفيين. تحقيق: عبد الرحمن بن سليسان العغيمين, 
طل1. دار الغرب الإسلامي» بيررت؛ 1986م 144. 

(3) ابن يعيش. موفق الدين يعيش بن علي» شرج الملوكي في التصريف, تحقيق فخر الدين قبارة, طلاء 
المكتبة العربيّة, حلب. 1972م: 108 

(4) انظر العكيري التبيين 143. داين يعيش. شرح المفصّل 62-61/1. 

(5) انظر ابن الأنباري. كمال الدين عبد الرحمن بن محمد, الإنصاف في مسائل الخلاف؛ تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. المكتية العصريّة. بيروت 1987م. السألة رقم 28, 245-235/1. والرضي 
الأستراباذي. محمد بن الحسن. شرح شافية اين الحاجب» تحقيق محمد نور الحسن؛ ومحمد الزفزاف. 
ومحمد محبي الذين عيد الحميد. دار الكتب العلميّة. بيررت: 3982م. 91-88/3. والسسيوطي. جلال 
الدين عبد الرحمن. همع الهرامع قي شرح جمع الجوامع؛ محقيق عبد الغال سالم مكرْم؛ ط١1ء‏ دار 
البحوث العلميّة. الكويت.1977م. 95/3. 231-230/6. 





د ا 
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ورأى الصرفيون أنّْ المعتل فرح الصحيع!» فبّقاس عليه. ولهذا أجمعوا أن 
أصل (ققام) (قوَم)2, وأن لم يُتكلم بها. قرب أصل مرفوض وعارض لازم» 








وتوصل الصرفيّون والنحويون إلى وزن صرقي مجرد عدره أصلاً للمبائي الصرفيّة 
المختلفة 7)؛ ولهذا ذههوا إلى أن كلمة (ابتكر) و(اصطبر) على وزن صرقيّ واحد 
هو (افتعل). ورأى الدكتور كمال محمد بشر أن سبب هنا القول إيمان التّحاة 
والصرفيّين بفكرة الأصل. وهي فكرة قائمة على أصول إذ لو رفضنا أن 
يكون أصل (اصطبر)(اصعبر) لوجب علينا أن نفسّر لماذا تلفظ العرب تاءً في 
(احترم) ونحوه؛ وتلقظ طاء في (اصطبر) ونحوه): ولهذا قال اين فارس: «تولد 
الطاء لعلة,©». 





الأصل والفرع في علم العروض: 
يظهر الأصل والفرع بوضوح في العروض العربيء إذيقوم الشّعر العربي' على 
عشر تفعيلات أصول هي: فعولن, وفاعلن, وه نْ؛ وفاعلاتن» وفاع لاتن. 
ومسْتَفْع لن؛ ومفاعَلتئ. ومُتَقَاعلن. ومفعولات؛ ومفاعيلن7. قال الزمخشري: 


(1) ابن الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاف. 543/2. رابن الحاجب, جمال الدين عثمان ين عمر. 
الإيضاح في شرح المفصّل. تحقبق موسى يناي العليلي ط1. مطبعة العاني, يغناد. 1982م. 458/2. 
(2) ابن السراج. الموجز في التحر. 150 

(3) للدوسّع في قكرة الأصل في الصرف وأسياب القحول عن الأصل ومظاهره ووسائل معرفته. انظر 
الطيغة إبراهيم التجسار. دور الينبة الصرفيّة في وصف الشاهرة النحويّة وتقميدهاء لا دار البشير؛ 
عمان, 1993م. 133-103. 

(4) كمال محمد بشر, دراسات في علم اللقة. دار ف اقم :. مصر. 1970م. القسم الثاني» 112 

أبحاث في اللغة العربية, +21 مكنية رت 1973م 15 

وسنن العرب في كلامهاء حقيق مصطفى 








محمد بن أمي بكر المزومي: العبن النارة بزة على خبايا الرأمزة. المطبعة 
1385م. 10. وانظر رشيد عبذ الرحمن العبيني: معجم مصطلحات العروض 
والقوافي. ط1. جامعة يغداد. يغداد. سنة 1985م. 30. 








د١‎ 





«قهذه هي الأصول التي بُنيت أوزان العرب عن آخرها عليهاء ولا يشذ منها شي 
عنهاء ولكلّ واحد من هذه الأصول فروع تتشعب منه» ثم ذكر القروع الخاصة 
بكل تفعيل6. 

ويشكون كلّ بحر من أصل نظري من التفعيلات في الدائرة العروضية يمكن أن 
يأتي عليها البيت الشعري كبحر الكامل فآصله العروضية 

ويتحقق هنا الأصل في الشّعر. كقول الشاعر:©©» 

وإذا صَحَوْتُ فدا أقصرٌ عَنْ تدى وكما عَلمت شعائلي' وتكرمي' 

ويمكن أن يسقى الأصل هو الوجه المتصور نظريًاء ولا وجود له في الواقع 

العملي' كأصل بحر الهزج؛ إذ- يري_العروضيّون أن أصله 2 








وهو في الواقع العملي بحر رباعي التفعيلات كقول الشاعره 
هزجنا في براديكم فأجزلتم عطايائنا 
ويرى العروضيّون أنّ هذه الصورة هي مجزوء بحر الهزج لا أصله التام. 
أصل مهمل وعارض مستعمل حملاً على صاحبيه قي الدائرة وهما الربجز والرّمّل0. 





(1) الزمخشري جار الله محسود بن عمر. القسطاس المستقيم في علم العروض. محقيق بهيجمة باقر 
الحمسني. مكتية الأندئس. بغداد. منة 1969م. 75-63 
(2) انظر الخطيب التبريزي. يحميى بن علي: الكاقي في العروض والقوافي. محقيق الخسّاني حسن 





عبدالله. عالم المعرفة, فك 
(3) انظر ابن جني عثمان بن جِنْي, العروض. محقيق أحسد فرزي الهيب. ط1. دار الفلم, الكويت؛ سنة 
17 97 


(4) انظر ابن منظررء جمال الدين محمد بن مكرّم. لسان العرب. (عزج). 


د 
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الأصل والفرع في علم البيان: 

يقوم علم البيان في جوهره على المجاز. والمجاز فرع الحقيقة2؛ لأنّ ما عدل 
به عمًا يوجبه أصل اللغة وُصف بأنّه مجاز. وشرطه أن يقع نقله على وجه لا يُعْرى 
معه من ملاحظة الأصل©؛ فا معنى الأول لوضع اللفظ يُسنَى أو أصلاً في 
حين يُسِمَى المعنى الجديد مجاز أو فرمًا”2, وقد يصبح المجاز حقيقة: رب مجاز 
كثُر واستعمل حتّى نُسي أصلهء وتُركت حق 

قفي التشبيه برى البلاغيون أن المشبّه به أصل المشبه©© وإذا قلب التشبيه 
غلب الفرع الأصل©. 

وعرقف ابن الأثير الاستعارة؛ ققال: «جمع بين شبئين بمعنى مشترك بينهماء 
يُكنْسَبُ بيان أحدهما بالآخر. ولا بُدَ للاستعارة من ثلائة أشياء: مستعار. ومستعار 
منهء ومستعار له؛ فاللفظ المستعار قد نقل من أصل إلى فرع للإبانة: والمستعار 
منه والمستعار له لفظان حُمِل أحدّهما على الآخر في معنى من المعاني؛ هو حقببقي 














(1) عبد القاهر الجرجاني». أسرار البلاغة. تحقيق ه-ريترء ط2, مكتية المثنى. بغناد, 1979م. 365. 
والسيوطي. جلال الدين عيدالرحمن, امزهر في علوم الثغة وأنواعها. تحقيق محمد أحمد جاد المولى, 
وعلي محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيمء دار الجيل» بيروت. 1986م: 356/1. 

(2) عبد القاهر الجرجاني, أسرار البلاغة. 365, واين الأثير. ضياء الدين نصر الله بن محمد, المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر. المكنبة العصريّة بيروت. 1986م.183/2. 

(3) للعلساء متاعب عدّة في الحقيقة والمجاز. انظر ابن قيم الجوزية. مختصر الصواعق المرسلة. اختصره 
محمد بن الموصلي. ط1, دار الحديث, القاهرة. 1982م. 338-271 والسيوطي؛ المزهرء 356/9. 

(4) العلوي اليمني. يحبيى بن حمزة. كتاب الطراز التضين لأسرار البلافة وعكرم حقائق الإعجاز. 
مطيعة القنطف. مصرء 1914م. 99/1 

(5) السهيلي» عيد الرحمن بن عبدالله. نتائج القكر في النحرء تحقيق محمد إبراهيم البناء ط2؛ دار 
الاعتصام. القاء 1984م 294 

وانظر السيوطي. المزهرء 368-367/1. 

(6) عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغةء 217. واين الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف. 536/2. 
7) ابن اضياء الدين نصر الله بن محمد الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام؛ محقيق 
مصطفي جراد وجميل سعيد. أمجمع العلمي العراقي. بغناد. 1956م. 97. 





ل 





مصعل ةر مصصد 


للمحمول عليه مجازي للمحمول. مثال ذلك قوله تعالى: لوَاشتَمَلَ الرأنن شيبًا04© 
فهدا مستعار. ومستعار منه. ومستعار له. فالمستعار هو الاشتعال. وقد تقل من 
الأصل الذي هو الثار إلى الفرع الذي هو الشّيب قصدا للإبانة. وأا امستعار منه 
فهر النار, والاشتعال لها حقيقة, وأمّا المستعار أله]© فهو الشتيب. والاشتعال له 
مجازء©. 





وفي الكناية عدول عن ظاهر معنى اللفظ إلى معنى آخر مقصود. 

ونتفق مع الدكتور حمادي صمود بقرله: إن الأصل مِثّلٍ العلامة الثابتة, 
والمعنى القار الذي ترجع إليه كل الأشكال القرعيّة في التعبير. وإذ ذاك لا يزيد 
التعبير المجازي- المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية- على كونه إمكانية من 
جملة إمكانيات يمكن إخراج المعنى على مقتضاها. ويكاد دورها ينحصر في تجميله 
أو إضافة بعض الخصرصيّات له كالتأكيد والمبالغة وما إليهاء7؛ لأن رد الفرع 
المجازي إلى أصله يحفظ للغة تماسكها ألفاظا وتراكيب؛ فيبقى الأصل شجرة ثابعة 
تتشبّث بها الفروع مهما علت وطالت. 





الأصل والفرع في علم المعاني: 

علم المعاني من أقرب علوم اللغة العربيّة إلى النُحو نسيًاء لأنه تيع خواصض 
تراكيب الكلام في الإفادة؛ وما يتّصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف 
عليها عن الخطأ في يطبي الكلام على ما يقعضي الحال ذكرد”. والعلم الذي 
يضيط تراكيب الكلام هو النّحو». 








معقفين زيادة يقنضيها النصّ. 

(3) ابن الأثير. الجامع الكبير. 84-83. 

(4) حمادي صمود . التقكير البلاغي عند العرب. منشورات الجامعة. تونس, سنة 1981م, 442. 

(5) السكاكي. يوسف بن محسد. مقتاح الملوم. تحقيق تعيم زوؤوره ط2, دار الكتب الملميّق, 1987م 161 
(6) انظر السكاكي» مفتاح العلومء 35. 


سات 





والأصل الكبير في علم المعاني متاسية المقال للمقامء أو ما يُعبّر عنه بمقتضى 
الحال. ويتحقق هذا الأصل بعد القواعد النحويّة الوجوبيّة والجوازيّة أصولاً ثابعة من 
حيث النظم والتراكيب. أما من حيث المعنى فيبنى علم المعائي عليها؛ ٠‏ فأصل النهي 
طلب الكفّ على وجه يفيد الاستعلاء. لكته يخرج لمعان فرعيّة أخرى كالدعاء, 
والنصح. والالتماس. وغيرها تبعًا لقتضى حال الكلام. 


الأصل والفرع في علم التحو: 

نجري فكرة الأصل قي النحو جريان الدم من الإنسان, إذ نظر النحاة في اللغة 
العربية؛ فبتوا القراعد على الأكثر, ثم جرّدوا أصولاً نظريّة دوا فيها من أذر 
القواعد. فجعلوا لكل باب نحويّ أصلاً عامًا ينتظم ظواهره كافة, وإذا وجدوا 
للباب عدة أدوات متشابهة العمل جعلوا واحدة منها أصلاً تفرع عليه سائر أدوات 
الباب. ركانوا ريّما أترا بملامح تاريخيّة يكون السابق فيها أصلاً لللاحق أو غير 
المعلم أصلاً للمعلم. 

وجعل النحاة أدلتهم فيما جاؤوا به من أحكام أصولاً ارتضرهاء فكاتت 
لأحكامهم أساسا كالقياس وتنحوه. وأضافوا لهذه الأدلة أصولا كلية تسمّى 
بالقواعد الكليّة, كوجوب انحطاط الفرع عن الأصل فيما كان ثابتأً من حق 
الأصل. 

وكانت فكرة الأصل عماد أصل القياس الذي هو عماد التّحو ودعامته. وقد 
أضحى الأصل في النحو القاعدة والعلة والدليل والحكم. 

ونرى بعد هذا التطواف القصير أن جمهرة اللغويّين والصرفيّين والعروضيّين 
ن اتخذوا فكرة الأصل والفرع منهج من مناهجهم في دراسة اللغة العربية 
بمختلف علومها, مما يدل أن هذا المنهج منهج شامل معتمد في علوم العريبّة كافة, 
لا في التّحو وحذه. 





وهات 


صم , #افصعلة ر ‏ ممصد 


ونرى أن الأصل يطلق ويراد به غير معتى. فقد يراد به الكثير القالب, وقد 
يراد به الوجه المتصور نظريًاء ولا وجود له في الواقع العمل كبعض الأوزان 
الصرفية, وقد يراد به المعيار الذي تقوم عليه قواعد اللغة, وقد يراد به الحقيقة, 
وغيرها من المعاني 


5د 





الفصل الأول 
نشأة نظرية الأصل والفرع وتطورها 

ليس من السّهل البحث في نشأة مصطلح ماء ومحاولة رصد تطوره عبر 
تاريخه؛ لأنّ المصطلحات -غالبًا- لا تحمل شهادة ميلادها. ولهذا فاليحث في 
تاريخ المصطلحات بحث محفوف جزالق الخلط والخطأ. ويزداد صعوية كلما اقعرينا 
من تحديد نقطة البداية للمصطلع؛ لذلك تبقى آراؤنا -غالبًا- عالةٌ على قرائن 
ظنيّة الثبوت تدعمها بقدر ما تفسع المجال للآخرين للمناقشة والمخالفة. 

ومصطلح الأصل والفرع كشير الدوران في كتب التّحو إذ عبرز بوضوح في 
أقدم كتاب نحوي وصل إليناء وهو كتاب سيبويه. المتوثى بحدود سئة 180ه, 
ومع هذا فقد وَلِدَ قبل ولادة كتاب سيبويه ولد فكرة منهجيّة في دراسة التُحو؛ ثم 
أصبع ركيزة علميّة بارزة في علم أصول التّحو. لذلك نرى أن نقسم دراستنا لهذا 
المصطلح إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى : فكرة الأصل والفرع في التّحو. 

المرحلة الثانية : فكرة الأصل والغرع في علم أصول التّحو. 
أ- شكرة الأصل والفرع في التّحو: 
ارتياط فكرة الأصل والفرع بنشأة التحو المربي ‏ ' 

يعود أقدم ذكر لمصطلح الأصل والفرح -في حدود علمنا- إلى الروايات التي 
تتحدث عن نشأة التّحو العربي؛ فقد جاء في بعض الروايات7© أن علي بن أبي 
(1) أورد مسألة نشأة النحر عدد كبير من العلماء. منهم: المبرد. محمد بن يزيد. الفاضل. محقيق عبد 
العزيز الميسسني» دار الكتب المصريّة القاهرة. 1956م. 5. والرّجّاجِيء عبد الرحمن بن إسحاق؛ أمالي. 
الزجاجي. محصقيق عبد السّلام هارون. ط2. دار الجيل. بيروت. 1978م. 339-338. رأبر القرج 


الأصبهاني. علي بن الحسين. الأغاني, دار الكتب المصريّة. مصرء 298-297/12. والربيني: أبو بكر 
محسد بن الحسن, طبقات التحريين واللقريين. تحقيق محمد أبو ألفضل إبراعيم: ط2؛ دار المعارف.- 
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فصل ةل , مصصر 


طالب -رضي اللهُ عند- «أصل التّحوء إذ «وضع أصولهء في صحيفة ألقاها إلى 
أبي الأسود النؤلي خوقًا على اللغة العربيّة من اللحن الذي أصبح مشكلة تستدعي 
الحل, ثم جاء التحويون «فنقلوا الأصول وفرّعوها ». 

وجاء في بعض الروايات أن آبا الأسود الدؤلي أول من «أصّلء العربيّة, 
ووضع قياسهاء واختلق إليه الناس يتعلمون منه العرييّة: «ففرّح» لهم ما كان 
«أصّلهء.ووضع باب الفاعل والمفعول بهء وحروق الرقع والنصب والجر والجزم[8, 

وجعل الرَِبديّ لتلامذة أبي الأسود الدؤلي دورا في وضع الأصول. فقالة 
«فكان أول من أصّل ذلك -أي علم التحر-. وأعمل فكره فيه أبو الأسود ظالم بن 
عمرو الدؤلي: ونصر بن عاصم الليثي. وعبد الرحمن بن هرمز, فوضعوا للنّحو 
أبوابً, وأصّلوا له أصولاًء فذكروا عوامل الرقع والتصب وار والجزم روضعوا باب 


عالقاعرة. 21. واليغموري. أبو المحاسن يوسف بن أحمد, نور القبس الختصر من المقتبس في أخبار 
التّحاة والأدباء والشتعراء والعلماء؛ تحقيق رودلف زلهايم؛ دار فرانتس شتايئر. أمانياء 1964م؛ 7. وابن 
النديم» محمد بن إسحاق. الفهرست, دارالمعرقة. بيروت. 1978م. 61-59. والتوحيدي» أبو حيّان علي 
بن محمد, البصائر واللخائر» محقيق إبراهيم الكيلائي؛ مكتبة أطلس. دمشق؛ 216/1. والقفطي؛ علي 
بن يوسف. إنباه الرواة على أنياه التّحاة؛ تحقيق محمد أبر القضل إبراهيم. طاء دار الفكر العربي, 
الفاهرة. ومزسسة الكتب الثقافية. بيروت.1986م, 39/1. والصنعاني؛ محمد بن علي بن يعيش, 
التهذيب الوسيط في التحو. تحقيق فخر الدين قدادة. ط1. دار الجيل. بيروت؛ 1991م 21 «السَيُوطي. 
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. الأخبار المرويّة في سيب وضع العربيّة. في كتاب. رسائل في الفقه 
واللفة, محقيق عبدائله الجبوري. ط1. دار القرب الإسلامي. بيروث. 1982م. 163, 166-165 
والسيوطي؛ جلال الدين عبالرحمن, تاريخ الخلقاء. نحقيق محمد محبي الذين عبد الحسيد. طاء. 
منشورات الشريف الرضي» إيران, 1411ه: 181. والسيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 
الأشباه والنظائر في التحو. تحقيق عبد العال سالم مكرم, ط1. مؤسسة الرسالة. بيروت:1987م. 
13-1 

(1) انظر ما أورده: ابن سلام. محمد بن سلام: طبقات فحول الشّعراء. تحقيق محبرد محمد شاكر. 
مطبعة المدني. 1980م: 12/1 وأبو الطيّب اللغوي. عبد الواحد بن علي: مرا 
آبو | إبراعيم. ط2. مكتية نهضة مصرء القاهرة. 1974م: 31. و 
واللقوبين» 12. وانسّيوطي . الأخبار المروية في سبب وضع العربيّة. 163. والسيوه 
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#مصعل4 ل مصامر 


الفاعل والمفعول والتعجبء وكان لأبي الأسود الدؤلي في ذلك قضل السبق؛ وشرف 
التق ثم وصل ما أصّلوه من ذلك التالون لهم» ٠‏ فكان لكل واحد منهم من الفضل 
بحسب ما بسط من القول. ومدّ من القياس. وفتّق من المعاني, وأوضح من 
الدلائل, وبين من العلل »20. 

وتدل هذه الروايات على عدّة أمور, منها: : 

أولا : لم تشفق الرّوايات على الواضع الأول للنّحو العربي. وهي مسألة خارجة 
عن نطاق بحثنا أخاض الباعتون كني وسليدا في ماقضتة: لكنّ ما بهمنا أن 
تؤكّد أنّ اللحن0) وحده لبس سبب وضع التّحو, لأننا تميل إلى أنّ المسألة أكبر من 
لحن تحوي يغضب علي بن أبي طالب -رضي الله عته-. أو أبا الأسود الدؤلي؛ أو 
غيرهساء إذ تتعلق المسألة بأهم أركان قيام الدولة الإسلاميّة. وهو القرآن الكريم. 
فحكم قراءة القرآن الكريم في صلاة الفرد باللغة العربيّة وأجب شرعًا”. ومن 
الصعب أن يتعلم الأعجمي المسام العربيّة بغير قواعد واضحة تهدف في الأساس 
الأول إلى تعليم لقة القرآن الكريم. ولعلّ هذا يفسّر لنا تدخّل الخليفة علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه-في الأمر -إِنْ صحت الروأيات التي تجعل له دورا في نشأة 
التّحو-؛ لأنّه يحكم منصبه يدرك أهميّة تقميد اللغة العربيّة؛ وريّما لا يعدو دوره 
أن يكون إرادة خليفة نفذها أير الأسود الدؤلي على وجه ما. 





لزُيديْ, طيقات التّحوبين واللغويين. 13-12. 
(2) انظر من القدساء: ابن الأنباري, كمال الدين عبد الرحمن بن محمد, نزهة الألبّاء في طبقات. 
الأدباء. نحقيق إبراهيم السامراتي, ط3؛ مكتية المنار, الأردنء م 23-18. والسيوء الأخبار 
المرويّة في سيب وضع العربية؛ 167-163. ومن المسد: . اريخ أث 
التحاة. ط2. 23-16. ومحمد خير الحلراني: المفصّل في تاريخ العو ال ل ٠‏ طلا مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 1979م, 61-39. 
(3) أنظر في اللحن | أنه. وأقسامه. وأنراعه رخطره: طلال علامة. نشأة الحو العربي" في 
مدرستي البصرة والكوفة, ط1ء دار الفكر ٠‏ بيروت. 1992م, 110-45. 
(4) انظر عبد الرحمن الجزيري. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. 230/1. وأجاز الحنفيّة واكالكيّة 
الصلاة يغير العربيّة عند العجز عن تعلم العربية. انظر عيد الرّحمن الجزيري المرجع السابق. 230/1. 
ولا يتحقق العجز إلا بعد محاولة التعلم أو ما شابه. 











مواد 


فصل , مصمر 





ثاتياً: لعل بعض الافتعال قد دخل هذه الرّوايات لأسياب مختلفة وأتفق مع 
أستاذي الدكتور جعقر عيابتة إذ رأى أنّنا لا تستطيع أن نلغي قرابة نصف قرن من 
الجهود التّحويّة لأبي الأسود الدؤلي!) وتلامذته©» مدّعين أن جهود أبي الأسود 
الدؤلي «حديث خرافة»0. واخترعه بعض فقهاء المذهب البصري», ثم ندخل 
التلؤيخ الصحيح مع طبقة أساتذة الخليل وسيبويه”"2. فيكون النّحو العربي» قد ولد 
بأسيهان. 1 

لا يمكن إلغاء جهرد أبي الأسود الدؤلي وتلامذته؛ لأنّهم وضعوا شينا ما من 
التحر. كان على أقلّ تقدير مقدمة كافية لما أحدثه عبدالله بن أبي إسحاق 
وتلامذته. 

ثالنًا: ارتباط مصطلع الأصل والفرع بنشأة النُحو العربي يدل على أنه كان 
حاضراً في ذهن التّحوي الأول -أيّا كان- بصورة من الصّور. فمبدع فكرة الأصل 
هو الواضع الأول للنحو العربي. 

رابعًا: ما أصله واضع التّحو. وفرّعه التّحويون من بعده. هو المنهج الوحيد 
الذي ورد ذكره في روايات نشأة التحو العربي مما يشير إلى أنْ النُحو العربي قد 
بني على فكرة الأصل والغرع. 


(1) جعغر نايف عبابنة» مكانة الحليل بن أحمد في التُحر العرب؛ ط1, دار القكر. عمّان. 1م 
18 

(2) نسب وضع النحو لقير أبي الأسود من تلامذته. انظر السيرافي» الحسن بن عبدالله. أخبار التُحويين 
اليصربين, تحقيق محمود إبراهيم الينا. ط1, دار الاعتصام؛ مصرء 1985م:38. 40. وابن النديم؛ 
الفهرست, 59, 60. 

(3) أحمد أمين. ضحى الإسلامء ط10, دار الكتاب العري» بيروت. 285/2. 

(4) داترة المعارف الإسلاميّة. مجموعة مستشرقين. ترجمة أحمد الشنتناوي؛ إبراهيم زكي خورشيد. 
وعيداحميد يرنس. ط2. دثر الشعب. القاهرة, 1969م: 422/1. 

(5) بروكلسان. كارل. تاربخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم التجار. طة؛ دار المعارف؛ القاهرة. 
77م 128/2 








خامسًا: أتفق مع الدكتور عقيف دمشقيّة بأنّ كلمة «أصّل» و«فوّع» لا تعني 
أصول التّحو كما هي معروفة اليوم. وأنّ أبا الأسود الدؤليَ أو غيره من تلامذته 
راح يتوسّع فبها شرحا وبسطا وبيان علل7). ونأخد برأي ابن خلدون بأن التّحاة 
استنبطوا من مجاري كلام العرب قوانين لتلك الملكة -أي النطق بالعربيّة سليقة- 
مطردة شبه الكليّات والقراعد يقيسون عليها سائر أنواح الكلام؛ ويلحقون الأشباه 
بالأشياه مثل أن الفاعل مرقوح: والمقعول منصوب. والمبتدأ مرقوع©. 

ويغلب على ظننا أنّ أبا الأسود الدؤلي وتلامذته توصلوا إلى الأمور التالية: 

1- أصل مقيس عليه وهو كلام العرب. 

2- قاعدة شبه كلية استئبطت من استقراء كلام العرب. 

3- ما يشبه كلام العرب المستقراً يأخذ حكمه بتطبيق القاعدة شبه الكليّة 
عليه. 

فالأول أصل استنباط إجمالي. والثاني أصل قاعدة, والثالث فرع مقيس على 
القاعدة يجامع الشّبه. وليس لنا على هذا المجهد الراتع لأبي الأسود الدؤلي 
وتلامذته إلا أمران فقط: 

أولهما: عدم تحديد كلام العرب الذي تؤْخذ منه اللغة تحديدا دقيقاء وهو 
سسبب المشكلة التي ستعرف باسم «السماع». 

ثانيهما: عدم ذكر مصير غير المقيس من الشا ولا سيّما أنّ مقهوم الكثرة 
غير محدد بدقة. ولعل انشغال النحاة بما يطرد من كلام العرب وينقاس يغفر لهم 
تهاونهم في حسم قضية الشاً. 








(1) عفيف دمشقيّة. مجديد التحو العربي. معهد الإثماء العريس. بيروت. 1981م. 89 

2) اين خلدون. عيد الرحمن بن محمد, مقدمة ابن خلدون. ط1. دار الكتب العلميّ بيروت. 1993م. 
0.. ورأى عبد الفتّاح الحسوز رأيآ مشابهآ له أنظر عيد الفتاح الحموز, فن الإملاء في العربيّة. 1 
دار عسّار, الأردنء 1992م. 85 
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صم . #مملة ز. مر 


الأصل والفرع عند ابن أبي إسحاق الحضرمي: 

يتبوأ عبدالله بن أبي إسحاق التوقى في حدود سنة 8117© مكانة بارزة في 
تاريخ الحو العربي؛ فقيل عنه: «أول من بعع التّحوءٍ ومدّ القياس. وشرح العلل»©, 
وكان يُقال: عبدالله أعلم أهل البصرة وأعقلهم فرع التّحو وقاب:(©. ولعلّه أقدم نحوي 
يرد اسمه في الكتب النحوية#)؛ لذلك يدخل التّحو معه دائرة التاريخ الصحيع. 

ويغلب على ظَنّي أن القياس كان معروفًا قبل ابن أبي إسحاق/لأنّه من 
طبيعة العقل البشري, وما السليقة إلا تجريد تلقاتي لمعايير يقاس عليها الكلام: 
فاذا انحرف عنها لحن. 

ومدٌ القياس ليس اكتشافاً بل المقصود به طرد القاعدة7) وليس وضع 
القياس؛ لأنّ مد القياس مرحلة تالية لاكتشاف القياس, إذ يغلب على ظننا أنَّ ابن 








(1) انظر: ابن الأنباري. نزهة الألبًا.,28. والفيروز أباديء مجد الدبن محمد بن يعقرب. البلغة في 
تاريخ أثبة اللغة, تحقين محمد المصري؛ منشورات وزارة الثقافة. دمشق. 1972م. 104 

(2) أبن سلامء طبقات فحول الشعراء. 14/1. الزّْبدي؛ طبقات التحوبين واللفريين. 33. والأزهري» 
محيد بن أحمد؛ اتهذيب اللغة, تحقبيق عبد السلام محمد هاررن الؤسسة العامة للتأليف والأثياء 
والنشر. القاهرة. 1967م 1/. والفيروز أبادي» البلغة في تابيخ أئمة اللغة, 104 

(3) أبو الطيب اللقوي؛ مراتب التحويين. 31. والييشسوري» نور القيس. 24. والسًّيوطي؛ المزضر. 
07/1 

(4) قطع بهنا الرأي إبراهيم مصطفى في مقالته: في أصول التحرء «مجلة مجمع اللفة العربيّة ٠.‏ 
القاهرة, 1955م,140 

(5) بروكلمان, تاريخ الأدب العربي؛ 128/2 














أنّ ابن أبي إسحاق أرل من استعمل القياس. رهو قوله 
افيه نظر كما سيأتي. . أنظره محمد خير ل اني, الخلاف التُحوي بين البصربين والكوفيين ركتاب 
الإتصاف. دار القلم العربي. حلب. 1974م. 15. ومنى إلياس: القياس في التحر. ط1؛ دار الفكر, 
دمشق. 1985م 12-11 

(7) مصطفى السّقا. نشأة الخلاف في التحر. «مجلة مجمع اللغة العربيّةء. القاهرة, مع10, 1958م؛ 
96 وعلي أبر المكارم. تاريخ التُحو العربي حمّى أواخر القرن الثاني الهجري” القاعرة الحديثة للطباعة. 
القاهرة 1971م٠‏ 93. وعفيف دمشقيّة, تمديد التحو العربي؛ 125. وام حسان, الأصول. دار الشؤون 
يغداد. 1988م. 256. وعبدالله الحشران. مراحل تطور الترس التّحوي: دار المعوفة الجامعيّة, 
إسكترية. 1993م 76 79. 











همع , #افمعلة4 ز ‏ ممصد 


أبي إسحاق قام بتطييق القاعدة شبه الكليّة التي استنبطها الجيل الذي سبقه 
بالاستقراء الناقص لبعض النصوص اللغويّة. وجعل عن قواعده معياراً للصواب 
فانتقد الفرزدق عتدما سمعه ينشد:9» 





وعَض رمن يا ابن مرُانَ لم يَدَعْ 2 من المال إلا سُسْحَمًا أ مُجَلفُ 
وقا له: على أي شيء ترفع «أو مجلقْ»؟ فقال: على ما يسوؤك 


وينوؤك©, 
ويُروى أنه قال للفرزدق عندما سمع قوله:(© 
2 نَ شَمال الشأم تعرها بَحاصب كنيف القْطنٍ متشور 
على سانا يُلشى وأرجلنا2 على زواحف تُرَجَّى محها رِيرٍ 
أخطأت. أنّما هي «رير». وكذلك قياس النحو, 
فابن أبي إسحاق أعمل القاعدة التّحويّة في شعر الفرزدق؛ وهو حجّة؛ ولم 
يعورّع عن أعمال القاعدة التُحويّة في شعر الجاهليين, إذ انتقد قول النايغة 
الذبياني:(5) 


قبت كائي سَاوَرَئني ضتيلة من الرشٍ في أثيايها السسم ناقع 








(1) الفرزدق؛ ديوائه, دار صادر. بيروت. 21/2 

تحفيق عبد السلام هارون, ط2, |! 

(2) البغدادي. خزانة الأب 237/1. 

(3) الفرزدق. ديوانه. 213/1. وأبو حيّان, محمد بن يرسف الغرناطي, تذكرة التّحاة. حقبق عقيف عيد 
رحمن. ط1ء مؤسسة (الانة' بيروت» 1986م:156 

معجم الشتعراء. حقيق ف. كرنكو. دار الجيل. بيروت. 1991م: 28. 





انظر اليغدادي. عبد القادر بن عسر. خزانة الأدب. 
المصريّة العامة للكئّاب, مصر, 1979م, 237/1. 










اني٠‏ ديواته. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم٠‏ دار المعارف. مصرء 1977م: 233 
زائة الأدب, 457/2 





#ممعل4 ل مصامر 


وقال: موضعها وناقعًاء0), 

وعلة القياس عتد ابن بي إسحاق ثبوت الحكم من استقراء كلام العرب©, 
فيكون كلام العرب المطرد شاهدا على الحكم التحوي, وتكون العلة سمة من سمات 
المعياريّة© التي وجّه إليها ابن أبي إسحاق. 

وإذا كان جيل أبي الأسود الدؤليَ قد توصل إلى الأصل والفرع. فان ابن أبي 
إسحاق قد أضاف العلة بعد أن رسخ أصل القاعدة. ئما جعل الدكتور عبدالله 
الخشران يعد «مبدع فكرة الأصل»©). وهو رأي فيه نظر؛ لأنّ فكرة الأصل ولدت 
مع التّحو قبل ابن أبي إسحاق لكن ابن أبي إسحاق رسّخها بتوجيه التُحويين إلى 
ما يطرد ويتقاس7. وفتح باب العلة. وقبل أن ينصرم القرن الهجري الثاني كان 
تلمبذه يونس بن حبيب يقول عن علمه: هلو كان اليوم في الناس أحد لا يعلم إلا 
علمه لضحك منهء9؟, 





وبين أيدينا نص لعله لابن أبي إسحاق. أورده أبو عبيدة في كتابه: «مجاز 
القرآن» قال فيه7): أزعم يونس عن أبي إسحاق. قال: أصل الكلام بنازه على 
فغل. ثم يُبتى آخره على عدد من له الفعل من المؤّْث والمذكر من الواحد و الاثنين 
والجميع. كقرلك: فعلتُ وفعلنا وفعلنَ وقعلا وفعلواء ويزاد في أوكه ما ليس من 
يئانه. فيزيدون الميم في معطي بدلا من الألف في أعطى. وإنًا أصلها عاطي. 


(1) البقدادي 

(2) حلمي خليل, مقدمة لدراسة علم اللغة. دار المعرقة الجامعيّة» إسكندرية, 1991م: 116. 

(3) أحمد سليمان ياقوت, الكتاب بين المعياريّة والرصفيّة. دار المعرفة الجا. إسكندريّة :1990م 
58 

(4) عبدالله الخثران. مراحل تطور الدرس التَحري. 79. 

(5) انظر ابن سلام. طيقات فحول الششعراء. 15/1. والزبيدي. طيقات النحويين واللغوئين. 32. 

(6) انظر. القفطي» إنياء الرواة. 105/2 

7) أبو عبيدة, معمر بن ا مثّىء مجاز القرآن. نحقين محمد فزاد سزكين. ط1ء القاهرة. 1962م. 
3177-1 
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'مصعل ةل , مصمر 


ويزيدون في أوساط فعل افتعل وانفعل واستقعل. ونحو هتاء والأصل فعل. وإنّما 
أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل. قمن ذلك في القرآن لَوآرْسَننا الريَاح لواقح204, 
وإمًا يريد الريح. فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم: «طرحتني الطوائعٌ»©: وإنّما 
هي المطاوح لأنّها المطوّحة, ومن ذلك قول العجاج:©. 
يَكْشفُ عن جَبّاته َلَوُ النالا 
وهي من أدلى دلوه. وكذلك قول رؤية:© 
يخرجْنَ من أجواز ليل غاضي 
وهي من أغضى الليل: أي سكن]. 
جاء هنا النصّ اللاقت بين معقفين ما بعني أنه غير موجود في كل النّسخ 
المخطوطة, أو أنّه من الحواشي التي أثبتها المحقّق في متن النّص7). ويشار أيضًا 
إلى سقط فيه. وهو كلمة (ابن), وتضيف أننا لم نجد نحويًا عرف باسم «أبي 
إسحاق» روى عنه يونس المتوفى في حدود سنة 183م92. 
وفي التّص مصطلحات قليلة الدوران من مثل الواحد والاثنين والجميع ونحوها 
وهي ذائعة بأسماء أخرى مشل القرد والمثنى والجمع. والمستد للضمائر» والمجررّد 













والزيد والمعثل, 
(1) سورة المجر آية22. 
(2) لعله يشير إلى قول الشاعره 


لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيحٌ الطوائخ 

أراد المطاوح لأنه جمع مطيحة مثل ملقحة ونحدة لواقع؛ انظر سيبويه. الكتاب. 288/1, 366.واين 
يعيش, شرح الفصل. 80/1. 

(3) العجّاج. ديوانه, محفيق عبد الحفيظ السّطلي. المطيعة الثقافية؛ دمشقء 1971م.86. وانظر ابن 
متظورء السان العرب (دلا)- 

(4) انظر ابن منظور» السان العرب؛ (عضا). 
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همع , #افمعل4 ر ‏ ممصد 


ويعضد النّص السّابق -إن ثبعت نسبحه لابن أبي إسحاق- اعتماد ابن أبي 
إسحاق فكرة الأصل(!) في قياسه وتعليله. واحتجاجه بالقرآن الكريم. وكلام العرب. 


أثر منهج ابن أبي إسحاق في تلامنته: 

أثْر منهج ابن أبي إسحاق القائم على القياس على المطرد في تلامذته؛ ولا 
سيّما عيسى بن عمر الذي كان يقيس على الأكشر. ويطرد القاعدة حتى إذا 
اصطدمت القاعدة بكلام العرب طعن فيه كشيخه ابن أبي إسحاق©. 

وتذكر المصادر أنّ له كتابين في التحو أحدهما يُسمَّى «الجامع». والشاني 
«الإكمال»0©, ونظن ظنّا وفاقة للدكتور محمد خير الحلواتي أنّ «الجامع» يوحي يلم 
شتات القاعدات التي نثرها أسلاف عيسى بن عمر أمثال ابن أبي إسحاق 
الحضرمي» وعنيسة؛ وميمون: ولا يبعد أن يكون اسم كتابه الآخر «الإكمال» ذا 
إبحاء مشاب©. وروي أنّه وضع كتابدا؟» على الأكثر وبوبه وهذيه وسمّى ما شلا 

عن الأكثر لغات», 

وتأثر منهج ابن أبي إسحاق أبو عمرو بن العلاء في القياس على الأكثر إذ 
روي أنه قيل له: أخبرتي عمّا وضعت ضعت فا تنه غرية. ابدخل يها كلار افر 
كله؟ فقال: لا. كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجّة؟ قال: أعمل 
على الأكثر. وأسمي ما خالفتي لغات!©. 











(1) محسد خير الخلراني. المفصل في تاريخ التّحو العربي؛ 152. ومحمد عاشرر السويع؛ القياس 
التُحوي بين مدرستي البصرة والكوفة؛ ط1. الدار الجماهيريّة للنشر والتوزيع؛ ليبياء 1986م, 110. 

(2) ابن سلام الجمبي. طبقات فحول الشتمرا 

(3) أبن 1 : 
(4) محمد خير الحلوان اني, لحلاف التحويء 19 

6 انعم يلق عن أل كاين عبن بن عن تتحدث الزواية. 

(6) القفطي. إنباه الوواة. 376/1. وابن خلكان. آحمد ين محندء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الّصان, 
تحقيق إحسان عبّاسء دار صادر. بيروت. 1977م. 487/3. 

(7) ابن خلكان, وفيات الأعيان. 468/3. 














"فصل , مصمر 


ورأى الدكتور كامل جميل ولويل أنَّ وأسبق من وضع قراعد نحويّة هو أبو 
عسرو بن العلاء, فقد بحث ما يقرب من خمسين مسألة تحويّة. ووضع عشرين 
ء. وكاد» والتحقير؛ والمعرقة والنكرة, 
والترخيم: والصرف ومنعه. وغير 
له فقي المصطلحات التّحوية. كم الخبريّة. والعطف. والصفة, والحال. 
والمشتق, والإضمار, والاختصاصء والتمييز وغيرها ».200 
في قول الدكتور كامل ولويل نظر لأنّ جهود أبي عمرو بن العلاء مهسا 
كانت لا تصل به إلى سبق النحاة في وضع قواعد نحويّة لأنّ في هذا الحكم شيئا 
من الإجحاف بحق جيل أبي الأسود الدؤلي» وشيغ أبي عمرو بن العلاء عبدالله بن 
أبي إسحاق. ويبقى أنّ الحكم بالسبق لا نطمئن إليه لعدم وجود دليل تاريخي 
قاطع نعتمد عليه. 









وبيدو في جهود عيسى بن عمر وأبي عمرر بن العلاء أمران: 

أولهما : رسوخ مبدأ «القياس على الأكثر» في وضع القواعد. وحصر ما 
يخالف القياس في دائرة الشذوذ. 

اثانيهما : الإقرار بأنّ كلام العرب حجّة, وإنْ خالف القياس؛ فاللغة ليست هي 
قواعد التحو. ولا يمثل النحو اللغة إلا قثيلاً تسبيًا ومع هذا تيقى رغبة النحاة في 
إلزام الناس حدود نحوهم الذي وضعره مسوّعة, لأنهم أرادوا توحيد المسلمين لغويًا 
باستنباط نحو واحد عبرت عنئه نصوص سموها بنصوص الاحتجاج. 

كانت جهود عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء هيدا لظهور الخليل بن 
أحمد الفراهيدي» وتلميذه سيبويه. 

أما الخليل بن أحمد فهو نحوي معميز وصفه ابن الأنباري بأنّه الغاية في 
(1) كامل جميل ولوبل. عودة للتحو العربي' الأصيل. عمان, 1994م. 28. 
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"فصل , مصمر 


تصحيح القياس. واستخراج مسائل النحو. وتعليله!') إذ تكاملت أصول التحو بين 
يديه متهجا وتطبيقا©». وهنا ما جعل الدكتورة منى إلياس تقول «من أهم ما 
انتهى إليه الخليل فكرة الأصول والفروعء©, وهو قول مدفوع بما بيّناه من ارتباط. 
النّحو يفكرة الأصول والقروع. 

أمّا سيبويه فهو تلميذ الخليل الأميزء جمع في كتابه «الكتاب» جهود 
التّحويين الذين سبقوه. ولا سيّما شيخه الخليل الذي تكرّر اسمه قي الكتاب اثنتين 
وعشرين وخمسمائة مرة©). وأكمل هذه الجهود حتى غدا كتابه معيار كلام العرب. 
ونبراس التّحويّين بعده9©. 





انشوه 


مناقشة دور الفراء في وضع علم أصول التحو: 

يرى الدكتور أحمد مكي الأنصاري أنّ الفراء هو واضع علم أصول التّحو. إذ 
قال©»: «إنّ البحث ينطق بأنَّ الفراء المتوقى سنة 207 ه سبق إلى وضع الأصول 
والقوائين في عهد لم يُعْنَ فيه سيبويه. ولا أستاذه الخليل بمثل هذا التقنين. وما 
يداح عن البصربين من أنْهم أهل تقنين إِنّما هو نتيجة لجهودهم في العصور المتأخرة 
عن سيبريه جيلاً بعد جيل دون أن نبحث عن أوّل من ضبط العربيّة. ووضع لها 








(1) ابن الأنباري. نزهة الأليّاء. 45. والمرّيّ. ججمال الدين يوسف, تهذيب الكمال في أسماء الرجال, 
تحقيق بشار عواد معروف. ط1. مؤسسة الرسالة. بيروت؛ 1987م. 331-330/8. 

(2) احتفى بالخليل بن أحمد الغراهيدي الدكترر مهدي المخزومئ. والدكتور جعقر عبابئة فأخرجا كتابين 
- مهدي المخزومي. الخليل بن أحمد. أعماله ومنهجه؛ ط1؛ مطبعة الزهراء بقذاد.1960م. 

- جعفر عبابئة. مكاتة الخليل بن أحمد في النحو العربي. 

(3) منى إلياسء القياس في التحو:31. 

(4) علي التجديّ سيبويه إمام التّحاة. مطبعة لجنة الييان العربي القاهرة. 1953م:98. 

(5) انظر في أصول التّحو عند سيبويه: خديجة الحديثي. الشتاهد وأصول التحو في كعاب سيبويه. 
جامعة الكويت. الكويت. 1974م. 

(6) أحمد مكي الأنصاري. أبو زكريا القراء ومتحيه في النحو واللغة. المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجصاعيّة. القاهرة. 1964م. 336-335. 











همد 





مصلل , مصمر 


الأصول والقوانين؛ وكل همّنا حين البحث يتجه إلى أول من وضع التّحوء وفرقٌ بين 
وضع الصو من حيث هو مسائل مزثية: وبين ضبط هنا الحو في قواعد 
انين... ولا نرى في كتاب سيبويه إلا القليل النادر من الأصول... صحيح أنّ 
الفراء قد انتفع بكتاب سيبويه. لكن هذا لا يعني مطلقا أنّ سيبويه هو واضع علم 
الأصول في النّحو. ولقد وقق محققر «سرّ صناعة الإعراب»7: «أيّما توفيق حين 
استبعدوا سيبويه من وضع الأصول»©) كما وفق بعض المحدثين حيث يقول عن 
«قهر في جملة الآمر يقدّم مادة النّحو الأولى موفورة العناصر كاملة 
الشخصات لا يكاد يعرزها إلا استخلاص الضوابط وتصنيع الأصول على ما 
تقتضيه الفلسفة المدروسة والمتطق الموضوح. وفرق ما بينه وبين الكتب التي جاءعت 
بعد عصره كفرق ما بين كتاب في الفتوىء وكتاب في القائون. وذّلك يجمع 
جزئيات يدرسها ويصتّفهاء ويصدر أحكامآ فيها. والآخر يجمع كليات يصنّفها 
ويشقّقها لتنطيق على الجزنياتء©. 
واعتمد الدكتور أحمد مكي الأنصاري في تدعيم رأيه على ما جاء في بعض 
كتب التراجم والأخبار حول سبب تأليف الفراء لكتاب «الحنود» إذ قال الخطبب 
البغدادي: «أمر أميرٌ المؤمئين المأمون الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو, 
وما سمع من العرب؛ وأمر أن يغرد في حجرة من حجر الاي ودكل به جواري 








كناب سويؤن 





الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعيذالله أمين. وقد صدرت هذه الطيعة سنة 1954م, في مصرء وأعاد نحقيق 
الكتاب الدكتور حسن غنناري. طذء دار القلم دمشق. 1985م. 





(2) لم يصع وسرّ صناعة الإعراب» باستبعاد كتاب سيبويه بل أشاروا إليه ضمنا عندما عدا 
ابن السسراج لا الفراء واضع علم أصول التحر. انظر ابن جِنَى. سر صناعة الإعراب. طاء القاهرة, 
1954م. مقدمة 6. 





(3) التص منقول من كتاب. سيبويه إمام النحاة. 158. 
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'مصعل ةل , مصمر 


فكان يلي والوراقون يكتيون حتّى صنف و«الحدود» في سنهين, وأمر المأمون بكتبه 
في الخزائن. فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس. وابتداً علي كتاب المعاتي»0©. 

وفي هذا الذي ساقه الدكتور الأنصاري نظر من جهات: 

الأولى : كتاب «الحدود» من الكتب المفقودة التي لم تصل إليتا إلى الآن في 
حدود علبي. فيبقى لأجل ذلك حكمنا عليه اجتهادآ مبنيا على ما ذكره القدماء 
بحقّ هذا الكتاب. 

الثانية : وصف علم أصول التحو على ما قرّره العلماء(2) هو العلم الذي 
يبحث في أدلة النحو الإجماليّة من سماع وقياس وغيرهما. أما قواعد الحو فهي 
أصول بمعنى آخر مباين للأصول التي هي علم أدلة النحو. 

الثالثة : كلمة «أصول» لها معان متعددة مختلقة في النحو العربي!©, وقيل 
إلى أنّ المقصود بها في الرراية السابقة القاعدة النحوية المناسية المنطبقة على 
الجزنيات9» التي يتبتي عليها الباب النحوي؛ وقد تسمى التعاريف!. 

الرابعة : احتفظ لنا أبن النديم بأسماء حدود الفراء؛ وهي ستة وأربعون حد©, 
في حين جاء في تاريخ يغداد أنها ستون حذآً؛ وذلك في قصيدة لمحمد بن الجهم 
السّمريّ بمدح الفراء قال فيها:© 
(1) الخطيب اليغدادي» أحمد بن علي. تاريخ بغداد. دار الفكر طبعة مصورة هن طيعة مكتية الخانهي 
منة 1937م. 549/14. وابن الأنباري, نزهة الأليّاء. 81. واين خلكان. وفيات الأعيان. 178-177/6. 
(2) السهوطئ, جلال الدين عبد الرحسن بن أبي مكر, الاقتراح في علم أصول النحير. محقين أحمد سليم 
الحمصي؛ ومحمد أحمد قاسم. ط1. جروس برس؛ 1988م: 21. ويحيى الشاوي, ارتقاء السبادة في 
علم أصول النحوء محقيق عبد الرزاق عيد الرجمن السعدي. طاء دار الأثيار. يغداد. 1990م,ك3. 
(3) انظر الفصل الثاني؛ مغهوم الأسل والفرع قي النحو العربي. 
(4) الكفوي, أبر البقاء أيرب بن موسى, الكلّات. قابله ووضع فهارسه؛ عدنان درويش ومحمد 
المصري. ط.1, مؤسسة الرسالة. بيروت, 1991م112 
(5) أحمد أمين, ضحى الإسلام.308/2. 
(6) ابن النديم. الفهرست, 100. والقفطي. إنباه الرزؤاة, 23-22/4. 
(7) الخطيب اليغدادي. تاريخ بغفاد. 154/14. 
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يا طالب النحو التَمس علمّ ما آلفّه القراءٌ في تحوه 
أفادَ من يأتيه ما لم يكن يعلمٌّ من قبل ولمّ يحور 
سعين حلا قاسّها عالما أملها بالحفظ من شدده 
من كل منسُوب إلى يدوه 


أرْشده الله ولمّ يفوه 





وَجِمعٌ ما احتيج إلى جبعه والوقفُ في القرآن أو يدوه 

رمصدرٌ القعمل وتصريئه في كل فوْجاءً من نشوو 

إلى حروف طُرَّك أتيعت في أول الباب وفي حتلود 

ولا بعنينا تحقيق عدد الحدود. إِنّما الذي يعنينا أن هذه الحدود - فيما 
يبدر- هي التعاريف التي تُجْعلُ مداخل للأبواب التحويّةل) لسببين: 

أولهما: دلالة أسماء هذه الحدود مثل: حد الإعراب في أصول العربية. حد 
المعرفة والنكرة. حد من ورب. حد العدد؛ حد التصغير. حد النسبة, ...إلج©. ولا 
نفهم من حدّ التصغير مثلا إلا أنه القاعدة العامة التي تعرف التصغير ثم شرحها. 

ثانيهما: أن الحد والمعرف أو التعريف شيء واحد. قال القاكهى في كتابه 
«الحدود في التحو»: «اعلم أنّ الحد والمعرف في عرف التحاة والفقهاء والأصوليين 
اسنمان لمسمى واحد. وهو ما مير الشيء عن جميع ما عداه©. 

الخامة : هناك عدة كتب تحمل اسم «الحدوده غير «حدود الفراء» منها 





(1) أحمد أمين. ضعى الإسلام, 308/2 

(2) ابن النديم. الفهرست. 100. وانقفطي» إنهاه الرواة. 23-22/4. 5 
النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة الدكتور طلال علامة 24: لأتني 
الم أجد الكعاب مع أنه مطيوع. والنص منه. صى1. حسب المرجع المشار إليه. 
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'مصعل ةل , مصمر 





كتاب الحدود للرّماني7©.. ركتاب الحدود للفاكهي. وهما من كتب التعريقات يلا 
خلاف. 

السادمة : الرواية التي اعتمد عليها الدكتور الأنصاري لإثيات أن كتاب 
«الحدودء في علم أصول التحو. تنفيها رواية أخرى رواها ابن النديم إذ قاله 
«وكان السبب في إملاء القراء «الحدود » أنّ جماعة من أصحاب الكسائي صاروا 
إليه. وسألوه أن يلي عليهم أبواب النحر. فقعل ذلك. فلما كان المجلس الثالث. 
قال بعضهم لبعض؛ إن دام هذا على هذا علّم النحو الصبيان. والوجه أن تقعد 
عنه. ققعدواء ب وقال: سألوني القعود فلما قعدت تأخروا. والله لأملنُ النحو 
ما اجتمع اثتان. فأملّ ذلك مست عشرة سنة, ولم ير في بده كتاب إلا مرة واحدة. 
أمل كتاباً من تسختهء©. 

وواضمٌ أن هذه الرواية على علأتها دالة على أن كتاب «الحدود» كتاب تحور 
بأيوابه كلها تقريباء وليس كتابآ في علم أصول النحر. ويظلٌ ظهور الكتاب هو 
الوجه المعشمد في الحكم عليه حكما قاطعاً. 

السابعة : وقغت في كتاب «تاريخ العلماء النحويين» على إضافة لافتة للنظر 
أضافها التنوخي المعري في قوله عن كتب الفراء: «وكتبه في العربية يقال لها 
«الحدود»: حد كان كتاب. حد الاستثناء كتاب. وكذلك كان يصنع في أبواب 
العربية»7) أي أن الحدود مجموعة أبواب أطلق على كل باب منها اسم كتاب, 
وهي عادة درج عليها بعض المتقدمين حين كانوا يسسون الباب كتاباً. وهنا يعني 
أن كتاب الحدود كتاب في النحو لا في أصوله على وجه الظن والتخمين؛ وفرق ما 





(1) حققه الدكتور إبراهيم السامرا: في كتاب: رسالتان في اللغة. دار الفكر. عمان.1984م. 
(2) ابن النديم. الفهرست,99. والقفطي. إنياه الرواة. 12/4 

(3) التنوخي. الفضل بن محمد ين مسعر المعري. تاريخ العلساء النحوبين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم. تحقيق عيد الغتاح محمد الحلو. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض 1989م, 
239 
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بين النحو وأصوفه -كما قال الأستاذ علي التجدي تاصف- كقرق ما بين كتاب في 
القتوى, وكتاب قي القاتون. ذلك يجمع جزئيات يدرسها ويصتفها ويصدر أحكاما 
فيهاء والآخر يجمع كليات يصتقها ويشققها لتنطيق على الجرئيات0©. الأول 
أساس المتهج الاستقرائي والثاتي أساس المنهج الاستتباطي. 

واللاقت في رواية التنوخي المعري آنه أضاف حد الاستثتاء وحد كان. وهما 
حدان لم بردا ضمن الحدود السحة والأربعين التي أوردها ابن التديم وتقلها عنه 
القفطي7©. 

ويتبني على ظني أنّ كتاب الحدود ليس كتابآ قي علم أصول التحو: ا قدمتا 
من ملاحظ وتعاليق أنّ القراء ليس أول من وضع أصول النحو. 


الأصل والفرع عند اين المسراج: 

رأى محققو كتاب «سرّ صناعة الإعراب» في تقديهم للكتاب أنّ حركة 
التأليف في النحو ترّجت في القرن الرابع الهجري باختراع علم أصول النحو على 
يد أبي بكر بن السراج المتوقى سنة 316ه في كتابيه: «أصول النحو الكبير 
والصغير»0©. ورأى الدكتور زهير غازي أن أهمية كتاب «الأصول في النحو» تأقي 
من كونه أوّل كتاب بحث في أصول التحرء وإن لم يقصر البحث على ذلك لأنّه 
تحدث عن العلة وعلة العلة في صفحة من كتايه©. ووافقه الدكتور حلمي خليل 
في رأيد©»,. 
(1) علي التجدي ناصف, سيبويه إعام التحاة. 158 
(2) وازن يما ورد عند ابن النديمء القهرست. 100. والقغطي» إتباه الرولة, 23-22/4. 
(3) ابن جنيء سر سناعة الإعرب. طا سنة 1954م مقدمة اللحققين. 6. 
(4) زهير غازي. دور البصرة في نشأة الدراسات التحوية. في كتاب: موسوعة اليصرة الثقاة 
المركز الثقافي. جامعة البصرةء البصرة,1989م. 257 
(5) أبن السراج: أبو بكر محمد بن السري. الأصول قي التحوء تحقيق عيد المحسن القتلي. مؤسسة 
الرسالة. بيروت.1985م. 35/1 
(6) حلمي خليل» من تاريخ التسو العربي. دار اللعرقة الجامعية. إسكندرية. 1991م: 27 
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همع , #افصعلة4 ر ‏ ممصد 


ويحتاج هذا الرأي إلى شيء من التأني. وقبل إبداء النظر تورد بعض ما 
ساقه ابن السراج قي كتايه إذ قال: «أعلنت في هذا الكتاب أسرار النحو؛ وجمعته 
جمعاً يحضره وفصلته تفصيلا يظهره, ورتبت أنواعه وصنوفه على مراتيها بأخصر 
ما أمكن من القول؛ وأبيئه ليسيق إلى القلوب فهمه. ويسهل على متعلسيه 
حفظه »010 

فهدقه تقديم النحو للمتعلدين بأسلوب واضح سهل مختصر؛ مما يعني أنه يريد 
أن يعالج مشكلة غموض أسلوب كتب التحو قبله وصعويته. والتطويل الزائد فيه 
أحيانآ بعقله بأخصر ما أمكن من القول. 

ولتأكيد هذا الهدف قال: «رإنّما تضمّنا في هذا الكتتاب الأصولء والوصول 
إلى الإعراب. فأمًا ما عدا ذلك من النظر بين المخالفين. فانٌ الكلام بطول فيه. ولا 
يصلح في هذا الكتاب, على أن ريما ذكرنا من ذلك الشيء القليل ,2 

وفي موضع آخر قال ابن السراج: «قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات. 
وذكرنا في كل باب من المسائل مقدارا كافياً. فيه دربة للمتعلم. ودرس للعالم 
بحسب ما يصلح في هذا الكتاب؛ لأنه كتاب أصول. ونحن نفرد كتاباً لتفريع 
الأصول. ومزج بعضها ببعض ونسميه كتاب «الفروع» ليكون فروع هذه الأصول. 
إن أخر الله في الأجل وأعانء© 

ميل إلى أن ابن السراج أقام كتابه على مقهومين: مقهوم الأصول.ومفهوم 
الفروع. 

وقد اختلف الباحثون المحدثون في تحديد المقصود بمفهوم الآصول. فالدكتور 
أحمد سليمان ياقوت رأى أن الأصول هي الأبراب النحوية اللازمة للمتعلم"). وهذا 





(1) ابن السراج, الأصول في النحرء 56/1. 

(2) ابن السراج, المصدر السابق» 381/1 

(3) /بن السراج. المصدر السابق؛ 328/1. 

(4) أحمد سليسان ياقوت. دراسات نحوية في خصائص ابن جني, دار المعرفة الجامعية, إسكتدرية. 
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همع , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


الرأي يحتاج إلى تحديد؛ لأن الباب التحوي ليس له مقدار محددء فيمكن أن 
يكون مختصرا مؤصلاً أو طويلاً مفرعاً. وجميع المسائل النحوية على اختلاقها 
سهولة وصعوبة وطولا وقصر) تعود لأيواب النحو بلا استثناء. وما أحسب أن كتابا 
في النحر يبلغ ثلائة مجلدات كله لازم للمتعلم. 

ورأى الدكتور مام حسان أن ابن السراج يقصد بالأصول أصول القواعد في 
الأساس, وإن كان يتبع كل أصل من هذه الأصول طائفة من المسائل تحت عنوان: 
«مسائل من هذا الباب.١).‏ وهو رأي مقبول لأنّ الأصول قد تستعمل بمعننى 
القراعد©. 

وساق الدكتور إبراهيم عبدالله رفيدة رأيآ آخر يقول فيه: «إن النحويين إلى 
هذا العالم الجليل -يقصد ابن السراج- يقصدون من «أصول النحو» قواعده 
الأساسية, وقوانينه العامة. وضوابطه الخاصة بكل تركيب أو كلمة في تعبير عرس 
مفيد. مع ما ينزمها من حجة وتعليل», وأن عمله في الأصول كان مرحلة بارزة 5 
إيضاح هذه القوانين والأحكام وضبطها ولمّ شملها وإحكام رصفهاء!©. 

وأحسب أن هذا الرأي من أدق الآراء في بيان صفة الكتاب؛ لأنّ ابن السراج 
لم يكتف بذكر القراعد الأصول بل كان يتبعها شواهد وأدلة من السماع أو التقل 
أو القياسّ, كما كان يذكر في بعض المواضع سيب التأصيل؛ كقوله: «راعلم أنه 
ريما شذ الشيء عن بابهء فيئب فينبغي أن تعلم أن القياس إذا أطرد في جميع الياب لم 
يمن بالخزف الى ينه من فلا طرد. فى تفائره: وهل نميل في ديز مق 
الملري0 2 موضع آخر: «قإفا القياس على الأكثرء87). 






(1) قام حسان. الأصول, 144-143. 

(2) التهانوي. محمد أعلى بن علي. مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات 
القنون. منشورات شركة خياط للكتب رالنشر. بيروث, 1966م: 85/1. 

(3) إبراهيم عبدالله رفيده, النحو وكتب التفسير. المنشأة الشعبية؛ طرابلس. ليبياء لكاي 75/1 
(4) ابن السراج. الأصول في التحو. 56/1. 

(5) ابن السراج: المصدر السايق, 3255/3 


وعد 


صم , #امصعلة ر ‏ مصصد 


واعتماد ابن السراج قي يتاء أصوله على الكثير المطرد يشير إلى أمرين: 

أولهما : أن اين السراج قام يعملية استقراء -ناقص على الأرجح- قيتى 
أصوله على الأكثر. وإن كنا نجهل حدود هذه الكثرة. 

ثاتيهما: أن أصول ابن السراج لا تمئل إلا ما اطرد من أقاط اللفة 
التركيبية. وصيغها البناتية, وأمًا اللغة فأكبر من أصوله. وهذا يؤكد ما سبق عن 
جهود عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء. 

أما مقهوم القروع عند ابن السراج فيغلب على الظن أنه الحمل على الأصول 
بوجه ما غير الشنوة. وتركيب المسائل على أصلين أو أكثر استناد إلى قوله: 
«دوتحن تغرد كتابأ لتفريع الأصول. ومزج بعضها ببعض ونسميه كتاب القروع,(0. 

يبدو أنّ كتاب الأصول كتابّ في النحو حاول فيه ابن السراج تقديم النحو 
محدة القواعد مرّبَ المساتل واضع الآحكام بأسلوب سهل مختصرء وليس كتايا 
قي علم أصول التحى. 

فأما حديث ابن السراج عن العلة وعلة العلة©» فيدل على أنّ النحو قد وصل 
درجة طيبة من النضجء بدأ النحاة معها يتحدثون عن العلة وعلة العلة, وهذا 
الحديث من متاهج استتياط التحو وتركيب أصول قواعده. وليس من التحو نفسه نما 
يعتي أن التحو سيحتاج إلى من يستصقي له مناهج استتباطه بعد أن حاول ابن 
السراج أن يستصقي قواعد أيوايه. 
الأصل والشرع عند الَرَّجَاحِيَ: 

تدور جهود أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجي اللتوقى سنة 339 ه 
في الأصل والفرع على احتفائه بالعلة. وعتايته بها. فقد حاول أن يحل مشكلة 
(1) لبن السراج. الأصول في التحو. 328/1. 
(2) انظر أبن السراج, المصدر السابق. 35/1 


مد 


همع , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


العلة التي أثارها شيحه ابن السراج, فألف كتابه المشهور: «الإيضاح في علل 
التّحوه قال في أوله: موهتا كتاب أتشأناه قي عثل النحو خاصة؛ والاحتجاج لهء 
وذكر أسراره. وكشف المستغلق من لطائقه وغوامضه دون الأصول؛ لأنّ الكتب 
المصتفة قي الأصول كثيرة جنً؛ وثم أر كتابآ إلى هذه الغاية مفردآ في علل التحو. 
مستوعباً فيه جميعها, وإِنّما يذكر في الكتب بعقب الأصول الشي اليسير منها 
مع خلرٌ أكثرها منهاء©. 

تشير هذه التقدمة إلى عدة آمور. منها: 

ولا : أنّ كلمة «الأصول» تعني قواعد النحو وأحكامه؛ لأنّ الكتب المصنفة 
فيه كثيرة. ولعله استعار الكلمة بهذا المعنى من شيخه ابن السراج. 

ثانياً: بدء انفصال الشراكة بين التحو والمتاهج التي يستنيط التحويرن بها 
قواعد النحو وأحكامه بالتأليف في العلة, لأنّ العلة من علم أصول النحو؛ وهي 
سيب القياس. 

ثالثاً: قد يكون الزجاجي غير مُحِقَّ في عد نفسه أوّل من أفرد في علل التحو 
كتاباً؛ لأن المصادر تشير إلى أسماء بعض النحاة الذبن سبقوا الزجاجي إلى 
التأليف في العلة» منهم: 

1- محمد بن المستنير ا معروف بقطرب المتوفى سنة 206 ه. وله كتاب: 
«العلل في التحوء©. 

2- أبو عثمان بكر بن محمد المازني المدوقى في حلود سئة 249 هء وله 
كتاب: «علل النحوو©. 


(1) الزجاجي, عبد الرحمن بن إسحاق. الإيضاح في علل النحو. محقيق مازن المبارك, طل؛ دار 
النفاتس؛ ييروت. 1979م 38. 

(2) ابن النديم, الفهرست. 78. رياقوت الحموي ياقوت بن عبدالله الرومي؛ معجم الأدباء. تحقيق 
إحسان عياس, ظ1, دار الغرب الإسلامي» بيروت, 1993م. 2647/6. 

(3) ياقرت الحموي. معجم الأدبا., 758/2, 763. 
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صم , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


3- هارون ين الحائك المتوفى قي حدود سنة 291ه 27©, وله كتاب والعلل في 
التّحو©, 

4- الحسن بن عبدالله الأصفهاني المتوفى ستة 310 ها©). وهو المعروف بِلَمْدّة, 
وقيل: لكذة. وله كتابان في العلل: «علل النحره. ودنقض علل التّحوء©. 

توحي أسماء هذه الكتب التي سبقت كتاب الزجاجي بأن لها صلة بعلم أصول 
النحو؛ ولكنها مفقودة. ولعلّ الأيام تكشفها ليوقف على مضمونها. 

رابعاً: تصريح الزجاجي بأن الكتب النحوية تذكر بعقب الأصول الشيء اليسير 
من علل النحو يشير إلى أنّ علم أصول النحو سوف يستتبط من كتب النحويين. 
ومناهجها؛ لأن التعليل موجود في الكتب النحوية كلها تقريباً. 

وقسّم الزجّاجي العلل إلى ثلاثة أنواع, هي:9) 

1- العلة التعليمية. وهي التي يتوصل بها إلى تعليم كلام العرب؛ فقولتا: 
ركب فهو راكب. نقيس عليه: ضرب فهو ضارب. 

2- العلة القياسية كتعليل نصب اسم إِنّ يأنها ضارعت الفعل المتعدي إلى 
مفعول فحملت عليه. 

3-العلة الجدلية النظرية, وهي علة العلة القياسية كالبحث في تعليل وجه 
المشابهة بين «إِنّء والفعل المتعدي. 






(1) عبر رضا كحالة؛ معجم طا. مؤسسة الرسالة, بيروت.1993م, 49/4 
(2) ياقوت الحمري, معجم الأه 1. والقفطي. إنباه الرواة. 361/3. 

(3) حاجي خليفة. كشف إلظنون عن أسامي الكتب والفنون, دار الفكر. القاهرة. 1982م. 268/5. 

٠.‏ الغهرمت. 121-120. والقغطي: الرواة. 43/3. والسيوطي؛ جلال الدين عبد 
بق محمد أب الفضل إبراهيم. ط2. دار الفكر, 








(9) الزجاجي. الإيضاح, قي عل التحو. 65-64. ٠‏ 


-هع- 








مصعل ةل , مصمر 


تبّه الزجاجي بهذا التقسيم إلى أن العلة القياسية والعلة الجدلية النظرية لا 
تنتميان إلى علم النحو بقدر مما تتتميان إلى علم آخر؛ لآن تصب «اسم إن» أ 
حاصل سواء أكانت علة التصب الحمل على القعل المتعدي أم غيره؛ فالنتيج 
العملية واحدة. وكذا العلة الجدلية؛ لأن مثل هذا التوع من التحليل أمر منهجي 
برتبط بكيقية تثبيت الحكم النحوي لا بالحكم النحوي نفسه؛ وكيفية تثبيت الحكم 
النحوي يعود إلى اجتهاد النحوي؛ لأن النحوبين يتميزون بأساليب التعليل. 

ويغلب على الظن أن الرجاجي هدف إلى إيضاح علة أصل يستغلق قهسه 
أحياناً. وهو «أصل الاستحقاق», وما يرتبط به من مقولات النحويين» فأوضح أن 
اختلاف الحد لا يعرد إلى اختلاف المحدود لأنّ كل نحوي قصد إلى طريق ما 
فحدها منه. قال؛ وإن الحد لا يجوز أن يختلف أختلاف تضاهٌ وتنافر؛ لأن ذلك 
يدعو إلى فساد المحدود وخطأ من يحده؛ ولكن ريما اختلفت ألفاظه على حساب 
اختلاف ما يوجد منه, ولا يدعو ذلك إلى تضاد المحدود... كأن لكل فريق منهم 
-أي النحاة- غرضا في تحديد المحدود وقصده»0©. 











وأوضع أن الأسماء مستحقة للإعراب في الأصل وما بُني منها فلعلة لحقعه لا 
تخرجه عن أصل استحقاقه, والأفعال كلها مستحقة لليناء وما أعرب متها فلعلة 
الحقته. والحروف مستحقة للبناء إجماعا©» فالأصل لا يتخلف إلا لعلة. وذلك 
موجود في سائر العلرم. حتى في علوم الديانات كما يقال بالإطلاق الصلاة واجبة 
على البالغين من الرجال والنساء, ثم نجد منهم من تلحقه علة تسقط عنها 
فرضها(©. 






وْجّاجي. الإيضاح في علل النحو. 47-46 
(2) الرجاجي. المصدر السابق, 52-51, 82-77. 
(3) الرجباجي. المصدر السابق. 73-72. 
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"فصل , مصمد 


ويبدو واضحًا عتد الزجاجي تآثر العلة النحوية بالعلة الققهية ولا غرابة قي 
ذلك؛ لأنّ التحاة تَهَنَوا يأصول الفقه. وبحث الأصوليين للمل». 

وعلة استحقاق الآسماء الإعراب أن المعاتي تعتور الأسماء قيدخل الإعراب 
ليغصل بين المعاني المشكلة, يدك به على الفاعل والمقعول والمضاف والمضاف إليه 
وسائر ذلك من المعانيء ولما شابهت بعض الآسماء الحروف بُنيت©. 

وعلة استحقاق الأفعال البناء أنها عوامل فَيَ الأسماء إجماعآ فلو وجب أن 
تكون معرية لوجب أن تكون لها عوامل تعريها لأنه لا بد للمعرّب من معرب© 
ولما ضارع القعل المضارع الاسم أخد حكمه قأعرب©». 

وإذا كانت الأفعال غير مستحقة للإعراب لأنها عواملء فحروف المعاني من 
الإعراب أبعد. والقول فيها أبين وأظهراتا. 

وبين الزجاجي أن الأفعال تستحق العمل في الأصل. ولا يمنع استحقاقها 
العمل أن تعمل بعض الحروقف9). 

وئا كانت حركات الإعراب وحروفه أمارات على الإعراب جعل الزجاجي 
حركات الإعراب أصولاًء وحروفه فروعاً, وبين علل الإعراب بالحروف نيابة عن 
ا حركات2, 


(1) للتوسع في تأثير الققه وأصوله في النسو وأصوله. انظر 
وت» ظاهرة الإعراب في النسو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم. دار المعرقة 





الجامعية: إسكتدرية, 1992م 155 - 183. ومحمرد سليمان ياقوت؛ النحو العربي: تاريضه. أعلامه. 
نصوصه, مصادره؛ دار المعرفة الجامعية. إسكتدرية. 1994م, 201-200 

(2) الزجّاجي. الإيضاح في علل النحوء 77. 

لق ال اجي » المصدر السايقء 78-77 








همع , #اصصعل4 ر ‏ ممصد 


وأتيع الزجاجي أبواب إيضاحه مسائل مختلفة أظهر فيها علة بعض الفروع 
كتوضيحه علة عمل اسم الفاعل عمل القعل(!). وعلة عمل ما الحجازية عمل 
© 

ويبدو أن الزجاجي أراد أن يوضح بعضآً من جوانب النظرية النحوية فأوضع 
علل البناء والإعراب, وبحث ما يتعلق بهما من العمل النحوي وعلامات الإعراب. 

والعلل التحوية ليست محل اتفاق بين النحويين!© بل هي حلبة صراعهم» 
ومضمار سباقهم. ومن هنا نشأت الحاجة إلى علم يضبط أساليب النظر المنهجي في 
أحكام النحو. 


الأصل والفرع عند ابي علي الفارسي 

احتفى أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي المتوقى سنة 8377 بالأصل 
والفرع لأنّهما من أركان القياس الذي برع فيه وكان يقول: «أخطئ في خمسين 
مسألة في اللغة, ولا أخطئ في واحدة من القياس9), وأصل القيياس عند أبي 
علي الفارسي السماع. فالسماع أول والقياس ثان له. وكان يقول: «ولو لم يعاضد 
القياس السماع حتى يجيء السمع بشيء خارج عن القياسء لوجب اطراح القياس» 
والمصير إلى ما أتى به السمع. ألا ترى أن التعلق بالقياس من غير مراعاة السماع 
معه يؤدي إلى الخروج عن لقتهم, والنطق بما هو خطأ في كلامهم. فلو أعللت 
«استحوذ) ولم تراع فيه السماع, وقلت: إنّ بابه كله جاء معلا نحو: «استعاد) 





لرجاجي في كتاب الإيضاح اختلاف النحويين في علة أصل المشتقات, 63-56, وعلة دخرل 
الإعراب الكلام. 71-69. وعلة استحقاق الاسم الإعراب والفصل اليناء. 82-77 
(4) ابن الأنباري, نزهة الألبّا.. 223. 
(5) المصدر السابق. 233 


ووه 





"فصل , مصمر 


و(اشتقاة] ٠‏ فكذلك أعل هذا المثال قياس على هنا الكثير الشائع, لكنت ناطق 
لغتهم. ومدخلاً فيها ما ليس منهاء فالقياس أبداً أن يترك للسماع, وإِنّما 
يلجأ إليه إذا عدم في الشيء السمع, فأمًا أن يترك السماع للقياس فخطأ فاحش. 
وعدول عن الصواب بين.(©. 

وكان أبو على الفارسي يقسم السماع إلى مطره وشاذ. قأما المطرد فتستخرج 
منه علل صناعة النحوء إذ قال: «هذه العلل إغما تستخرج من المسموعات بعد 
اطرادها في الاستعمال؛ لتوصل إلى النطق به على حسب ما نطق أهل اللغة 
العربية. وتسوي في الفصاحة من أدركها. ويأمن بتمسكه بها الزيغ عن لغة 
الفصحاء المعربين إلى لغة من لم يكن على وصفهم. فاذا أدّى إلى خلاف ذلك 
وجب أن ينبذ ويطرح من حيث كان ضدآ عنًا له وضعت هذه الصناعة. واستخرج 
من أجله هذا العلم»©. 

وأما الشاذ فجعله ثلائة صرب متابعة لشيخه أبي بكر بن السسراج(©: 

- شاد عن الاستعسال مطرد في القياسء كماضي يدع المستغتى عنه ب 
«ترك». 

- شاذ في الاستعمال والقياسء كإدخال لام التعريف على الفعل كقول 
الشاعر,©» 


تقول الحنى وأبغض العم ناطق إلى ريا صنت الحمار اليجلاع 








(1) الفارسي: أبو علي الحسن ين أحمد. المسائل الحليبات. محقيق حسن هتداوي؛ دار القلم. دمشق. 
اسنة 1987م: 226. 

(2) الفارسي. المسائل الحلييّات. 227. 

(3) الفارسي» أبر علي الحسن بن أحمد. المسائل العسكريات. محقيق إسماعيل أحمد عسايرة. منشورات 
الجامعة الأردثية. عمّان. 1981م 64-63 71. 77-76. 

(4) انظر ابن يعيش, شرح المفصل. 144/3. والسيوطي. همع الهرامع. 85/1. 
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#مهعل4 ل مصامر 


فأدخل لام التعريف على الفعل «يجدع»- 
واستعان أبو علي الفارسي بفكرة الأصل في تفسير قول الشاعر"»: 
ألم ينيك والأثياءُ تُتسي بما لاقت لبِونٌ يني زياد 
فرأى أن الشاعر رد الفعل المضارع المجزوم ويأتي» إلى أصله. والأصل أن 
الياء حرف كالجيمء فجعلها مستحقة لحركة الإعراب استحقاق الجيم. ققدر تحركها 
"عاد ٠‏ ثم حيّف الحركة للجزم كما يحذفها من الحروف الصحيحة© وهو كقول 
الشاعر:) 
هجوت ران ثم جدتُ معتذرآ ١‏ من هّجو زبّان لم تهجو ولم تدع 
فقدر الضمة في الواو وحذفها. كما قدرها الأول في الياء9)؛ لأنّ الأصل في 
الجزم السكونء فقاس الفرع المعتل على الأصل الصحيح تسويغا للضرورة الشعرية 
الغي عدها ردآ إلى الأصل المرفوض في الكلام وحال السعة والاختيار!». 


ورأى الدكتور كاظم بحر مرجان أن فكرة الأصل عند أبي علي الفارسي 
وغيره من النحاة معناها الحكم الذي يقتضيه الشيء بذاته كاقتضاء الأسساء 
الإعراب!). وهر رأي صحيح إلا أنه يحتاج إلى تحديد؛ لأن للأصل معاني أخرى 


ترد عند النحاةث”» متهم أبو علي الفارسي الذي لمع أصلاً تاريخيا في استعمال اسم 


(1) ابن جني, أبو الفتع عثمان, الخصائص. محقيق محمد علي النجار؛ دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد .190م. 333/1 وابن الأثياري, الإتصاف. 30/1. 

(2) الفارسي. أبو على المسن بن أحمد. المسائل العضديات؛ تحقيق شيخ الراشد؛ منشورات وزارة 
الثقافة. دمشق, 1986م, 34-33 

(3) ابن الأنباري, نزهة ١‏ 1 . والبغنادي. خزانة الأدب. 359/8. 

(4) الفارسيء المسائل '١‏ 4 

(5) الفارسي. المصدر السايق, 34. 

(6) الفارسي. أبو علي الحسن بن أحمد. التكملة. تحقيق كاظم بحر مرجان. جامعة المرصل؛ 1981م, 
مقدمة المسفق. 91-90. 

(7) انظرء الفصل الثاني 
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الغمل «هلمٌَء إذا قال وهلمّء أصله «هالمء ف «هاء للتنبيه. ودلمّ» اقصد من 
ممت بالشيء ألله. ودخلت «هاء التي للتنبيه في فعل الأمر الذي هو «لمّ»؛ لأن 
الأمر موضع نحتاج فيه إلى استعطاف المأمور وتنبيهه قلحقه حرق التنبيه الذي هو 
«دهاء كما لحقه «ديا» في قوله تعالى: «ألا يا اسجدوا» 49 وحذفت الألف لكثرة 
الاستعمالء©. 

ويسبب بروز فكرة الأصل بوضرح في مؤلفات أبي علي الفارسي وتتلمة ابن 
جني على بدبه أربعين عاما©. جعل له الدكتور عبد الفتاح شلبي دوراً في ظهور 
علم أصول النحو. غلب على فهم الدكتور جميل علوش له أن الدكترر عبد 
الفتاح شلبي يري أن أها علي الفسارسي هو واضع علم أصول النحو”© مع أن 
الدكتور عبد القتاح قال: «وفي كتاب الخصائص ما يدل دلالة واضحة على تأثر 
ابن جني بأبي علي القارسي في أصيل اللغة والنحو. وجاء ذلك التأثر مظهرا 
لتلقي ابن جني عن شيخه»9) وهو قول دقيق فيه إنصاف لأبي علي الفارسي 
وتلسيذه ابن جني؛ لأن أيا علي الفارسي لم يقصل النحو عن علم أصوله بل كان 
بتحدث عن السماع والقياس والأصل والفرع في تضاعيف كتبه حديثا ممتزجا 
بالنحو؛ ولم يفرد كتابآ في علم أصول التحو. إلا أنه بلا شك- ترك أثرآ طيبا 
في تلميذه ابن جني الذي سيحاول أن ينهض بمشروع وضع علم أصول النحو. 


(1) سورة الثمل؛ آية 25. 

وهي قراعة الكسائي رأبي جعفر. 

انظر عبد العال سائم مكرم وأحمد مختار عمر. معجم القرامات القرآنية. طل. جامعة الكويت. الكويت. 
وام 6/4قة. 

(2) الفارسي: المسائل العضديات. 279-278 

(3) ابن الأتباري. نزهة الآليّاء. 245. وياقوت الحمري. معجم الأدياء. 1589/4. 

(4) عيد الفتاح شلبي. أبو علي الفارسي حياته ومكانته وآثاره. مطبعة لهضة مصر. القاهرة. 1377ه. 
638 

(5) جميل علوش. ابن الأثباري وجهوده في النحو. الدار العريية للكتاب. ترفس. 1983م. 154, 162. 
(6) عبد القتاح شليي أبو علي الفارسي حباته ومكانته وآثارد. 638. 
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ويلفت في عصر أبي علي القارسي التطور الكبير الذي حققه التحو في 
متاهجه وطرق دراسته إذ تعاصر في القرن الرابع الهجري أربعة من حتاق التحويين 
الذي تتلمنوا على يد ابن السّراج!) وهم أبو القاسم الزجاجي. وأيو سعيد 
السيرافي, وأبو علي الفارسيء وأبو الحسن الرماني. 

آمّا أبو القاسم الرجاجي فقد مر أنه ولج إلى النحو بإيضاحه بعض علل 
النحو. ولا سيما علل أصل الاستحقاق. 

وأما أبو سعيد السيرافي. فقد كان يرى أن للعربيّة متطقها الخاص الذي 
يختلف عن المنطق اليوتاتي, فعندما ناظر متّى بن يونس القنائي' الغيلسوف في 
النطق: هل يصلح ميزانا للنحو أم لا؟ رفض صلاحيّة المنطق اليوناني لدراسة النحو 
قائلا لمناظره: «إما تدعو إلى تعلم اللفة اليونانية»2). ووضع المنطق من النحو 
موضمه الذي يعتقده فقال: «التحو منطق ولكته' ممنلوخ من العربية,©. 

وأما أبو علي الفارسي. فقد تهدى بفكرة الأصل في دراسة السماع 
والقيياس. 

وأما أيو الححسن الرماني. قرماه أبو علي الفارسي بمزج النحر بالمنطق» 
ومعروقف أن معاصرة العلماء تؤدي أحيانآ إلى تنافسهم. كما قد تؤدي إلى ظهور 
الحسد بينهم. فقد ذكرت المصادر أبا علي الفارسيّ قال عن الزجاجي: «لو سمع 
أبو القاسم الرجّاجِي كلامنا في التحو لاستحيا أن يتكلم فيه»9. وقال عن 





(1إاين الأنياري, نزهة الأكهًا .186.٠‏ 

2) الترحيدي. آير حيان علي بن محمد. الإمتاح والمؤانسة محقيق حسن السندوبي. طة لمئة التأليف 
والترجمة والتشر. مصر. 111/1. والدوعيدي. أبو حيان علي بن محمد. المقابسات. تحقيق حسن 
السندوبي , المكتبة التجارية. 86-68. 

(3) التوحيدي, والؤاتسة, 115/1 

(4) ابن الأتباري. نزهة الأكياء. 234 

(5) ابن الأنباري. المصدر السابق. 227. 








سم . #مصعلة ز. مر 


الرّماني: «إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني. فليس معنا منه شي»٠‏ وإن 
كان النحو ما نقوله. فليس معه منه شي»<) وكان يحسد السيرافيَ على ما فاز 
به من الثناء بعد فوزه على متاظره©. 

وكلام أبي علي الفارسي والترحيدي يوْحَد بحذر شديد لأنّ التحؤالعربي قد 
اغتنى بناهج متعددة للدرس النحوي تحتاج إلى توضيح وتنظيم لكي تصبع أصولا 
اللنظر التحوي تستمد منها الفروع حجتها تسويقا و تعليلا. 


ب- فكرة الأصل والفرع في علم أصول النحو: 

يعد أن اغتنى التحو العربي بأساليب منهجية متعددة في القرن الرايع 
الهجري. ظهر بوضوح أن استعمال فكرة الأصل في تقعيد النحو وتبويبه وربط 
علاقاته بعضها ببعض بني على أصول منهجية راعى النحويون استعمالها إلى حد 
ماء كأنها عرف متعارف عليه بيتهم إلا أنه لم ينهض أحد لعسل هذه الأصولء 
حتى حاول ابن جني عسل أصول للنحو. وأضاف لفكرة الأصل في النحو معنى 
جديداً في علم أصول النحر. 
ابن جِتَيّ وعلم أصول التحوه 

استفاد ابن جني المتوقى سنة 392 ه20 من الجهود النحوية التي سبقته في 
الدرس النحوي. ولا سيما جهود شيخه أبي علي الفارسي في دراساته النحوية 
المختلقة. 

ويعدّ أبو الفتح عثمان بن جني أول من رسم طريق علم أصول الحو على 
هدي أصول علمي الكلام والفقه. وبيان ذلك ما ساقه في كتاب الخصائص حيث 


(1) ابن الأتباري؛ الصدر السابق. 234. 
(2) التوحيديء الإمتاع والمؤانسة, 129/1. 
(3) ابن الأنباري. تزهة الألباء. 246. 
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قال: «لم نر أحدأ من علماء البلدين -البصرة والكوقة- تعرض لعمل أصول النحو 
على مذهب أصول الكلام والققه»97). وهذا القول له دلالاته. 

إلى أن ابن جنى أراد رسم. المنهج النتحوي. يدل على ذلك قوله: 
الرفع» والنصب. والجر. والجزم؛ لأن هذا أمر قد فرغ قي أكثر 
الكتب المصنفة فبه منه. وإغا هذا الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني. وتقرير 
حال الأوضاع والمبادئ. وكيف سرت أحكامها في الأحناء والحواشيء©. 





ثانياً: دراسة فن الأصول حلقة عليا بعد دراسة النحو نفسدا©؛ يقوم على 
تجريد أصول للنحو من التحو نفسه وهنا لا يتم إلا بعد أن يصل التحو درجة طيبة 
من النضع والاكتمال. 

ثالثاً: اتخاذ ابن جني وعلماء أصول النحو بعده علم أصول الفقه نمودجا لبناء 
علم أصول التحو على غراره. لا يدل على عجز النحويين عن إيجاد هيكل مرجعي 
خاص بهم بل يدل على أمرين آخرين: 

أولهما :ما ذكر من المناسبة بين أصول النحو وأصول الفقه؛ لأن النحو معقول 
من منقول كما أن الفقه معقرل من متقول9». فكان علم أصول النخو صورة رائعة 
لتفاعل العلوم الإسلامية. ولا سيما علم الفقه مع العلوم اللغوية, ولا سيما علم 
التحو(ة». 


ثانيهما : وهو أمر يتفرع على الأمر الأول إذ إِنّ حالة تعدد أساليب النظر في 
النحو التي برزت بوضوح في القرن الرابع الهجري مرّ فيها الفقه الإسلامي قبل أن 


(1) ابن جني, الخصائص. 2/1. 

(2) ابن جني, المصدر السابق, 33/1. 

(3) سعيد الأفغاني؛ من تاريخ النحو, مطيحة الفلاح» الكريت, 1978م, 153. وعبد العزيز مطرء غلم 
اللغة وفقه اللغة, تحديد وتوثيق, دار قطري بن الفصاعة, قطر, 1985م. 131-130. 

(4) أبن الأنباري, نزهة | 6. السيوطي. الاقتراح: 18. 

(5) انظر الأسنوي, جمال الدين بن عيد الرحيم. الكوكب الدري يما يتخرج على الأصول النحوية من 
القروع القغهية, تحقيق الذكتور محمد حسن عواد. ط1 دار عمار.1985م: دراسة المحقق. 103-41 












يقيده الإمام الشاقعي -رحمه الله- بمباحث كتاب الرسالة"2. ولم تكن أصول 
الشاقعي -رحمه الله اختراعا بل كانت استنياطا من فقه من سيقه من الققهاء 
يهدف إلى ضيط مناهج الققنه الإسلامي. وكذلك أراد أن يعمل اين جني؛ لأن 
التحاة كلهم كانوا يقيسون ويعللون ويستحستون ويعارضون ويرجحون وغير ذلك, 
فتحققت المناسية بين الفقه الإسلامي والنحو العربي. 

ولم يقفل أبن جني عن الإ جهد من سيقوه في هنا الياب فأشار إلى 
أبي بكر بن السراج وآبي الحسن الآ نش غير أنه رفع من شآن كتابد. فقاله ولم 
تر أحدآ من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو. على مذهب أصول الكلام 
والغقه. فأمًا كتاب أصولٍ أبي بكر فلم يلسم فيه بما نحن عليه إلآ حرفآ أو حرفين 
في أوله©, وقد تعلق عليه به. وسنقول في معناه. على أن أها الحسن قد كان 
صتف في شيء من المقاييس كتيباً. إذا أنت قرنته بكتايتا هنا علمت بناك أنا 
نبنا عنه قيهء وكقيتاه كلفة التعب بد وكافأناه على لطيف ما أولاتاه من علومه 
المسوقة إلينا؛ المفيضة ماء البشر واليشاشة عليناء حتى دعا ذلك أقواماً نزرت من 
معرفة حقائق هذا العلم حظوظهم: وتأخرت عن إدراكه أقدامهم؛ إلى الطعن عليه, 
والقدح في احتجاجاته وعلله. وسترى ذلك مشروحآ في القصول بإذن الله 
تعالى © 

ولا أستطيع أن أقطع يأمر ما حول الكتاب:؛ لكن يمكن الإشارة إلى أن أيا 
الحسن الأخفش من أبرز شخصيات كتاب الخصاتص إذ تكرر اسمه فيه سبع 
وسيعين مرة© وهو تكرار يشير إلى مدى استفادة ابن جني من أبي الحسسن 
الأخفش. وخاصة من كتابه المفقود «المقاييس قي التحوء9. 















(1) انظر علي حسب الله. أصول التشريع الإسلامي. دار المعارفء القامرة. 76 
2) لعله يقصد حديث لبن السراج عن العلة في أصوله. 3/1. 

(3) ابن جني. الخصائص. 3-2/1. 

(4) انظر أبن جني. الخصاتص. فهارس الكتاب. 363/3. 

(5) أنظر حاجي خليقةء كشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون. 388/5. 


5-0 


صم , #افصعل4 ر ‏ ممصر 


وأرجح مع مجموعة من الباحثين أن أبن جني هو واضع علم أصول التحو(© 
على تحو من التقنين والضبط والتحديد لا على أنه مخترعه. 


وأولية ابن جتيّ في وضع علم أصول النحو لا تعني أنه وضع هنا العلم 
كاملاً. فهذا أمر من العسير أن يحصل. ولكنه ولج باب علم أصول التحو من غير 
أن يكون كتابه خاصا به ومقعضياته إذ تحدث ابن جني في خصائصه عن 
الاشتقاق©, والآصوات(© والصرف». وما سمى بعلم المعاني©. 


أما أصول التحو فهي عند ابن جني أريعة: السماع©, والقبياس27, 
والإجماع© والاستحسان”" استنباطاً من خصائصه؛ لأنه لم يصرح بأن هذه الأصول 
الأربعة أصول النحو. إنما تكلم فيها, ثم عدت فيما بعد من أصول النحو. 


وأخذ الدكتور جميل علرش على أبن جني أنه لم يتحدث عن استصحاب 
الحال. وهو من أصول النحو9"". في حين رأي الدكتور أحمد سليمان ياقوت أن ابن 


(1) انظر أحمد أميئ, مدرسة القياس في اللغة. «مجلة مجمع اللغة العريية»؛ القاهرة, 1953م 354. 
ومحمد أسعد طلس, أبر الفتح ابن جني وأثره في اللغة العربية, «مجلة المسمع العلمي العرس ٠»‏ 
دمشقء مج 1 456. وأمين الخوئي, مناهح تهديد في النحو واليلاغة والتفسير والأدب. دار العرفة, 
الفاهرة, 1961م. 22. وفاضل السامرائي. ابن جني النحوي. دار التذبرء بغداد. 1969م؛ 141. وفاضل 
السامرائي ٠‏ الدراسات النحوية واللقوية عند الزمخشري. دار النذير. 1970م. 55. مصطفى جمال الدين. 
رأي في أصول النحر وتأثره بأصول الققه. مجلة كلية الفقه. الجامعة المستنصرية, ع1, 1979م: 11. 
وإبراهيم رفيده. النحو وكتب التفسير. 81/1, 86. وأحمد سليمان ياقوت. دراسات تحويّة في خصائص 
ابن جني, 239. 

(2) انظر ابن جنيء الختصائص. 18-5/1, 141-135/2 

(3) انظر ابن جني, المصير السابق. 327-323/2, 126-122/3. 144-128/3. 

(4) انظر ابن جني. المصدر السابق. 57-46/2, 71-58/2, 147-141/2. 

(5) انظر ابن جني. المصدر السابق. 301/1 392-384/2, 

(6) انظر ابن جني. المصدر الساء 
(7) انظر اين 
(8) انظر ابن جني, المصدر السابق, 194-190/1. 

(9) أنظر ابن جني, المصدر السايق. 1/ 145-144 

(10) جميل علوش. ابن الأنباري وجهوده في التحوء 167 








5-8 





'مصعل ةل , مصمر 


جني كان يعرف استصحاب الحال. واستعمله في خصائصه باسم آخر هو «الحكم 
للطارئ» في باب سمّاه: «باب في أن الحكم للطارئع20. قال فيه: «فاذا تنازع 
المحل الواحد حكمان كالأسود يطرأ عليه البياض. والساكن تطرأ عليه الحركة 
قالحكم للثاني متهم ,(©. أي أن الدكتور أحمد ياقرت قهم أن الاستصحاب هو 
الحكم للثاني الطارئ» ومن المقرّر عند العلماء أنّ الاستصحاب إبقاء ما كان على 
ما كان عند عدم دليل النقل عن الأصل2, فنستصحب الحكم الأول ولا نحكم 
للطارئ الثاني لعدم قيام دليل على النقل عن الأصل. وهو مفهوم مغاير لما فهمه 
الدكتور أحمد ياقوت. 


ويغلب على ظني أن ابن جني أغفل الحديث عن استصحاب الحال؛ لأنه حنقي 
المذهب؛ فان لم بكنه فقد كان له هوى في هنا المذهب وانعطاف نحوه؛ ولذلك 
فإنه يترسم أصول الفقه الحنفي. ويرى الحنقية في حجيّة استصحاب الحال قرلين: 

الأول : أنّه ليس بحجة مطلقاً. وإليه ذهب أكثر الحنفية وال متكلمين(6. 

الثاني : أنه حجة دافعة لا حجة مثبتة, على معنى أنه يصلح حجه لدفع ما 
يخالف الأمر الذي ثبت بالاستصحاب. ولا يصلع حجة على إثبات أمر جديد لم 
يقم دليل على ثبوته. وإليه ذهب المتأخرون من الحنفية©». 


وأضاف الدكتور مصطفى جمال الدين أن الاستصحاب لم يكن أصلاً من 


(1) أحمد سليمان يافوت؛ دراسات نحوية في خصائص ابن جني, 153 

(2) ابن جني. الخصائص. 64/3. 

(3) يحيى الشاري, ارتقاء السيادة في علم أصرل النحو, 97. 

(4) أنظر أبن جني. الخصائص. مقدمة التحقيق. 43-42/1. ومصطقى جمال الدين: «رأي في أصول 
التحو». مبجلة كلية الفقه. الجامعة المستنصريةء ع1, 1979م.36. 

(5) منصور محمد الشيخ. القواعد الأصولية لغير السادة الحنفية. الجامعة الإسلامية. طرابلس: ليبياء 
24 

(6) منصور محمد الشيخ. المرجع السابق. 214. وبدران أبو العينين. أصول الفقه الإسلامي؛ مؤسسة 
شباب الجامعة, إسكتيرية. 221. 
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أصول الققة إلا في القرن الرابع عندما وضعه متأخرو الشافعي') ولذلك قسن 
الطبيعي ألا يتحدث عنه ابن جني لأنه حتفي المذهب. إضافة لكونه من رجال ألقرن 
الرابع الهجري الذي وضع فيه مصطلح استصحاب الخال. 


ابن الأتباري وعلم أصول النحوه 

مضى بعد ابن جني قرنان من الزمان تقريباً دون أن يفرد أحد من التحاة 
كنتابا في علم أصول التخو. إلى أن جاء أبو البركات كمال الدين عيد الرحمن بن 
محمد بن الأنباري ال متوقى سنة 577 هء وألف في هذا العلم رسالتين صغيرتين 
نشرتا معأ بتحقيق الأستاذ سعيد الأقغاني. وهما: «الإغراب في جدل الإعراب». 
دومع الأدلة في أصول النحوء©. 

وقد رأى ابن الأنباري أنه آلحق بعلوم الأدب الثمانية علمين وضعهما وهما: 
علم الجدل في النحوء وعلم أصول النحو على حدّ أصول الققدا"». واستدل الأستاف 
سعيد الأقغاني بقول ابن الأنباري لتأييد قوله: إن ابن الأنباري أول من وضع علم 
أصول النحو على نسق فن الأصول للفقه؛ وهذه أوليّة لا ينازع فيها ابن الأنباري 
منازع!). ووافقه الدكتور جميل علوش9). 

ولا أستطيع القطع بأونيّة ابن الأنباري في وضع علم أصول النحو؛ لأن مسألة 
الأولية هذه -مع صعوية بحثها- لا جدوى عملية من بحثها. ولا سيما أننا نوافق 
أستاذنا الدكتور محمد حسن عواد بأن تاريخ أصول النحو البعيد هو تاريخ القياس 





(1) مصطفى جمال الدين. رأي في أصول النحر, 41-40. 

(2) انظر ابن الأنباري. | في جدل الإعراب. ولمع الأدلة في أصول النحر . نمحقيق سعيد 
الأقغاني. ط2, دار الفكر. بيروت.1971م. 

(3) ابن الأتباري, نزعة الألباء. 76 

(4) ابن الأتباري. الإغراب في جدل الإعراب. مقدمة المسفق, 21-20. 

(5) جميل علوش» أبن الأثباري وجهوده في النحو.154 
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النحوي”». فإدا علمنا أن يعض الروايات تجعل أيا الأسود الدؤلي أول من وضع 
القياس©). وترجع أنه أول من وضع النحواة, تحصل بين أيدينا أن تاريخ أصول 
النحو هو تاريخ النحو؛ ولذلك توجه عتايتنا إلى ما أضافه ابن الأنياري قي علم 
أصول النحو. 

تميز ابن الأنياري بأنه أخلص رسالتيه لأصول النحو ولا سيما رسالة «لمع 
الأدلة في أصول النحو». وأظهر تهدّي التحويين بعلم أصول الفقه, فقال: «أصول 
النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله. كما أن أصول الفقه أدلة الفقه 
الي تنوعت عنها جملته وتفصيله» ولأجل هذه المناسية بين العلمين آخذ ابن 
الأنباري هيكل علم أصول الفقه وألبسه التحو. فتبلور -كما يقول أستاذتا الدكتور 
محمد حسن عواد- أصول النحو على أصول الققه تبلورا حقيقيا واضح المعالم بيّن 
القسمات7) إذ يجري على سنن كتب أصول الفقه. ويستخدم جميع الاصطلاحات 
التي استخدمها الفقهاء في أصولهمء وببراعة تطبيقية تلفت النظر». 

وأصول النحو عند ابن الأنباري: نقل وقياس واستصحاب حالا. وقد تكلم 
عن الاستحسان دون أن يعده دليلاً رنيسأ لوجود خلاف في حجيتداة». ولا أدري 
سر إغفاله للإجماع, ولعله راجع إلى أن النحو يقوم على القياس؛ ولا سيسا 
القياس على الأكثرء لأن استقراء اللغة كان استقراءً ناقصا!©. 





(1) الأسنوي. الكوكب الدري. دراسة المحقق؛ 53 

(2) أنظر ابن سلام: طسقات فحول الشعراء. 12/1. وأبو الطيب اللغوي. هراتب التحريين,11. 
والزبيدي؛ طبقات النحويين واللغويين. 12. 

(3) اتظر أبن النديم. الفهرستء 61. 

(4) ابن الأتباري, لمع الأدلة. 80. 

(5) الأسنوي. الكوكب الدري: دراسة المحقق. 68. 

(6) جميل علرش. ابن الأنياري وجهرده في النحو. 167. 

(7) ابن الأنباري. للع الأدلة 81. 

(8) ابن الأنياري. المصدر السابق. 334-133 

(9) انظر مصطفى جمال الدين. رأي في أصول التحر. 31-23. 
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السيوطي وعلم اصول التّحود 

ألف جلال الدين عبدالرحمن السيرطي كتابين لهما علاقة بعلم أصول التحو. 
هما: «الاقتراح في علم أصول النحوء. وهالآشياه والنظاتر في التحو». 

أما كتاب الاقتراح فقد أخلصه السيوطي لعلم أصول النجو. ولم يغقل في 
مقدمته الإشارة لكتاب «الخصاتص» لابن جني» وكتب ابْنَ الأتياري: «لمع الأدلق» 
ودالإغراب» و«الإنصاف».. غير أنه رفع من شأن كتايه. فقال: «واعلم أني قد 
استمندت في هنا الكتاب كثيراً من كتاب الخصاتص لابن جني. فإنه وضعه في 
هنا المعتى وسماه ‏ أصول التحوء لكن آأكشره خارج عن هنا المعنى. وليس مرتيا. 
وفيه الغث والسمين والاستطرادات. فلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعتى»20. 

ثم تطلْب كعابي ابن الأنباري حتي وقف عليهما فرجد أن في كتابه 
«الاقتراح» من القواعد المهمة, والفوائد ما لم يسبق إليه أحدا©. ونقل شيا من 
كتاب الإتصاف في مياحث الخلاق©. وقد هدف من عرض هذه الكتب المميزة إلى 
تأكيد تيز كتابه إذا ما قورن بهذه الكتب. 

ومع أن السيوطي غلب عليه الجمع لا التأليق. والاتباع لا الابتداع إلا أنه 
يز بجمعه لكل أصول علم النحو الأساسية والفرعية, فأصول علم النحو الأساسية 
عنده: السماع والقياس والإجماح واستصحاب الحال©». 

وقيز السيوطي بالتوسع قي شرح أيواب علم أصول التحمو. وتوضيح 
مقاصدهاء وتحديد مصطلحاتها بأسلوب سهل واضح. 








(1) السيوطي. الاقتراح.18. 

(2) السيوطيء الصدر السابقء 39. 

(3) اسم الكتاب في التسشة التي حققها الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد الإتصاف في مسائل 
الخلاق 

(4) انر السيوطيء الاقتراح+23. 
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ولعل أميز ما قي كتاب الاقتراح متابعة السيوطي لعلماء أصول الفقه خطوة 


خطوة, ولا سيما تاج الدين السبكي المتوقى سنة 218771 إذ قسم السيوطي 
كتابه إلى الأقسام التالية: 


1- الكلام في المقدمات. 

2- الكتاب الأول قي السماع. 

3- الكتاب الثاني في الإجماع. 

4- الكتاب الثالث في القياس. 

5- الكتاب الرايع في الاستصحاب. 

6- الكتاب الخامس في أدلة شتى. 

7- الكتاب السادس في التعارض والترجيح. 

8- الكتاب السابع في أحوال مستنيط هذا العلم. 

وقد وجدت أن هذا التقسيم يقعرب كثبراً من تقسيم تاج الدين السبكي 


الشافعي لكتابه «جمع الجوامعء12, إذ قسم السبكي كتابه على النحو التالي: 


1- الكلام في المقدمات. 

2- الكتاب الأول في الكتاب ومياحث الأقوال. 
3- الكتاب الثاني في السئّة. 

+- الكناب الثالث في الإجماع. 


(1) انظر اين حجر العسقلاتيء ٠‏ شهاب الدين أحمد., الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة, محقيق محمد 
سيد جاد الحق. ط2. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 1966م. 41/3. 


(2) السيكي. 





الذين عبد الوهاب. جمع الجرامع. في كتاب: مجموع المتون في مختلف الفنونء 


مؤسسة دار العلوم. النوحة 1981م 
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5- الكتاب الرابع في القياس. 

6- الكتاب الخامس في الاستدلال. 

7- الكتاب السادس في التعادل والترجيع. 

8- الكتاب السابع في الاجتهاد. 

يتبين من الموازنة بين التقسيمين أن السيوطي تابع في أصول النحو أصول 
الفقه. فاستبدل السماع بالكتاب الكريم والسنّة وأفرد الاستصحاب وحده في 
كتاب. 

ونا تم للسبوطي هذا النجاح الرائع في نسخ هيكل أصول الفقه وجد أن 
كتابه فاق كتب الأقدمين وضوحا وشمولاً فرأى أنه لم يسبق إلى ترتيبيه؛ فجمعه 
وترتيبه صنع مخترع, وتأصيله وتبويبه وضع مبتدع!). ووافقه في رأيه الدكتور 
طاهر حمودة؛ فقال: «إن السيوطي هو الوحيد الذي ترك لنا كتاباً في أصول النحر 
بالمعنى العلمي الدقيق '©) لشموله ووضوحه وترتيبه بحسب ما يقتضي علم أصول 
الفقه بدقة. وبدثه بمقدمات لغوية لم يتناولها ابن الأنباري؛ وبحثه التفصيلي في 
أدلة النحو”©. وهو قول فيه نظر من جهة أن أولية الشيء لا يشترط فيها الشمول 
والوضوح بل يشترط فيها السبق التاريخي. وهذا ما لم يتيسر للسيوطي المتوقّى 
اسئة 911 ه. 

ويبدو أن كتاب الاقتراح قد لاقى استحساناً من العلماء فكتب عليه شرحان 
هما: 
(1) السيوطي؛ الاقتراح, 17. 
(2) طاهر حمودة, جلال الدين السيوطي ودوره في الدراسات اللغوية. طا. المكتب الإسلامي. بيروت, 


11م 351 
(3) طاهر حسودة. جلال الدين السيوطي. 351-347 
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-«داعي القلاح مخبآت الاقتراح» لابن علان؛ وهو مخطوط في المكتبة 
الأزهرية في القاهرة, رقم 95 نحو 100 

-«فقيض نشر الانشراح في شرح الاقتراح» لابن الطيب الفاسي؛ وقد حقق 
في رسالة ماجستير في كلية الآداب في جامعة عين شمس©. 

تم شرحه حديثا الدكتور محمود قجال, فأعاد تحقيق متنه ثم شرحه. وأصدره 
باسم «الإصباح في شرح الاقتراح »9 

أما كتاب «الآشياه والنظائر في النحو» فسحاولة متميزة حقا عند السبوطي. 
إذ قصد بهذا الكتاب أن يسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيهء 
وألفوه من كتب الأشباه والتظائر”». فهر يشبه كتاب تاج الدين السبكي «الأشباه 
والنظائر»» إلا أن صدره يشيه كتاب وقواعد الزركشي2 من حيث إن قواعده 
مرتبة على حروف المعجم©©. 
وقد اشتمل كتاب «الأشباه والنظائر في النحوه للسيوطي على سبعة فنون, 
© 
وهي: 

الأول : فن القواعد والأصول التي ترد إليها الجزئيات والفروع» وهو مرتب 
على حروف ال معجم. وهر معظم الكتاب ومهمّه. 


(1) انظر علي أبر المكارم, أصول التفكير النحوي. الجامعة الليبية. ليبيا 1973م:414. 

(2) انظر علي أبو المكارم, المرجع السايق. 416. 

(3) أخيرني هذه المعلومة أستاذي المشرف الذكتور محمد حسن عواد. 

(4) محمود فجال. الإصباح في شرح الاقتراح: المقن للسيوطي والشرح للدكتور محمود فجال. ط1؛ دار 
القلم. دمشق.1989م. 

(5) السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو,6/1. 

(6) انظر السيرطي؛ الأشباء والنظائر قي النحرء 9/1. 

(7) انظر السيرطي, المصدر السابق. 9/1. 

(8) السيرطي. المصير السايق, 9/1. 

(9) السيوطي. المصدر السايق, 12-10/1. 


د 


همع , #افصعلة ر ‏ ممصد 


الثاني : فن الضوابط والاستثناعات والتقسيمات. وهو مرتب على الأبواب 
لاختصاص كل ضابط ييابه. 

الثالث : فن يناء المسائل بعضها على يعض. 

الرايع : قن الجمع والفرق. 

الخامس : فن الألغاز والآحاجي والمطارحات والممتحتات. 

السادس : فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات والمراجعات. رالمحاورات 
والفتاوى والواقعات والمراسلات وال مكاتبات. 

السابع : فن الأفراد والغرائب. 

ولعل ميزة الكتاب أنه يضع أصلاً عاماً. ثم يأتي بفروع هذا الأصل النحوية, 
فهو كتاب في أصول النحو وتطبيقها كقوله: «ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز 
تقدمه عليه كما لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها. وفيه فروع (2: 

- الصلة لا تتقدم على الموصول. 

- الفاعل لا يتقدم على قعله. 

- الصفة لا تتقدم على الموصوف. 

- المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضاف. 

- حروف الجر بمنزلة الجزء من المجرور. 

ويغلب على ظني أن وكتاب الأشباه والنظائر» يمثل منهجأ متميزاً من مناهج 
الدرس النحوي؛ بقوم على تقديم الأصل العام؛ ثم شرح الفروع النحوية التي ترد 
إليه. وبهذا يقدم النحو في مجموعة من الأصول الكلية التي يتدرج تحتها النحو 
(1) السيوطي. الأشباء والنظائر قي التحو. 332/2 


واه 
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العربي, وهذا المنهج يكاد يلقي الأبواب التحوية, ويعلم كيفية التفكير التحوي. 
ويختصر مادة النحو العربي. قلا يعيد التعليل الواحد في عدة مواضع؛ لأن الأصل 
العام يكون علة للحكم النحوي. إلا أنه لا يصلح -في نظرنا- للميتدتين لأنه 
يستدعي مقدمات عامة في النحو. 

ووضع القاعدة الكلية «الأصل العام» التي يندرج تحتها عدد من الظواهر 
النحوية ذات الحكم المتشابه يسمي في علم أصرل الفقه بمنهج الفقهاء0. ولا غرابة 
في استعمال السيوطي لهذا المنهج لأنه من فقهاء عصره. 

وأصول النحو قي كتاب «الأشباه والنظائره تختلف عن أصول التحو في 
كتاب «الاقتراح»؛ لأنها في «الاقتراح» أدلته الإجمالية2». في حين أصول النحو 
في «الأشباه والنظائر» قواعده الكلية التي ترد إليها الفروع والجزئيات7©؛ وسأبرز 
هذين المفهومين في موضعهما من البحث إن شاء الله تعالى. 





يحيى الشاوي وعلم أصول النحو: 

وآخر ما وصل إلينا من كتب الأصول -حسب علسي- كتاب: «ارتقناء 
السيادة في علم أصول النُحوء للشيخ يحيى بن محمد الشاوي المغربي الجزائري 
المتوفى سنة 1096 ه. الذي ألف كتابه تيكون مرجعا للنحوي في التعويل7؛ ورتبه 
على أبواب أصول الفقه9). ويسترعي الانتياه في هذا الكتاب أمران: 

الأول : ما نبه عليه الدكتور محمد عيد من أن المؤلف سار في كتابه وراء 
السيوطي في اقتراحه خطوة خطوة مع اختلاف الأسلوب وطريقة العرض فقط, لكنه 


(1) انظر مصطفى جمال الدين. رأي في أصول النحو. 17. 
(2) السيوطي, الاقتراح: 21. 

(3) السنيوطي, والنظائر قي النحر.12/1. 

(4) يحيى الشاوي, ارتقاء السيادة في علم أصول النحو. 30. 
(5) يحبى الشاوي. المصدر السابق. 31. 
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لم يقدم شيئآ جديئآ يستحق التنويه بد(), وهو قول سليم قكأن الكتاب اختصار 
للاقتراح. بل لعله كذئك؛ لأن الشيخ يحيى الشاوي زار مصر سنة 1074 هء وأقرأ 
العلوم بالجامع الأزهر.ثم طوف في اليلاد. وعاد بعد ذلك إلى مصر مجللاً مهاباً 
موقراً. فتولى التدريس قي المدرسة الأشرفية وغيرها© فريما اطلع على كتاب 
الاقتراح في مصر, مع أنه لم يذكر الاقتراح ضمن مصادره©. 

الثاني : الشبه بين كتاب «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي وكاب 
ارتقا بالسيادة كبير جداً, يكاد يصل درجة استيدال اسم النحو بالفقه. وعلى سبيل 
المثال: أصول الفقه عند السبكي ودلائله الإجمالية, وقيل معرقتها. والأصولي 
العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها .2). وأصول النحو عند الشيخ الشاري 
«دلائله الإجمالية.وقيل معرفتهاء والأصولي العارف بهاء وبطرق استقادتها 
ومستقيدها و(5), 


ومع أنّ كتاب الشيخ الشاوي صغير إلا أنه واضع العبارة سهل الأسلوب. 


قاثير علم أصول الفقه في علم آصول النحو: 

مر أن كتب علم أصول النحو كانت تستهدي بعلم أصول الفقه إلا أن الدكتور 
محمد عابد الجابري رأى أن الشافعي استلهم أصول فقهه من عمل الخليل بن أحمد 
في وضع قانون الشعر العربي. أو عمل سيبويه في إرساء أصول العربية؛ مستدلا 
على تأثر الشافعي في «الرسالة» بنهج اللغويين والنحاة شكلاً ومضموناًء بأن 
الشافعي لم يسم «الرسالة» بهذا الاسم. يل كان بدعرها «الكتاب». فسيبويه قان 


(1) محمد عيدء الاستشهاد والاحتجاج في اللغة, ط3. عالم الكتب. القاهرة, 1968م. 98 

(2) المحبي؛ محمد أمين بن فضل الله بن محب الله. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. دار 
صادق. بيروت: 486/4. 

(3) انظر يحبى الشاوي. ؛رتقاء السيادة في علم أصول النحوء 30. 

(4) انسبكي» جمع ا جوامع ٠‏ 40. 

(5) يحيى الشاري. ارتقاء السيادة قي علم أصول النحو. 35. 
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البيان العربي على مستوى آلميتى «التحوء. والخليل على مستوى المعنى 
«المعاجم». والشاقعي على مستوى علاقة المينى با معتى لوضع حد لقوضى التضخم 
في الرأي والققه(». 

وهو رأي فيه نظر؛ لأن إشارة الشافعي إلى رسالته في الرسالة باسم 
«كتابناء أو والكتاب», أو دفي الكتابء, لا تعني أن الشافعي سسى الرسالة 
اياسم «الكتاب». لأنها عادة سار عليها المؤلفون قدا وحديثاً. 

وهناك قرق كبير في المتهج بين كتاب سيبويه. ورسالة الشافعي. فالأول 
يبحث في النحو. وأحكامه الجزئية التفصيلية والثاني يبحث في الفقه وأحكامه 
الإجمالية, وقرق ما بين الاثنين كقرق ما بين كتاب في الفترى وكتاب في 
القاتون©». 

على أن الدكتور الجابري يعود إلى ما فر من الاعتراف به في كتاب آخر له. 
يقول فبه: «لقد تبنّى علساء العربية من لغويين ونحويين؛ وكذلك فعل البلاضيون. 
وإن بصورة ضمنية, تينوا جميعا الهيكل الصوري لعلم أصول الفقه فجعلوا النص 
(السساع أو النقل) والإجساع, والقياس الأصول الثلاثة الأساسية. كما جعلوا. 
شأنهم في ذلك شأن الأصوليين والفقهاء, من الاستحسان والاستصحاب.. إلغ 
أصولاً مكملةء©. 

على أن تبنّي التحاة لهيكل أصول الفقه لا يجعلنا تغقل عن الإقرار برجود 
تأثير متبادل بين العلوم الإسلامية, ولا سيما الفقه وأصوله والعلوم اللغوية ولا 
سيما النحو وأصوله». 





(1) محمد عايد الجايري, تكوين العقل العربي. 103-102 
(2) انظر علي التجدي ناصف. سيبويه إمام التحاق. 158 

بنية العقل العربي: 2 مركز دراسات الوحدة العرية. بيروت, 1989م: 126. 
(4) انظر سعيد الأفقاتي. في أصول النحرء ظ3؛ مطبعة جامعة دمشق؛ دمشق. 1964م. 108-104. 
والأستري. الكركب الدري. دراسة المحققء 103-41. 
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الفصل الثاني 
مفهوم الأصل والفرع في التحو العربي 

لم يديت مصطلع الأصل على مفهوم واحد. بل تظور مقهومه بتطور الحو 
العربي متأثراً بما طرأ على النحو العربي من تطور في أساليب دراسته, شأنه شأن 
غيره من المصطلحات التي تطور معناها وتغير دون أن يتغير لفظها. لأند من 
الشائع أن يت المعنى اللاحق للمعتى السابق بصلة ما 

ومرّ أنّ مصطلع الآصل مر في مرحلتين, كان في الأولى مصطلحا بارزاً من 
مصطلحات التحو. وأضحى في الثانية مفهومأ أساسياً في علم أصول النحوه دون 
أن يتغير لفظه بل بقي ثابتأً. استوعب ما طرأ عليه من دلالات في النحو 
وأصوله. 

والبحث في المراد من مصطلع الأصل بحت شاق مضن لصعوبة القطع بمعنى 
واحد لمصطلع الأصل في سياق نحوي ماء ولا سيما أن النحاة سكتوا أو كادوا عن 
تحديد المقصود بمصطلح الأصل. حتى بدا مصطلحاً عرفيًا تعارفه التحاة. فاستغنرا 
عن التصريح بامقصود منه. مع أنّ مصطلع الأصل جوهر واحد بظهر بأعراض 
مختلفة متعددة. 

ويزداد البحث في المراد من مصطلح الأصل صعوبة عندما نراه يحتمل معنيين 
أو أكثر تبعا لوجهة النظر إليه فهما وتحليلاً: ولهذا سنططر للاجتهاد في تحديد 
المراد من مصطلع الأصل حسب ما يقتضيه سياق وروده اجتهادا مبنيًا على قرائن 
ظنية يمكن أن يتسرب إنيها احتمال المخالفة. 

ولأنّ النحو سابق على علم أصوله. فسندرس الدلالات المختلفة للأصل في 
النحو أولة. 


اود 





صم . ممصعلة ز مر 


المعنى اللغوي لكلمة «أصلء وكلمة «فرع»: 

تذكر المعجمات03) أن الأصل أسفل كل شيء. وجمعه أصول واستعملت كلمة 
وأصل» في معان عدة. يُقال: أصل الشيء يأصلٌ أصالةٌ كان ذا أصل. وأصل 
الرأي استحكم وجاد. وأصل الشئ قري واشهد. والشيء يأصل: بثيت ويرسخ قال 
أمية بن أبي عائذ الهذلي:©© 

وما الشغل إلا أنني متهٌيبٌ لعرضّك ما لم تجعل الشّيء يأصل 

ويقال: أصّل الرجل: دخل في وقت الأصيلء وأصل الشيء جعل له أصلاً 
يبنى عليه. يقال: أصل الأصول. 

والأصل اسم يطلق على أساس الشي. كالجدار أصل للسقفم. ويطلق على 
الحية. 

واستعملت كلمة «أصل» بمعنى قرار الشي». كقوله تعالى: ؤِإِنّها شجرة تخرج 
من أصل المحيم06. ومعنى الجذر كأصل الشجرة, ومعنى المنشأ والبداية, يقاله 
أصل الإنسان التراب أي منشؤه. وقد تأتي كلمة «الأصل» معنى الحقيقة, يقال: 
أصل الحكاية. كما تستعمل بمعنى التسب الكريم فيقال: فلان له أصل؛ وتستعمل 
كلمة «أصل» ظرفآ في قولنا: ما فعلته أصلاً. 

ويسترعى انتياهنا في المعنى اللفوي لكلمة «أصلء الملحوظات التالية: 








(1) انظر ابن فارسء معجم مقاييس لأصل). انصاحب ين عياد, المحيط في اللفة؛ تحقيق محمد 
حسن آل هاسين عالم الكتبب. بيروت. (أصل)؛ والزبيدي. تاج العروس» (أصل). والتهانوي, كشاف 
اصطلاحات الفنون» .85/1 والمتاري. محمد عيد الرؤوق رقيف على مهمات التماريف؛ تمحقيق 
محمد رضوان الداية“ط1, دار الفكرء دمشق. 1990, 69, ومجمع اللغة العربية. المعسم الكبير. 
مطبعة دار الكتب. القاهرة. 1970م المسبلد الأرلء (أصل). 

(2) انظر ابن منظووء السان العرب. (أصل). والريدي تاج العروس» (أصل). 

(3) سورة الصافات, آية 64. 
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أولاً: المعنى الكلي العام لكلمة «أصلء أسفل كلّ شيء من حيث إنه يبنى 
عليه غيره, والبناء قد يكون حسيّا كبناء السقف على الجدار. أو عقليآ كبناء 
الحكم على الدليل. ولعل المعنى الأول هو الأقدام تاريخياً. لكنّ اليناء على الأصل 
ليس شرطأ واجباً. 

ثانيً: يبدو لنا من وجهة البحث التاريخي أنّ كلمة «وأصل» تعود إلى جذر 
ثناتي لحقه التضعيف. لأنها تلتقي في المعتى مع كلمة «أس» التي تعني الأصل. 
والشي ٠‏ الثابت. والأساس.(5) 

كما تلتقي مع كلمة («آص» بالمثلشة) التي تعني الأصل. وقيل: الأصل 
الكريم. وتجمع على أصاص, أنشد ابن دريد:© 

قلال مد فرعت آصّاصًا رع قسعاء لنْ تناصى 

والأصيص: اليناء المحكم. والتأصيص التشديد والإحكام» وتأصّصواه 
اجتمعوا(). 

والمعروف أنّ السين والصاد حرفان متبادلان صوتياً؛ مما يعني أنّ كلمة 
« أصل» تطور تاريخي لأحد هذين اللفظين تم بزيادة اللام. ولا نستطيع أن تحدد 
أي الأصلين أصل تاريخي لكلمة «أصلء؛ لعدم وجود دليل نطمئن إليه. ومع هذا 
فإننا غيل إلى أنّ كلمة «أصل» تطورت تاريخيا عن جنر ثنائي لحقه التضعيف», 
إلا أن أصحاب المعجمات سجلوا أحيائآً في معجماتهم طورين من بعض الكلمات 
يدوران في الاستعمال أو أكثر. وجعلوا كل طور أصلاً معجميا قائما برأسه. 


(1) انظر ابن فارسء معجم مقابيس اللفة. (أس). الصاحب بن عباد, المحيط في اللقةء (أس). واين 
منظورء لسان العرب. (أس). والزبيدي؛ تاج العروس: (أس). ومجمع اللفة العربية, المعجم الكبيرء 
الأياء 

(2) انظر إبن منظور. لسان العرب. (أعّ). والزبيني, تاج العروس. (أصً). 

(3) الصاحب بن عباد, المحيط في اللغةء (أصّ). 
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ثالثً: عد أبو الحسن الرماتي كلمة «أصل» من المترادفات وذكر أنها. تترادف 
في المعنى مع كلمة: العنصر. والمحتد. والمغرس والنصابء والأرومة. والنجرء. 
والنجار. والسنخ. والضنّئضئ والجذم. والعيص. والتوس. والجرثومة (1). واللافت أن 
التحاة لم يستخدموا هذه المترادفات لكلمة «أصل» قي درسهم النحوي ولعل 
السبب راجع إلى عموم الدلالة قي كلمة «أصل». 

وتذكر ا معجمات© أن الفرع أعلى كل شيء. وجمعه فروع. وهو مأخود من 
فرع الشجرة أي غصنها. يُقال: فرع الشيء يقرعه قرعا وقراعة إذا علاهء وفرع 
القوم فاقهم» وفرع الجبل: صعد واتحدرء وهو من الأضداد. وقرّع من هذا الأصل 
مسائل: جعلها فروعه واستخرجها منه فتفرعت. وهو مجاز. 

ويطلق الفرج على القوس غير المشقوق, وعلى رأس المال. وشريف القوم. كما 
أن المال الطائل المعد يسمى قرعاً. والفرع: القسم. ويسمى مجرى الماء إلى الشعب 
وهو الوادي- فرعاً؛ ويطلق الفرع على الشعر التامٌ مجازاً قال امرؤ القيس:0©© 

وفرع يزين المتن أسوّد فاح أثيث كقنو النخلة المتعدكل 

والفارع: المرتقع العالي. والمفرع: الطويل؛ ويقال: مفرع الكتف: عريضها. 

وقال الراغب الأصفهاني: إن المعتبر في الفرع شيئان. أحدهما: الطول؛ ومنه 
سمي شعر الرأس فرعا لعولوه. ورجل أفرع: طويل. والثاني: العرض؛ ومنه فروع 
النهر؛ وفروع الشجرة. 9 





(1) الرمائي. عل بن عيسى, الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى, محقيق فتح الله صالح علي المصري, 
ط3: دار الرفاء. مصر, 1992م. 67-66 

(2) الصاحب بن عباد. المحيط في اللغة. (فرع) والرضي الأستراباذي؛ شرح شافية ابن الحاجب. 4/ 
45. وابن منظور. لسان العربء (فرع) والزبيدي. ناج العروسء (فرع). 

(3) الأقباري, محمد بن القاسم, شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات؛ طه؛ دار المعارف. القاهرة, 
0قوام 62. 

اني. معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرهم, تحقيق صفوان عدنان دارودي. طاء دار 
1992 632 





اند 





غالقرع في أصل استعماله حسي ماي يؤخد من الطول والعرض لما يمكن أن 
يهتى علي 

وإذا كان الأصل أسقل كل شيء, والفرع أعلاه. فالعلاقة بينهما الإتمام بجعل 
الشيء تام الأجزاء والتقاصيل إلآ أن القرع بوصقه الجزء العلوي من الشيء والمتمم 
له لا يستقل بنقسه عن الأصل غالياً. 

ويرتيط الأصل مع الفرع بعلاقة الاحتياج أو الانتقارء فالفرع مقتقر إلى 
الأصل افتقار غصن الشجرة إلى جذرها. كما نلمح في الأصل دلالة على الثبوت 
والرسوخ في حين يتجدد الفرع ويتعدد ويتغير. 


معاني الأصل والفرع في النحو: 

يطلق الأصل في النحو ويراد منه ما يستحقه الشيء بذاته تارةء والقاعدة 
أخرى؛ والمجرد من العلامة ثالثة, والأكثر الغالب رابعة. والأقدم تاريخيا خامسة, 
وغيرها من المعاني, والفرع يخلاقه. 


أصل الكثرة: 

اللغة ظاهرةٌ اجتماعيةٌ عرفية تسيق غالبا وضع القواعد والضوابطء وتساير 
الزمن تطورا وتوسعا بتمسك أبناتها بها. واللغة العربية كانت لغة قوم ي 0 
منطقة جغرافية واسعة على شكل تجمعات متفرقة في الجزيرة العربية. 
التجمعات السكانية العربية ومرور اعتماد العرب على سليقتهم في اللغة 
بدأت تظهر بعض الاختلافات اللغرية بين القبائل العربية. 

ويعد أن جاء الإسلام. ويدأت همة اللغوبين الأوائل كجيل أبي الأسود الدؤلي» 
وعبدالله بن أبي إسحاق تتجه إلى جمع اللغة العربية. وتقعيدها. ظهر واضحاً أن 
العربية لسان واحد. ولغات أي: لهجات عدة. 
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وتحسب أنّ اللغريين الأوائل أدركوا هذه الظاهرة لكنهم مضوا في خطتهم 
الرامية إلى جمع اللغة العربية وتقعيدها. عندما رأوا أن القرآن الكريم يمثل اللسان 
العربي الذي يفهمه كل العرب على اختلاف لغاتهم. 

إذن» فميداً «اختلاف اللغات وكلها حجة»!') الذي أقره ابن جني كان اعترافا 
منه على الأقل: بأن النحو العربي انتخب من هذه اللغات المختلفة وفق معيار, 
نرجح أنه الكثرة؛ ونرى أنّ هذه الكثرة لها صورتان: 





الأولى: الكثرة المطلقةء 

تُبين النتيجة الأولية للاستقراء الجزئي' للفة العرب أنّ هناك ظواهر لغوية 
مطردة اطرادً مستمرا لابكاد يقطعه أي شذوذ كاطراد رفع الفاعل, والميعدأ. 
ونصب المفعول. رجر المضاف إليه؛ رهذا الاطراد”) المستسر يسوغ تجريد قاعدة 
معيارية؛ يعدّ خروج النادر عليها -إن وجد- شنو وعدم التزامها بعد إقرارها 
غطأ. وهو ما نهج عليه النحويرن. فقد روي أن عيسى بن عمر وأبا عمرو بن 
العلاء كانا يبنيان القواعد على الأكثر©. 

وقال ابن السراج: «واعلم أنّه ريما شد الشيء عن يابه. فينبغي أن يعلم أَنْ 
القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعْنَ بالحرف الذي يشذ منه فلا يطرد في 
نظائره. وهذا يستعمل في كثير من العلوم؛ ولو اعترض بالشادً على القياس المطرد 
لبطل أكثر الصناعات والعلوم. قمتى وجدت حرفا مخالفا لا شك في خلافه لهذه 
الأصول فاعلم أنّه شاذء©. وأكد هنا المبدأ في موضع آخر من أصوله؛ فقاله 
«فإنها القياس على الأكثرء97). 






مني الخصائص؛ 12/2 
نستخدم مصطلح «الاطراد » مرادقآ للكثرة المطلقة؛ لأنّ الاطراد يعني الكثرة. 
انظر الأزهري» زين الدين خالد عبدالله. شرح التصريع على الترضيح. ط2, المطبعة الأزهرية؛ القاهرة. 73/1. 
(3) نظر أبن خلكان. وفيات الأعمان. 487.468/3. 
(4) اين السراج. الأصول في النحو. 56/1. 
(5) ابن السراج. امصير السابق» 325/3. 


همع , مم4 ممصد 


ويعلب على ظننا أنه يمكن الاطمئتان إلى أنّ كثيراً من الأحكام التحوية غير 
الخلاقية نما تيت على هذا الأساس العلمي السليمء يؤيدنا قي ذلك أننا لا نجد 
بين النحويين اختلافاً في رفع الفاعل ونائبه. والميتداً وخبره. واسم كان؛ وخير إِنّْء 
ونصب المفاعيل: وجرّ المضاف إليه. وغيرها من الأحكام؛ بل إِنّ بعض المسائل 
الخلافية تدل على اتفاق في وصف الحكم النحوي وإن اختلفت في تعليله وتفسيره» 
فاختلاف البصريين والكوفيين في المنادى العلم المفرد: هل هو مرفوج أم مبني في 
محل نصب؟ لا يغير حقيقة وجود علامة الرفع في آخره(). كذلك الاختلاف في 
اسم لا النافية للجنس المفرد: هل هو مبئي أم منصوب؟ لا يغيّر حقيقة وجود 
علامة التصب في آخره2». 

ويعضد وجود النصوص التي تطرد فيها هذه الأحكام النحوية وخاصة القرآن 
الكريم؛ ثم الشعر المحتج به ما ذهينا إليه. 

فأخذ النحويين بأصل الكثرة المطلقة أمر واقعء والاطراد المسعمر في الظاهرة 
النحوية لا يحتاج تحديدا إحصائيا. وهو بسلم إلى أصل القاعدة الذي تصبح فيه 
القاعدة معياراً يجب التزامه. 





الثانية: الكثرة النسبية 
نقصد بالكثرة بة أن يدل الأصل على كثرة في الاستعمال غير مطردة, 
ولكنها, الأكثر موازنة بالاستعمالات الأخرى للأصل نفسه. فهي ليست كالكثرة 
المطلقة التي لا يكاد الاعشراض عليها يطالها إلا بحرف أو حرفين. ولهذا فهي 
كثرة نسبية. 
وفيل إلى أن التحويين اعتمدوا أصل الكثرة النسبية في أعمالهم النحوية؛ إذ 





(1) انظر ابن الأثباري, الإنصاف, المسألة رقم 45. 335-323/1. 


(2) انظر ابن الآنباري. اللصدر السابق. المسألة رقم 53. 370-366/1. 





لابو 





أصل السيوطي قي «أشياهه» أن كثرة الاستعمال اعتمدت في كثير من أبواب 
العربية17) وأورد على هنا الأصل أمثلة متهاء© 

- التوسع في الظروف في التقديم والفصل لكثرتها في الاستعمال. 

- حذف ياء المتكلم عتد الإضافة لكثرة الاستعمال. 

- حذق حرف القسم الجارّ قي قول العرب: «الله لأفعلن». 

قال سيبويه: جاز حيث كثر في كلامهم فحذفره تخقيفاء.(© 

- حدف لام الأمر عند الكوفيين لكثرة الاستعمال. فأصل فعل الأمر عندهم 
باللام الجازمة. لكنها حذفت تخقيفا لكثرة الاستعمال. وعليه بنوا قولهم: يحزم 
فعل الأمر بلام مقدرة 69 

وعندما يطلق التحويون مصطلح الأصل مرادا به الكثرة النسبية فاتهم غاليا 
بلحقون غير الأكثر بأصل آخ ٠‏ كقولهم: الأصل في كلمة «غير» أن تكون صفة 

؟. كما تقولة عاض وجل غير زيذ». واستعصالها على هذا الوجه كثير في 

كلام العرب9©). وتخرج «غيره في بعض استعمالاتها إلى الاستثناء كما في «عاد 
الرجاكُ غير زيدره فيلحقها النحاة ب «إلا». 

ويرى النحاة أن الأصل في «حتّى» أن تكون جارة لكثرة استعمالها كذلك9» 





(1) السيوطي. الأشياء والنظائر في التحو. 34.4/2. 

(2) انظر السيوطي. المصدر السابق. 308-3/04/2. 

(3) انظر سيبويه» الكتاب, 499/3. 

(4) انظر ابن الأثباري. الإتصاق, المسألة رقم 72. 549-524/2. 

(5) ابن الخشاب. عبدالله بن أحمد. المرتجل في شرح الجمل. محقيق علي حيدر؛ دار الحكسة. دمشقء 
2م 22 والسيوطي. جلال الدين عبدالرحمن ين محمد. الطالع السعينة, تحقيق طاهر سليمان 
حمودة, الدار الجامعية, إسكندرية. 1981م:68. 

(6) الكقوي. الكليات, 125. 

(7) الكفري. المصدر تقسه. 126 
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'مصعل ةل , مصمر 





مع أنها تدخل على الاسم والفعل على السواء. ونْعلَ هذا الأصل يقسر اختلاف 
النحاة قيها عتدما تفارق أصلهاء وتدخل على الفعل المضارع إذ يرى البصريون 
وجمهور النحاة أن الفعل بعدها منصوب يأن المضمرة والمصدر المؤول في محل جر 
في حين يلحقها الكوفيون بأحرف النصب إذا كان الفعل المضارح بعدها منصوبا(©. 

ويصبح أصل الكثرة النسبية فرعا لأصل آخر عندما يقارق أصله. وتحقيقا 
لهذه الفرعية يقيده النحاة بشروط خاصة؛ إذ يشترطون في إعراب «حتى » حرف 
عطف أن يكون معطوفها بعض المعطوق عليه. وغاية له في زيادة أو نقصان0© 
كقول الشاعر:©» 

قهرناكم حتى الكماءً فإئُكم التخشوننًا حنّى بنينا الأصاغرا 

ويمكن تفسير التعارض الشكلي بين بعض الأصول بحمل الأصول على الأكثر. 
كقول النحاة: إن الأصل عدم الحنف) ثمّ يعرضون لحالات يحذف فيها المبتدأ أو 
الخبر وجوبا وأحيانا جوازاء كما يجبزون حذف المستثنى منه والمفاعيل وغيرهساء 
وهذه الحالات ليست خارجة عن الأصل بقدر ما هي فروع لأصل آخر هر «الإفادة» 
أو «أمن اللبس.. فأصول صناعة النحو لا تؤخذ على إطلاقها بل تؤخل بحرية 
تنتهي عندما تصطدم بأصل آخر؛ ولهنا فال صاحب المستوقى: «إذا استقريت 
أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية الوثاقة(5) , 

وهناك أصول قد تبتى على الكثرةء لكن لها دلالة أخرى كقول النحاة: الأصل 


(1) انظر ابن الأنباري, الإنصافء المسألة رقم 83, 602-597/2. والمرادي, الحسن بن قاسمء الجنى 
الناني في حروف المعاتي. تخقين فضر الدين قيارة ومحمد نديم فاضل. ط1, دار الآفاق الجديدة. 
بيروت. 1983م.554. 

(2) انظر المرادي. الجنى الداني, 549-546 

(3) ابن مائك؛ جمال الدين محمد بن عبنالله. شرح عسدة الحافظ وعنة اللافظ. تحقيق عيد المتعم أحمد 
عريدي. طاء انة. القاهرة. 1975م: 615. والسيوطي. همع الهوامع. 336/2 

(4) السيوطي. الأشياه والتظائر في التحو. 212/5 

(5) السيرطي: الاقتراح: 81. 





همع , #اصمعل4 ر ‏ ممصد 


في المفعول به التأخير(©. ثم يجيزون تقدمه على الفعل أو الفاعل أو كليهماء 
فهنا الأصل أصل قاعدة معياري: لأنّه لم يخرج عن الأصل إلى أصل آخر كما في 
خروج دغيره من الوصف إلى الاستثناء. فشرط أصل الكثرة التسبية أن يخرج 
إلى أصل آخر. 

ومن أصل الكثرة حديث النحاة عن الحذف لكثرة الاستعمال كحذف القعل في 
الاختصاص والتحذير والاغراء. وحذف لام الأمر من فعل الأمر عند الكوفيين. 





آصل الاستحقاق: 

أصل الاستحقاق ما تستحقه الكلمة بنفسها كاستحقاق الاسم الإعراب لأنّه 
اس60 ولعلّ هذا المفهوم للأصل أشيع أنواع الأصول النحوية؛ لهذا يحصنه النحاة 
من التعليل والتفسير بعبارات مثل: الأصل لا يعلل(©) «الأصل لا سؤال فيهء"», 
و«الأصل لا وجه لتعليله7): رمن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة 
الدليل»7»...إلخ. لأن أصل الاستحقاق يمس النظرية النحوية من جثورها. وهو 
ثلاثة أنواع» هي» 








-١‏ أصل العمل: 
يرى النحاة أن الأصل في العمل الفعلل؛ وكل ما سواه من العوامل محمولك 


(1) السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. 134/3 والسيوطي. همع الهوامع. 9/3. 

(2) انظر علي بن محمد الجرجاتي. التتعريفات. ط3, دار الكتب العلمية. بيروت. 1988م:28. 
المليمي؛ يس بن زين الدين. حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح؛ ط2,؛ المطبعة الأزهرية, 
القاهرة. 1325م. 45/3. ومنى إلياس. القياس في التحو. 32. والفارسي؛ التكملة. دراسة اللحقق 
كاظم بحر مرجان, 91-90. 

(3) ابن معطي. زين الدين بحيى بن عبد العطي. الفصول الخمسون, تحقيق محمود محمد الطناحي. 
مكتية الإيان. 1977م: 167. 

(4) ابن الخياز. أحمد بن الحسين. الغرة المخفية في شرح الدرة الأنفية, تحقيق حامد محمد العيدلي؛ دار 
الأثبار يقناد. 1991م. 98/1. 

(5) ابن برهان العكيري. شرح اللمعء 273/1. 

(6) اين الأنباري, الإتصافء 30/1, 481 








سم . #مصعلة رز مر 


عليه. ومشبّه به. قالفعل يرقع الفاعل بحق الأصلء أما إذا عمل الاسم أو الحرف 
فلعلة. لحقته وهي مشابهة الفعل يوجه ما؛ لهذا يتحدثون عن الموجب لعمل اسم 
الفاعل. وعمل «إِنّْ» وأخواتها ونحوهماء بل يوجبون تعليل عمل الاسم والحرف. 
قال ابن عصغور: «فما وجد من الأسماء والحروف عاملاً فيتبغي أن يسأل عن 
ا موجب لعمله(, 

وببني النحاة على أصالة عمل الفعل وجوب اتحطاط الاسم والحرف إذا عملا 
عن الفعل تحقيقا لفرعيتهما. قال أبن يعيش: «أصل العمل إنما هو للأفعال. وإذا 
عُلمٍ ذلك؛ فليُعلم أن الفروع أيداً تتحط عن درجات الأصول؛ فلما كانت أسماء 
القاعلين فروعا على الأفعال كانت أضعف منها في العمل. والذي يويد ذلك أنك 
تقول: زيّد ضارب عَمْرا. وزيدٌ ضاربُ لعمرو. فتكون مخيرأ بين أن تعديه بنفسه. 
وبين أَنْ تعديه بحرف الجر لضعفه. ولا يجوز مثل ذلك في الفعل. فلا تقول: 
ضريت لزيد( 

ويفسر النحاة فرعية «إِنَ» في العمل بأنّ المبتدأ والخبر جُعلا معها كمفعرل 
قُدُم وفاعل أَخْر تنبيها على الفرعية؛ لأنّ الأصل تقديم المرفوع!©. 

ويبني .النحاة على أصالة عمل الفعل أصلاً أخر هو وجوب تقديم العامل على 
المعمول مالم ينع مانع؛ لأن القفعل -وهو الأصل في العمل- مقدم على معبوله 
وهر القاعل. وهذا يقسر قولهم: أصل الجمل الجمل الفعلية9©. 

فأصل عمل الفعل ركن مكين في النظرية النحوية؛ لهذا كدر ناصبا للمفعول 
(1) اين عصفور. علي بن مؤمن, شرح جسل الزجاجي. تحقين صاحب أبو جناح. طا. دزارة الأرقاف. 
بغداد ,1982 550/1 
(2) ابن يعيش شرح المفصل. 78/6. 
(3) المراديء حسن بن قاسم. شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. مخطوط مصور على درق في 


مكتبة الجامعة الأره القسم الأول. الصورة 204 
(4) الكفوي, الكليّات, 127 





همد 





سم . ممصلة ز . مر 


المتصوب على الاختصاص والإغراء والتحدير. إذ أصل التحاة أنه إذا قر قدّر ما 
هو الآصل 00 

وأظنّ ظنا أن أصل العمل من الأسباب التي قادت النحاة إلى نظرية العامل 
حتى تطلبوا لكل أثر إعرابي مؤثرآ فتضخم النحو العربي بالحديث عن العوامل 
وا معمولات حتى ضاق نحوي أندلسي بحديثهم ذرعاء رقسك بظاهر النصوص عملا 
بظاهريته؛ وهو ابن مضاء القرطبي المتوفى سنة 592ه 22 إذ قال: «والعرب أمة 
حكيمة, فكيف تشبه شيا بشي». وتحكم عليه بحكمه, وعلة حكم الأصل غير 
مرجودة في الفرع. وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جهل؛ ولم يقبل منه قوله. 
قلمّ ينسبون إلى العرب ما يجهل به بعضهم بعضأ؟ وذلك أنهم لا بقيسون الشيء 
على الشي », ويحكمون بحكمه إلا إذا كانت علة حكم الأصل موجودة في الفرع! 
وكذلك فعلوا في تشبيه الاسم بالقعل في العمل. وتشيههم «إِنَّء وأخواتها 
بالأفعال المتعدية في العملء©. 

فابن مضاء يرقض حمل الاسم على القعل في العمل؛ لأنّ العلة رهي العمل 
موجودة في الفعل والاسم والحرف, فلا وجه للتشبيه والتفريع؛ وظاهر قوله صحيح 
إلا أن في باطنه نظراً. فقد رأى النحآة أن الأثر الإعرابي كعلامة الرفع والنصب 
يدخل على الاسم والقعل المضارع. وأن الأثر الإعرابي على الكلمة نفسها يتغير 
حسب موقعه في الجملة. فبحثوا عن مُحدث هذا التغير لأنهم يؤمنون أن لا أثر بلا 
مؤثر. ووجدوا أن الحروف لا تؤثر دائماً. وأن الأكثر في الأسماء ألا تؤثر. وأن 
الأفعال لا تكاد تنفك عن التأثر فجعلوها الأصل في العمل. فالفعل هو المستحق 
اللعمل بثاتة. 





(1) ابن جمعة الموصلي. عبدالعزيز. شرح ألقية ابن معطي؛ محقيق علي موسى الشرملي. ط!؛ مكتية 
ال خريجي الرياض. 1985, 2 /1035. 

(2) انظر اليماني. عبدالياقي بن عبدالمجيد. إشارة التعيين في تراجم النعاة واللغريين؛ محقيق عبدالجيد 
ذياب, طل1, مركرٌ املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الرياض1986م: 33 

(3) ابن مضاء القرطبي؛ أحسد بن محمد بن عبدالرحمن اللخمي. الرد على النحاة؛ تحقيق شوقي ضيفء 
دار المعارف. القاهرة, 134. 






اح إواء 





"مصلل , مصمر 


ونحسب أن فكرة العمل والعامل جاءت التحو واقدة من أبحاث مفكري 
الإسلام في التوحيدء لأنّ من طرق إثيات وجود الله سبحاته وتعالى ووحدانيته 
النظر إلى الكون المخلوق على أنه معمول لعامل واحد فقط. 

ومن هنا فنظرية العامل تعكس موقفا فكريا من الحياة في نظر المسلمين, 
وتقدم تفسيرا معقولا لظاهرة التصرف الإعرابي يبقى معقولا مقبرلاً مادام لا يوجد 
ديل مقنع. ويسترعى الانتباه أن أصل العمل لم يستد إلا إلى شيء واحد هو 
الفعل؟!. 


ب- أصل الإعراب»ه 

يرى البصريون أن المعرب بحق الأصل هو الاسمء والفعل المضارع محمول 
عليه. وقال بعض الكوفيين: المضارع أصل في الإعراب أيضا”). ونقل المرادي رأيا 
غريبا وهو أن بعض المتأخرين قالوا: إن القعل أحق من الاسم في الإعراب©, 
وجمهور التحاة أن أصل الإعراب هو الاسم. 

ولأن الاسم هو المستحق للإعراب بذاته قال الزجاجي: «فكل اسم رأيته معريًا 
فهر على أصله. لا سؤال فيه. وكل اسم رأيته مبنياً فهو خارج عن أصله؛ لعلة 
لحقته فأزالته عن أصله. فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة حتى تعرفهاء وكل فعل 
رأيته معرب فقد خرج عن أصله لعلة لحقته فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة حتى 
تعرفها ,(©, 

وبعد أن أعطى جمسهور النحاة أصل الإعراب للاسم عللوا فرعية الفعل 
المضارع المعرب, فقالوا:9) مضارعة الأفعال الأسماء من ثلاثة أوجه: 


(1) العكبري. العييين, 153 

(2) المرادي؛ شرح تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد. مخطوط. القسم الأرل. الصورة. 16.) 

(3) الزجاجي, عبدالرحمن بن إسحاق. الجمل في النحو. تحقيق علي الحمد. ط1؛ مؤسسة الرسالة, 
دمشق, 1990م: 261-260 

(4) عبدالقاهر الجرجاني, المقتصد في شرح الإبضاح؛ تحقيق كاظم بحر مرجان. طا. وزارة الثقافة 
والإعلام. يغناد, 1984م. 120-119/1. 
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- فيها شياع وعموم ثم تخصّص لئحال أو الاستقيال. 

- تدخل عليها لام الابتداء. نحو «إنّ زيداً ليخرج». 

- تقع موقع الاسم. نحو «مررت برجل يكتب أو كاتبره. 

ويعلل التحاة بناء بعض الأسماء بمشابهة اللبتيات إذ قرروا أن ما شابه شيا 
أعطي حكمه. 

وينى النحاة على استحقاق الاسم الإعراب أن الأصل في الأسساء الصرف؛ 
ولهذا قسروا علل ال منع من الصرف بالفرعية؛ فيكفي أن يجتمع في الاسم علتان 
فرعيتان حتى ينع من الصرف. كعلتي العلمية والتأنيث؛ لأن التعريف فرع 
التنكير. والتأنيث قرع التذكير. 

وينبئي على استحقاق الاسم الإعراب أن الإعراب بالحركات الثلاث الضمة 
والفتحة والكسرة هو الأصل لأنها أمارات على التقيير؛ والإعراب بالحروف 
وحركات النبابة فرع0. 
اج أصل البتاء: 

كما أعطى الئحاة الأسماء حق الإعراب أعطوا الأفعال حق البناء فقالوا: إِنّْ 
الأصل في الأفعال البناء إلا بعض الكوفيين الذين قالوا: مَإِنْ الأصل في الأفعال 
البناء والإعرابء2), 

وقد شارك الأفعالَ في هذا الأصل الحروقُ لذلك قيّده النحاة بعلة قياسية 
فقالوا: الأصل في الأفعال البناء على السكون. قال عبد القاهر الجرجاني: «وأصل 
البناء السكون؛ لأنّه إذا كان نقيض الإعراب وجب أن يكون بنقيض الحركة التي 
باختلافها يحصل الإعرابء©. 
(1) ابن مانك. شرح الكاقية الشافية, 179-178/1. 


(2) المكيري. العبيين. 153. 
(3) عبدالقاهر الجرجاني. المقتصد في شرح الإيضاح, 126-125/1. 
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وكل فعل مبني فهو على أصله ولهذا لا سؤال قيو0». 

وقد ظنَ ابن خروف أن «الكثرة» دليل الأصالة في إعراب الاسم. ربناء الفعل 
فقال: «أكثر الأسماء معرب. وأكثر الأفعال مبتي. والكثرة دليل الأصالة») فرد 
عليه المرادي بقوله: «وهو ضعيق, لأنّه قد تكثر الفروع وتقل الأصول»© مما يؤيد 
رأينا أن هذا الأصل أصل استحقاق وإن انطبق عليه حدّ الكثرة. 

وانبني على عدم اتفاق النحاة على أصل واحد لبناء الفعل وإعرابه اختلاف 
البصريين والكرفيين في فعل الأمرء فعند البصريين يبتى لعدم مشابهعه الاسم 
فيبقى على أصل بنائه استصحاباً؛ وعند الكوفيين يُعرب؛ لأنّه مقتطع من فعل 
مضارع مجزوم والأصل قي المضارع الإعراب عندهم!©, 

إذنء فنحن أمام ثلاث ظواهر واسعة الانتشار في النحو العربي. ظاهرة 
العمل. وظاهرة الإعراب. وظاهرة البناء. وقد أعطى جمهور النحاة لكل ظاهرة من 
هذه الظواهر مستحقاً. فالفعل يستحقّ العمل أصالة مع الاتفاق على أن بعض 
الأسماء تعمل والحروف المختصة تعمل غالبا والاسم يستحق الإعراب أصالة مع 
الاتفاق على أنّ الفعل المضارع معرب غالبًاء وأعطى النحاة الفعل حق البناء مع 
اتفاقهم على بناء بعض الأسماء. فردوا كل ظاهرة متجانسة إلى أصل واحد فقط 
يستدعي التفسير. 


أصل التجِرّدِ من العلامة: 


من قضايا الأصل والفرع اللافتة في النحو العربي قضية العلامة. إذ يكاد 
النحاة يتفقون على أنّ الفروع هي المحتاجة إلى العلامات؛ والأصرل لا تحتاج إلى 





الجسل في التو 261 
(2) المرادي, شرح تسهيل الفرائد وتكميل المقاصد. مخطوط؛ القسم الأرل, الصوة 16. 

(3) المرادي. المصدر السابق. الصررة 16 

(4) انظر ابن الأنباري. الإنصاف, المسألة رقم72, 5490524/2, والعكيري؛ التبيين. 180-176. 
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العلامات!)؛ لأن العلامة زيادة والأصل عدم الزياد:(©, ولِأنّ العلامة تخصيص 
والعام أصل للخاص37. ولأنَّ العلامة تجعل اللفظ مركبأ والبسيط أصل للمركب© 
ولأنَّ العلامة طارئة والطارئ فرع الأصل الأول(. 


الهذه الأسباب تقرر في البحث النحوي أن غير المعلم أصل للمُعْلم؛ وبحث 
النحويون في ضوء هذا الأصل عدداً من قضايا الأصل والفرع» منها 


- قضية التذكير والتأنيث: 

يكاد النحاة يجمعون أن المذكر أصل والمؤنث فرع عليها©: لأنّ المذكر في 
أصله مجرد من العلامة. يقول ابن الخشاب: «التذكير لا يحتاج إلى علامة إذ كان 
هو الأصل, والأصول مستغنية بالأوضاع الأول عن العلامات الطارئة للفرق. وإما 
ذلك أمر يابه الفروع »© 


وسوغ ابن يعيش أصالة المذكر بأنّه لم يحتج إلى علامة لأنه ينهم عند 
إطلاقد, 


وأسند السيوطي لابن جني أنّه قال: «الفروع هي المحتاجة إلى العلامات. 
والأصول لا تحتاج إلى علامة؛ بدليل أنك تقول في المذكر: قائم. وإذا أردت 
التأنيث قلت: قائمة. فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت للمذكر بعلامة»©. 


1) انظر السيوطي. الأشباه والنظائر في النحر. 282/2: إذ عبد هذد القاعدة أصلاً كلبأ من أصول 
الثخر. 

(2) السيوطي. المصدر السابق. 261/5. 

(3) السيوطي, المصدر السابق, 268/5 

(4) ابن الخشا. 
(5) السيوطي, الأشباه والتظائر في النحو. 279/4. 

(6) انظر الفارسي, التكملة. 86. واين الششاب. المرنجل في شرح الجمل» 63. وابن يعيش, شوح 
ا مفصلء, 59/1. وابن مالك, شرح الكاة 
(7) ابن الخشاب, المرنجل في شرح الجمل. 63. 

(8) انظر ابي شرح المفصل, 88/5. 

(9) السيوطي» الأشباء والنظائر في النحو. 282/2. 
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واعترض الدكتور أحمد سليمان ياقوت على عد النحاة المذكر أصلاً والمؤنكث 
قرعا؛ فقال:”) دهو إهمال للعديد من الأسماء المؤنثة تأنيتا حقيقياء وإلا فكيف 
يكون الأصل هو المذكر في نحو (فاطمة). و(زيتب). و(خديجة)... والحقيقة أنه لا 
يوجد سبب مستمد من الاستعسال اللغوي يعضد هنا التأصيل. ويخيل إلي أنهم 
ريما كانوا متأثرين بالناحية الدينية في تأصيلهم هناء فالشرع جعل الرجال قرامين 
على النساء. «الرجال قواموت على النساء» ء(©, 

واستدلٌ الدكتور أحمد ياقوت بمسألة ا ميراث: ثم قال: «والتذكير والتأنيث في 
اللغة العربية. وقي غيرها من اللغات لا يحد بحد, وليس له تعريف جامع مانع 
إلا في المملكة الحيوانية ليس غير. ومن هنا قالوا بالتأنيث الحقيقي والتأنيث 
المجازي,©. وقال في كتاب آخر: «كلاهما أصل لعدم وجود قاعدة لهسا مطردة 
في اللغات؛ ولوجود كلمات تذكر وتؤنث في العربية»). ووافقته الدكتورة رشيدة 
عبدالحميد اللقاني57). 

ولا أرى رأي الدكتور أحمد ياقوتء لأنه لا يشترط في كل موتث أن يكون 
له مذكر مستعمل. وتأصيل المذكر وتفريع المؤنث عليه يعتمد العلامة أولا لا 
الوضع التاريخي أو الفكر الديني' -وإنّ كنت لا أنكر تأثيرهما- أو المقابلة بين 
اللغات. والأسماء المؤنثة التي تخلو من علامة تأنيث خطية قال النحاة إنّها مقدرة 
واستدلوا بظهرر علامة | في التصغير بدليل أننا نقول في تصغير (هند) 
(هُنّيدة) فنأتي بالعلامة. 





(0) أحمد د سليمان باقرت: درامات تحوبة في خصائص ابن جفية ٠‏ 48-47 





(3) أحمد سليمان ياقونت: . دراسات نحوية في خصائص ابن 
وانظر أحمد سليمان ياقوت. في علم اللغة التقايل: دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, ٠‏ 1986م 98 
(4) أحمد سليمان ياقوت, ٠‏ في علم اللغة التقابلي. 98. 

(5) رشيدة عبدالحميد اللقاني, التأنيث في العربية, دار المعرفة الجامعية, إسكتدرية. 1990م, 40-39 
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ونقل السيوطي عن ابن التحاس أنه قال: دكان الأصل أن يوضع لكل مؤنث 
لفظ غير لقظ المذكر. كما قالوا: عير وأتان: وجدي وعناق. وحمل ورخلء وحصان 
وحَجّر. إلى غير ذلك لكنهم خافوا أن يكثر عليهم الآلفاظ ويطول عليهم الأمر. 
فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة فرقوا بها بين المذكر والمؤنث, تارة في الصفة 
كضارب وضارية. وتارة قي الاسم ك (امرق) و(امرأة) و(مسرء) و(مرأة) في 
الحقيقي؛ وبلد وبلدة في غير الحقيقيء ثم إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا في 
الفرق بين اللفظ والعلامة للتوكيد. وحرصاً على البيان؛ فقالوا: كبش ونعجة, 
وجمل وثاقة؛ ويلد ومدينة»(©. 

إذن؛ فقد تكون الأسماء التي تذكر وتؤنث بقايا مرحلة تاريخية سابقة, 
والأصل في التقريق بين المذكر والمؤنث العلامة. 





- قضية التنكير والتمريف: 

يرى جمهور النحاة أن التنكير أصل والتعريف فرع عليدا». قال اين يعيش: 
«التعريف فرع على التنكير؛ لأن أصل الأسماء أن تكون نكرات. ولذلك كانت 
المعرفة ذات علامة وافتقار إلى وضع لثقله عن الأصلء©, 

واسند السيوطي لابن جني أن الفروع هي المحتاجة إلى العلامات. والأصول لا 
تحتاج إلى علامة. تقول: رأيت رجلاًء فلا يحعاج إلى العلامة. وإن أردت التعريف 
أدخلت العلامة. رأيت الرجلّ. فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف. 
ولم تدخلها في التنكير». ويبين المنهج التاريخي أن التنوين علامة التنكير, 








(1) السيوطي, الأشباء رالنظائر قي التحرء 76-75/1. 

(2) انظر المبردء امقتنب, 746/4. وأين يعيش, شرح المفصلء 59/1 والمرادي. شرح تسهيل الفوائد 
وتكسيل المقاصد. مخطوط القسم الأول الصورة 48. وابن جمعة الموصلي؛ شرح ألفية ابن معطي. 
1. والسيوطي الأشياء والنظاتر في النحوء 71/3 

(3) أبن يعيش؛ شرح المفصل, 59/1. 

(4) السيوطي» الأشباه والنظائر غي النحر. 282/2. 





-هه- 








- قضية المفرد والمثنى والجمع: 

لا خلان بين النحاة في أنّ المفرد أصل للمثنى والجمع77). لأن المفرد لا يحتاج 
إلى علامة خطية للدلالة على العدد قي الأصل على حين يفعقر المثنى والجمع 
بأنواعه إلى أمارات دالة على العدد. قفي امثنى نلصق بالمقرد الألف أو الياء 
ونشبعهما بالنون إن عدمت الإضافة, وقي جمع المذكر السائم نلصق الواو أو الياء 
بالمقرد وتتبعهما بالنون إن عدمت الإضافة. وفي الجمع المزيد بألف وتاء تزيد ألفا 
وتاء؛ وفي جموع التكسير نجري تغييراآ قي بنية الكلمة المفردة يدل على الجمع. 
- قضية الإيجاب والنفي: 

يرى النحاة أنّ الإيجاب أصل لغيره من النفي والنهي والاستفهام وغيرها. 
تقول: قام زبدٌ. ثم تقول فقي النفي: ما قام زيد. وفي الاستفهام: أقام زيد؛ وفي 
النهي: لا تقمْ؛ فترى الإبجاب يتركب من مسند ومسند إليه وغيره يحتاج إلى 
دلالة في التركيب على ذلك الغير وكلما كان فرمًا احتاج إلى ما يدل به عليه, 
كما احتاج التعريف إلى علامة من أل ونحوها؛ فرع التنكير©©. 

ولعل هذا يفسر المحافظة على المصطلع النحوي مع أن المعنى قد سلب. فزيدٌ 
في قولنا: ما قام زيدٌ, فاعل. لأن النفي فرع. وحكم الأصل في هذه الجملة أنها 
مكونة من مسند ومسند إليه أي من فعل وقاعل, فيستصحب هذا الحكم. وإن زال 
المعنى حيث لم يقع الفعل من الفاعل, لأنّ الأصل في هذا النفي الإيجاب. 

وأخدذ النحاة بالعلامة في التأصيل «التفريع. كان يعتمد على مبداً «التقابل 
الغنائي ه كما يقول الدكتور نهاد الموسى0©, إِذ رأى النحاة أن العلامة أمارة دالة 





(1) أنظر ابن الأنباري, الإنصاف. 237/1. 

(2) السيوطي» الأشياء والنظائر في النحوء 211/1. 

(3) نهاد الموسى, نظرية النسر العربي في ضوء مناهج النظر الثفري الحديث, ط2, دار البشير؛ عمّان. 
7م 46 
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على الفرق غالبا بين المذكر والمؤنث. والمفرد والجبمع. والتكرة والمعرفة, والإيجاب 
والنفي؛ وإنْ كانت هناك أمارات أخرى أحياناً. كالقول بأنّ النكرة أسيق تاريخي 
من المعرفة, أو أن المفرد أسبق تاريخيا من الجمع. أو أنّ المذكر أسبق تاريخيًا من 

المؤنث؛ لأنّ العلامة هي الأثر الملحوظ والدليل الملقوظ. 

قال السبوطي: «الأشياء الأول مفردة لا تركيب فيها. والثواني تحتاج إلى ما 
يمبزها من الأول كاحتياج المؤنث والتعريف والنفي وشبهه لعلامات؛ لأنها فروعء20, 
قالفرع هو المعلم والأصل هو غير المعلم. 

وقد بنى النحاة على القول بأن المعلم فرع غير المعلم مقولات منها 

- أن علامة غير المعلم أصل وعلامة المعلم فرع فعلامات الإعراب الأصلية 
أريع: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. وسائر علامات الإعراب الأخرى فروع 
عليها لأنها تدخل على الفروع فاستحق الفرعٌ الفرعّ والأصلُ الأصل(©. 

- وأن من أسباب المنع من الصرف العلامة كعلامة التأنيث(©. 

وربط الباحشون المحدثون بين أصل التجرد من العلامة ومتاهج النظر اللغوي 
الحديث. فرأى الدكتور نهاد الموسى أنّ المعلم وغير المعلم من الأصول التي تنتظمها 
الينيوية) مستدلا بقول الدكتور زكريا إبراهيم عن البنيوية أنّها وتضم تحتها كل 
العلوم المهتمة بدراسة الرموز أو العلامات أو على الأصح أنسقة العلامات»(5. 





(1) السيوطي. همع الهرامع. 61/6. 

(2) انظر ابن برهان العكبري, شرح اللمع. 340-339/2. وابن يعيش؛ شرح المفصل. 51/1 وأحمد 
سليمان ياقوت. في علم اللقة التقابني؛ 128. ومحمود سليمان ياقوت, العلامة في النحو العربي؛ دار 
المعرقة الجاممية. الإسكتدرية, 1991, 16-15. 

(3) محمود سليمان ياقوت, العلامة في النحو العربي. 64. 

(4) نهاد الموسى. نظرية التحو العربي. 
(5) زكريا إبراهيم؛ مشكلة اليتيةء 
العربي: 46 








مصر. ممصر. 1976م, 44. وانظرء نهاد الموسى» نظرية التحى 
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ورأى الدكتور أحمد سليمان ياقوت17). والدكتور محمود سليمان ياقرت. 
والدكتور عيده الراجحي. أن المعلم وغير المعلم من الجوانب التحويلية في التحو 
العربي, إذ قال الدكتور محمود ياقوت: «قرر التحويليون أن الألقاظ غبر المعلمة 
هي الأصل؛ وهي أكشر دوراتآ في الاستعمال. وأكثر تجرداً؛ ومن ثم أقرب إلى 
البنية العميقة.2». وقال الدكتور عيده الراجحي: «المنهج التحويلي رأى أن قضية 
الأصلية والفرعية قضية أساسية في فهم البنية العميقة, وتحويلها إلى بنية 
السطح .”© وعرض من أمثلتها المعلم وغير المعل,©». 

إن الخلاف في إلحاق المعلم وغير المعلم بالبتبوية أو التحويلية غير مفيد لأن 
المدرسة التحويلية تطورت عن المدرسة البنيوية, وسواء أَُظر إلى هذا التطور على 
أنه استقلال فقيل المدرسة العحويلية, أو امتداد فقيل إنها إحدى الاتجاهات 
الينيوية: فالأمر سيان ولا سينا أن الهدف من الاستعانة بمناهج النظر اللغري 
الحديث إبراز المشابه قي الأصول بين النحر العربي ومناهج النظر اللقوي الحديث. 
مع أن وسائل الدراسة مختلقة بينهما. 


أصل القاعدة: 
يقصد بأصل القاعدة تلك القاعدة السابقة على القبود والتفريقات كقاعدة رفع 


الفاعل؛ ونائب الغاعل؛ والمبتداأء وتقدم الفاعل على المفعول وتقدم الموصول على 
صلته, وافتقار الحرف إلى مدخوله. وهلم جر)(©. 


(1) انظر أحمد سليمان ياقوت. في علم اثلغة التقابليء 13, 110. 

(2) محمود سليمان ياقوت, العلامة في النحو العربي. 16-15 

(3) عبده الراجحي, النحر العربي والدرس الحديث؛ دار المعرفة الجامعية؛ إسكتيرية. 1988م, 143. 
(4) انظر عيدد الراجحي. المرجع السابق. 146. 

(5) ام حسان. الأصرل, 140 





لله 





سم . #مصعلة ز .مر 


أتفق مع الدكتور قام حسّان بأن من المظانٌ التي يعشر فيها على أصولك 
القواعد تعريفات النحاة لأبواب النحو”'2. كقولهم: الأصل في المبتدأ أن يكون اسم 
صريحًا معرنًا مرفوصًا مقدمًا على خبره. فهذا الأصل يحتوي على العتاصر التي 
تؤدي بمجموعها إلى الحكم على المبتدأ بأنه مبعدأً. 

وأصل القاعدة أصل معياري عام يتخذه التحاة مقياسأ للصواب النحوي إلا 
أنّه أصل مرن يتلاءم مع الظاهرة النحوية إذ قد بجوز الخروج عليه بقيود خاصة 
ترد حال الخروج إليه. كجواز تقدم المقعول به على القعل والقاعل إن أمن اللبس. 

أما إن خيف على أصل القاعدة من اللبس أو التقض أو التعارض مع أصل 
آخر التزم. كعدم جواز تقدم الفاعل على فعله لالتباسه باللبتدأ وتعارضه معه. 

ويجب حذف أصل القاعدة أحياناً بقيود خاصة, كقيود حذف الخبر 
وجوياً. 

إن القيود التي تنبع أصل القاعدة تسهم في إبقاء الاستعمالات المختلفة لهذا 
الأصل دائرة في فلكه. فلا تشيه بعيدأ عنه فيضطرب النظام النحوي. لهذا قد 
تكثر القيود والتقربعات في أبواب النحو كثرة تسبب شيئا من الصعوبة؛ فبعد 
تأصبل تعريف المبتدأ يورد النحاة كالسيوطي اثنين وثلاثين قيدا. كل قيد يجيز 
الابتداء بالنكر(©». ويتبعون كل قيد تفسيراً وتعليلا لسبب الخروج عن أصلهم الذي 
أصلوه. ومعيارهم الذي اتخذوه أويل. 

وكل صور الخروج عن أصل القاعدة يجب أن ترد إليه؛ لأنّهِ المقياس المعياري 
الذي يجب أن تنطيق عليه الاستعمالات اللغوية النحوية بوجه ما لثلا ترمى بالخطأ 
لأن النحاة قد أصلوا أن مخالفة الأصول لا تجوز©. 








(1) تمام حسان, المرجع الْسّايق»341. 
(2) اتظرالسيوطي, خمع الهوامع. 31-27/2. رالاشباه والنظائر في النحو. 3/. 
(3) ابن الأتباريء الإنصاف. 185/1. 
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همع , #افصعلة4 ر ‏ ممصد 


وأصل القاعدة معيار اقتصادي!© يظهر التكامل والانسجام بين أصول قواعد 
النحر العربي. ولا سيما أن النحاة يحصنوته بحماية من العلل تدعمه وتشيعه, 
فأصل الفاعل التأخر عن فعله. لأنه كالجزء منه. وجزء الشيء لا يتقدم عليه 
فالقاعل تكملة وصلة2). 


ومع أن التحاة حصنوا أصل القاعدة بالعلل إلا أنه يغلب على ظننا أنه يمكن 
توجيه شيء من النقد لقلة قليلة من أصول القواعد عملاً يسنتهم قيما بينهم, كقول 
الرضي الأستراباذي: «قال ابن الدهان, وما أحسن ما قال؛ إذا حصلت الفائدة 
فأخبر عن أي نكرة وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب»2 فاين 
الدهان قد انتقد وضع القيود على تأصيل النحاة الابتداء بالمعرفة» فجاء بضابط 
ينتظم حالات الابتداء المختلفة, وهو الإفادة, فما كان من الرضي الا أن رافقه 
مستحسنا قوله. 


ونجد النحاة يقولون: «الأصل في المنادى التصب»©) ويعدون المنادي العلم 
المفرد والنكرة المقصودة المتمتعين بعلامة رفع فرعين على أصلهم. ويتحقق إلحاق 
القرعين بالأصل بِعَّدّعما مبنبين في محل نصب. ولثلا ينخرم الأصل بالفرعين 
التمس النحاة له عللاً تدعمه وتثيته. 

قال سيبويه: «المنادى متصوب على إضمار القعل المتروك إظهارهء27). ولعل 
هذا يفسر قول النحاة. «أصل النداء المفعول بهء80), 








.137 مام حسان, الأصول؛‎ )1١ 

(2)السبرطي. الأشياه والنظائر في التحوء 232/2. 

(3) الرضي الأستراباذي. شرح الوضي على الكافية. 231/1. 

(4) سيبويه. الكتاب. 182/2. وابن السراج. الأصول في التحو. 333/1. وابن الحاجب, الإيضاح في 
شرح الفصلء 252/1. 

(5) سييريه. الكتاب. 182/2 


(6) عيدالقاهر الجرجائي؛ المقتصد في شرح الإيضاح. 753/2. 
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وعذل الخليل بن أحمد نصب المنادى يقوله: -أي العرب- نصيوا 
المضاف نحر: يا عبدالله. ويا أخاتاء والنكرة حين قالوا: يارجلاً صالحا. حين طال 
الكلام. كما نصيوا: هو قبلك. وهو بعدك؛ ورقعوا المفرد كما رفعرا: قبل وبعد. 
رموضعهما واحد. وذلك قولك: يا زيد ويا عمروٌ؛ وتركوا التنوين في المفرد كما 
تركوه في قبلء(0, 

قالخليل قاس نصب المنادى المضاف والنكرة غير المقصودة على نصب الظرف 
المضاف بعلة الطول. وقاس بناء المنادى المفرد على الظرف المقطوع عن الإضافة 
بعلة حذف العنوين. 

وعكل ابن الحاجب بناء المنادى العلم المفرد على الضم بطروء سيب أوجب 
البناء, وهو مناسية ما لا تمكن له في الإعراب وهر شيهه بالمضمر. لأن قولك: با 
زد أصله قي المعنى: أدعوك وأناديك؛ لأنه مخاطب. ووضع المخاطب يكون 
يضمير الخطاب, فلما عدلوا عن ذلك المعتى إلى الظاهر. كان وضعاً له موضع 
المضمر, فأشيه المضمر, فيني. 2 

واستدل ابن عصقور بأصل الوضع التاريخي في تعليل تأصيل نصب المنادى 
فقال:هوالدليل على أن الوضع في الأصل إنما عو للضمير مجيئه على ذلك في 
ضرورة الشعرء(© قال الشاعر:9©» 

يا أقرعٌ يْن حابس يا أنتا أنتّ الذي طلقت عام عتما 

واستدل على أصالة نصب ال منادى بجواز نصب تابع المنادى العلم المفرد؛ وعد 
الخليل من الرد إلى الأصل9. 
(1) سييويه؛ الكتاب, 183-182/2. 
(2) ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصلء 252/1. 
(3) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي,86/2. 


(4) انظر ابن يميش. شرح المفصل, 127/1 والبغدادي: خزانة الأدب. 140-139/1. 
(5) انظر سيبويه. الكتاب. 183/2 184. 


دعهد 


همع , مم4 ممصد 


إذنء فقد تمسّك جمهور النحاة بأصلهم الذي أصلوه. وردوا المنادى العلم المقرد 
إليه بما أوردوه من العلل. لكنّ الكوفيين إلا الفراء ذهيوا إلى أَنّ المنادى العلم 





المفرد مرقوع بقبر تتوين. لأنه لا معرب له يصحبه من رفع أو ناصب أو خافض0© 
فأثبتوا للظاهرة النحوية الواحدة أصلين. قال الكتغراوي: «المنادى يرقع وينصب بلا 
عامل ,و©. 


وأحسب أنّ جمهور النحويين أبرأ أن يثبتوا للظاهرة الواحدة الا أصلاً واحداً, 
مهما تجشموا من عناء التعثيل والتأوبل, على حين يتسمح الكرقيون في يعض 
الظواهر فيثبتون لها أصلين. كما في إثباتهم -إلا الفراء- أصلين للمنادى. 

وما أحسن قول الكوفيين إلا الفراء: «المنادى يرقع وينصب بلا عامل »!© لأن 
تعليلات البصريين وجمهور التحاة يمكن أن يطالها الاعتراض. 

اما أن المنادى منصوب بعامل يجب إضماره فقول يتواءم مع قولهم: النصب 
لا يكون إلا بعامل لظي وال منادى المضاف منصوب فلا بد له من ناصب فقدر 
النحاة له ناصباً. ثم طردوا هذا التقدير قي المنادى العلم المفرد الذي يخلو من 
علامة النصب لثلا ينخرم أصلهم. 

والذي أميل اليه أن العامل لا يصلع لتفسير كل الظواهر النحوية؛ لأن اللغة 
لا تخضع لمنطق العامل وا معمول دائماً. فالأفضل التخفيف من سبطرة العامل على 
الفكر النحوي حيثما ظهر ضعقه كما في النداء. فالمنادى العلم المفرد مرفوع. وما 
أحسن ما قال الكوفيون. دبلا عامل,9©. 





1) انظر ابن الأنياري, الإن المسألة رقم 45. 335-323/1 والمكيري. التييين. 439-438 

(2) الكنغراري, صدر الدين الأستانيولي» الموفي في النحو الكوفي: تحقيق محمد يهجة البيطار. المجمع 
اتعلمي العربي. دمشق, 64. 

(3) الكتغراوي. المصدر اللسابق. 64 

(4) ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة. 76. 

(5)الكتغراوي, الموفي ني النحو الكوقي. 64. 


دق 





#مصعل4 ز, مصامر 


أما علة الطوذ ففيها ضعفء فليس المتادى المضاف المتصوب في قولنا: ديا 
ريّناء بأطول من المنادى الفرد المضموم الآخَر في قولنا: ديا شرحييلٌ»؛ وتصيح هذه 
العلة أكثر ضعفأ عندما يكون المنادى نكرة غير مقصودة كتمثيل الخليل: «يا رجلا 
صالحا© فلم يجاوز المنادى الأحرف الثلاثة على حين يمكن أن بأتي المنادى العلم 
المفرد ثلائيًا ورباعيًا وخماسيًا وسداسيًا. 








والاستدلال بوقوع الضمير موقع المنادى فيه نظر من جهتين: 

أولهما: أن موقع المنادى لو كان الضمير المبني لوجب بناء المنادى في كل 
أحواله, وما اقتصر البتاء على المنادى العلم المفرد والنكرة المقصودة. 

وثانيهما: أن جميع الضمائر مبنية؛ فالاسم المعرب والضمير المبئي طبيعتان 
مختلفتان. وورد عن العرب قولهم: يا إيّاك. فالمنادى ضمير نصب. 

أما الشاهد الشعري فلا يقوم دليلاً على صحة أصل النحاة؛ لأنْ البيت 
والبيتين لا تبنى عليهما القواعد كما يقول أبو حيان©. وهو منهج معياري لأنّه 
يمكن أن يكون الشاهد دليلاً تاريخاً. 

أما جواز نصب تابع المنادى العلم المفرد فقد يكون مرجعه أن المنادى موضع 
خطاب. وتابعه حُصّ بالخطاب فنصب على إضمار فعل الاختصاص. 

أما وقد اطرد رفع المنادى العلم المفرد فحقه الرفع كما قال الكرفيون؛ فلا 
«يجعل ما وضعه النحويون للتقريب والتغليم ما لا أصل له ولا ثيات. حجة على 
لسان الفصحاء. هذا لا يكون, ولا يحتج به إلا جاهلء(©. 








(1) انظر سيبويه, الكتاب, 182/2. 
(2) انظر السيوطي, همع الهوامع. 120/2. 
(3) العكبري. أبو البقاء عبدالله بن الحسين. دبوان أبي الطيب المتنبي بشرح المكبري؛ المسمى هالثبيان 
١‏ مصطفى الستا. وابراهيم الأبباري وعبدالحفيظ شيلي. دار المعرفة؛ بجروتء 
5 انا عدم التصرف بالتص. 





همع . #افصعل4 ر ‏ ممصد 


ويغلب على طني أَنْ لا وجه لتعليل ظهور الضمة والفتحة على المنادى أما 
عدم العنوين في المنادى العلم المقرد والتكرة المقصودة قنتفق مع المستشرق الألماني 
(براجشعراسر) بأنهما يشبهان المعرف من جهة أن المنادى فيهما محند بعينهء 
فيعدم التنوين كما يعدمه المعرف بالألف واللام: ومما يؤكد ذلك أنهم كانوا إذا 
نادوا واحناً غير معين محدّد أخقوا به التتوين للإشارة إلى التنكير نحو: يا غلاما 
أي: يا واحداً من الغلمان 00 

ومن الظواهر التي أساء إليها الاحتكام إلى أصل واحد ظاهرة ولا النافية 
للجنس». فبعد أن رأى النحاة اسم لا الناقية للجنس يأتي تارة معريا منصويًا إن 
كان مضانًا أو شبييهًا بالمضاف, وأخرى متمتمًا بحركة نصب إلا أنّه مفارق للتنوين 
إن كان مفردا فر البصريون وجمهور النحاة من إعطاء اسم لا النافية للجنس أصلين 
وأصلوا أنّ اسمها منصوب فان جاء مفرداً فهو مبني في محل نصب في حين 
تسمّح الكوفيون وعدوه منصويًا دائمًا وعللوا حذف التنوين بعلة كثرة الاستعمال!©. 

إذنء فقد جر الاحتكام إلى أصل واحد للظاهرة الواحدة التحويين إلى شي* 
من التأويل والتعقبد لا نرى له مسوفًا. والقضية الأساسية هي سيطرة فكرة 
الأصل الواحد على أذهان جمهور النحاة. لأنهم يرون الظاهرة الواحدة إلى أصل 
واحد فقط مهما تجشموا من عناء التأويل والتعليل؛ وهنا المنهج -وإن كان ينسجم 
مع موقفهم الفكري من الكون والحياة- لا يصلح دانمًا لوضع قواعد نحوية تهدف 
إلى تعليم اللغة. 


أصل الباب: 


يعد أن درس النحويون أنماط التركيب النحري في العربية. وجدوا أن هناك 
مجموعات من الأدوات تعمل كل واحدة متها عملاً خاصاً فجعلوا كل مجموعة باب 





(1) براجشراسر. في التطور التحوي للغة العربية. عني بنشره رمضان عيدالتواب, 81- 
(2) انظر ابن الأنياري. الإنصاف. المسألة رقم 53. 370-366/1. والعكيري التبيين.367-362. 


5 


مصعلة ر ‏ مصصد 





مستقلا «ككان» وأخواتها. «وإن» وأخواتها. وواو العطف واخواتها و 
نظروا في كل مجموعة على حدة فرأوا بين أفرادها تايا واختلاقًا. 
جميعآ في العمل. ذلك أن بعض الآدوات تميزت بسعة التصرف وكثرة الاستعمال 
إضافة إلى أن التحويين دأيوا على رد المتشابهات إلى أصل راحد؛ لذلك جعلرا 
الكل مجموعة أصلا واحدأً. وعبروا عن هنا الأصل بعبارات مثل: «أصل الياب؛(0 
ود أم الباب»© و«الأصل قي اليابم©, 

قال المبرة: ووكل باب فأصله شيء واحد. ثم تدخل عليه دواخل لاجتماعها 
في المعنى وستذكر وإِنْء كيف صارت أحق بالجزاءء©) فكل ياب نحوي له في 
الأصل أداة واحدة في تصور النحاة, ثم تدخل عليه أدوات أخرى تشاركه في 
المعنى فتستحق أن تعمل عمله. وهنا التصور لا يعني أن أصل الياب هو الأقدم 
تاريغيًا لأنّهم لم يؤرخوا لتاريغ أدوات الباب النحوي وإنا يعني أن منهجهم في 
الدرس النحوي يقوم على رد كل مجموعة متشابهة إلى أصل راحد. 

خفي باب الجزاء -الشرط الجازم- يرى النحويون أن «إِنْ» أصل باب الجزاء, 
وهي «أمْ الباب». وسائر أخواتها فروع عليها. لأنك تجازي بها في كل ضرب من 
ضروب الجزاء, ويجوز حذف فعل الشرط وجوابه بعدها. والشرط بها يعم كما 
تختص بجواز إيلاتها الاسم على إضمار فعل يفسره. وهي حرف, وأصل المعاني 
للحروف©, 

وفي باب كان يرى النحويون أن «كان» أصل الأقعال الداخلة على المبتداأ 















(1) انظر عبدالقاهر الجرجاني. المقتصد في شرح الإيضاح؛ 1119/2: وابن يعيش. شرح المفصل, 
1/8 32, والسيوطي. همع الهوامع. 232/4. 

(2) انظر ابن يعيش. شرح المفصل؛ 32/8. والسيرطي. الأشباه والنظائر. 248/3, 253 

(3) انظر السهيلي, نتاتج القكر في النحرء256. 

46/2 ١ المبردة.‎ )4( 

(5)انظر المبرد المقتضب. 50-49/2,. رعبدالقاهر الجرجاني, المقتصد. 2, 1123-1119. والسيرطي, 
الأشباه والنظائر. 249-248.3. 












حاقاات 





والمخير. وهي أمّ الباب, لأتها تدلّ على مطلق الزمان الماضي, وهيكون» تدل على 
مطلق الزمان المستقبل, وإذا جاءت تامة دلت على الكون. وكل شيء داخل تحت 
الكون. وهي أكشر النواسخ استعمالاً قي كلام العرب, لذلك توسّعت أقسامها 
وتعددت؛ وجاز أن تقع سائر أخواتها أخبارآ لها(2. 

وفي باب التداء رأى النحاة أن ديا» أصل حرو النناء. وأم الياب للأسياب 
العالية © : 

- أنها أكثر أحرفه استعمالا. 

- الا يقدر عند الحتف سواها. 

- الا ينادى اسم الله عز وجل إلا بها. 

- يعم النداء بها القريب والبعيد. 

- تقع في باب الاستقائة والتعجب والندبة وغيرها. 

- تدخل على أي 

- أن القرآن الكريم مع كثرة النداء فيه لم يأت فيه غيرها. 

وفي باب نصب الفعل المضارع يرى التحاة أن «أَنْ» أصل النواصب وأم 
الباب, لكثرة استعمالها وتصريفها, ولأنها المقدرة عند الحذف. ولا خلاف في أنها 
تعمل بنفسها(©. 

وفي ياب الاستفهام يرى النحاة أن الهمزة أصل أدوات الاستفهام» وأمّ الباب. 
لأنها حرف عام التصرف كثير الاستعمال!). ولعلها الأصل التاريخي. 








(1) انظر ابن جمعة الموصلي» شرح ابن معطي, 854/2 والسيوطي. الأشباد والنظاترء 117/3. 
(2) انظر اين ٠‏ شرج ا مفصل. 1118/3. والسيوطي . الأشياه والنظائر. 223-222/3. 

. بهاء الدين عبدالله بن عقيل؛ شرح أبن عقيل. تحقيق محسد محيي الدين 
دار العلوم الحديثة, بيروتء 346/2. 
(4) السيوطي, الأشباه والنظائرء 255-253/3. 
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وفي باب النقي يرى النحاة أن «ماء هي الأصل في التفي. وهي أم الياب. 
وسائر الأدوات مجموعة عليها. وفرع لهاء لأن النفي بها آكدا©. 

وفي باب القسم يرى النحاة أن الباء أصل حروف القسم, لأنها حرف الجر 
الذي يضاف به فعل الحلف إلى المحلوف به. وذلك القعل «أحلف» أو «أقسم» 
وهي الأصل في التعدية؛ ومعناها الإلصاق الذي يناسب معتى الحلف. وتدخل على 
المضمر والمظهر على السوا.. لذلك كانت الأصلء وإن كانت واو القسم أكثر منها 
استعمالا©. 

وفي باب العطف يجعل النحاة الواو أصل الباب. لأن الوار حرف يفيد مطلق 
الجمع من غير ترتيب في الأحرف. وغيرها من حروف العطف يفبد الجمع مع زيادة 
معني. فكان مدلول الواو بمنزلة. البسبيط ومدلول غيرها بمنزلة المركب؛ والبسيط 
أصل للمركب.© 

وقي باب «إِنّ» برى النحاة أنّ «إنّه أصل أخواتها في الدخول على المبعداً 
والخبر لكثرة استعمالها فيه, ولتضمتها معنى واحدا هو التأكيد. حتى سموا الباب 
ياسمها©), 

ورأى النحاة أن وإذا» الأصل في أدوات الشرط غير الجازم لذلك اختصت 
بجواز إيلاتها الاسم بعدها بإضمار فعل يفسره الفعل المذكور(ة. 

ورأى النحاة أن «الذي» أصل الموصولات لكثرة استعمالها©. 





(3) السيوطي. المصدر السابق 121/3. 
(2) انظر ابن يعيش. شرح المفصلء 34-32/8, واين جمعة الموصلي. شرح ألفية أبن معطي. 420/1- 
2 والسيوطي. شرح الفية ابن 
(3) انظر ابن جمعة الموصلي. شرح ألفية ابن معطي 776/1 
(4) انظر السهيلي, نتائج الفكر في التحر, 256 

(5) العليمي؛ حاشية يس على التصريح. 193/1 

(6) ابن الحاجب. الإيضاح في شرح المقصل. 481/1. 
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صم , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


وفي باب الضمائر رأى النحاة أن الضمير المفرد المذكر المتفصل هر الأصلء 
والفرع ما دلّ على أنثى أو اثنتين أو جماعة ذكور أو إناث". 

تدل ظاهرة أصل الباب على أن النحاة اتخدوا من فكرة الأصل ثابمآ من 
ثوابت التحليل اللغوي. وتدور أسباب تأصيل أصل الباب في النحو وتختلف, إلا 
أنها تكاد ترسو في التهاية على مرتكزات ثلائة: 

الأول: إذا كان في أدوات الباب حرف فيمكن أن يكون الأصل لأن النحاة 
أصلوا: أن الأصل في نقل المعاني حروف المعاني. كالتقل من الخبر إلى الاستخبار. 
أو من الإيجاب إلى النقي وشبهه أو من العموم إلى الخصوص كما في إلا التي 
تعد أصل أدوات الاستعناء© . 

الثائي: إذا كانت أدوات الياب متجانسة حروفآ أو أفعالا فالأكثر استعمالا 
وتصرفًا هر الأصل, 

الشائث: إذا دلت أدوات الباب على عدد فالمفرد المذكر هو الأصل مثل 
«الذي». وإذا دلت على معنى واحد تنزكت منزئة البسيط فكانت الأصل مثل واو 
العطف. 

وأحسب أن كثرة الاستعمال وسعة التصرف عماد تأصيل أصل الباب؛ فكلمة 
«إذاء ليست حرف شرط بل ظرمًاء وإن كانت تقرب في ال معنى من حرف الشرط 
«دإن». ومع هذا فهي الأصل وآخراتها فروح لها منهنٌ الحروف نحر: (لو) التي 
تعد الأصل من الناحية التاريخية. 

وتقييزاً لأصل الباب عن فروعه كان النحاة يتوسعون في أحكامه فيخصونه 
بالتقدير عند الحذف. إن كان مما يحذف. مثل حرف النداء دياء» رحرف نصبٍ 
المضارع ٠أن».‏ وغيرهما؛ لأنهم قروا ألا يقدر عند الحذف إلا الأصل. 





(1) ابن مالك. شرح الكافية الشافية, 230/1. 
(2) انظر الخوارزمي. التخمير. 455/1, رابن الخبازء القرة المخفية. 124/1. 


555 
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ويطلق التحاة على أصل الياب المجمع عليه آم الياب مثل كان وواو العطف, 
وياء النداء. وأن الناصبة للفعل المضارع!). والأم قي اللغة أساس الشيء وأصلء©. 

وتوصل التحاة إلى ريط أصل الباب يسائر أدواته بالقياس فقاسوا الأداة على 
أصل بابها قياسًا شكليًا: ليتسجم تأصيلهم لأصل الباب مع عمل سائر أدوات 
الباب العمل تقسه. كقياس العطف بالقاء على العطف يالواو بعلة الجمع بين ما 
قبلها وما بعدها فيكون الحكم هو الإتباع. وتحقيقا لفرعية الغاء يقولون, إِنّ معنى 
العطف بها الجمع مع التعقيب على حين تتفرد الواو يمعتى مطلق الجمع. 

وقد تجاوز النحاة دراسة الأدوات النحوية التي تشترك بعمل واحد إلى دراسة 
تصرفات كل أداة على حدة مهما تعددت الأبواب التي تدخل فيهاء ولهذا شاع في 
كتب النحو أن أصل الواو العطف©, وكل أنواعها الأخرى فروع لهاء وأصل الباء 
الإنصاق”» والمعاني الأخرى فروع لهاء وأصل معاني «في» الظرفية 9©. 

إذن؛ فقد رد النحاة كلّ مجموعة من الأدوات المتشابهة عملا إلى أصل 
واحد. والمتشابهة معنى إلى معنى واحد عملا بقكرة الأصل الواحد التي ترسمرها 
في دراساتهم النحوية. 


الأصل التاريخي: 

تحمل كلمة الأصل في بعض الواضيع دلالة تاريخية حيث نرى النحاة يشيرون 
إلى طورين أو أكثر للظاهرة اللغوية النحوية الواحدة, يعدون الطور الأول أصلا 
اللطور الثاني الناتج عنه تاريخياء وهو ما نقصده بالأصل التاريخي. 


(1) انظر في الأمهات من الأدوات. جودة أبو الجد بدوي: «الأمهات من الأدوات في النحر العربي.» 
مجلة كلية اللغة العزبية. جامعة الأزهر. ع2. مج10. 78-42.1990. 

(2) الكقري. الكليات.176. 

(3) السيوطي. الأشياه والنظائر في التحر. 81/7. 

(4) الصثعاني, التهذيب الوسيط في النحو العربي. 264. 

(5) ابن برهان العكبري. شرح اللمع. 121/1 وعبدالقاهر الجرجاني. القخصد قي شرح الايضاح. 
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#مهعل4 ل مصامر 


ويبرز الأصل التاريخي بوضوح في دراسة النحويين مروف المعاني؛ إذ رأى 
الكوفيون أن أصل «لكنّه ولكن إِنَّ» فحذفت الهمزة ونون لكن تخفيفاً بدئيل قول 
الشاعر:(0 

يَلومودّني في حُبْ ليْلى عواذلي ‏ ولكتتي من حبّها لشَيدٌ 

واللام لا تدخل إلا على إنّ. وذهب الكوفيون إلا الفراء إلى أن أصل 
لا» و«إنّ» والكاف, ثم طرحت الهمزة, وسوخ الكوفيون بهذين الأصلين 
التاريخيين دخول اللام على خبر «لكنْ» في الشاهد السابق لأن «إِنَّ» بقيت بعد 
التركيب على ما كانت عليه قبل التركيب©. 

ورأى الخليل أنّ أصل ولن» «لا أنْ»؛ حنفت الهمزة تخفيقاً؛ فالتقى ساكنان 
فحذفت الألف(©, ولعل لكلامه تصيباً من الصحة. 

ورأى ابن كيسان أن أصل دأم» «أنه أبدلت واوها ميمًاء فتحولت إلى 
معنى يزيد على معنى «أ». ورد عليه أبو حيان بأنها دعوى بلا دليل؛ ولو كان 
كذلك لانفقت أحكامها. رهما مختلفان من أوجي». 

واختُلف في «كلا». فقال الأكثر: إنها بسيطة. وقال ثعلب: هي مركبة من 
كاف التشبيه ولا النافية وشددت لامها لتقوية المعنى» ولدفع توهم بقاء معنى 
الكلمتين. قال أبو حيان: وهنه دعوى لا يقوم عليها دليل9). ولم يبحث المسألة 
تاريخياً. 


(1) انظر ابن الأنباري. الإنصاف. 209/1. وابن يعسيش. شرح المقتصل. 62/8, والمالقي, أحصد بن 
عبدالنور. رصف الماني في شرح حروف ا معاني, تحقيق أمجد محمد الخراط. ط2» دار القلم. دمشق. 
1985م, 349. والبغدادي, خزاتة الأدب,16/1, 361/10. 
(2) انظر ابن الأنباري, الإنصاف. المسألة رقم 25, 218-208/1. والعكبري؛ التبيين. 355-353: وابن 
يعيش, شرح,المفصل. 79/8: واين الحاجبء الإيضاح في شرح المفصل. الكتاب. 5/3 «المرادي. الجنى 
الدائي . 271-270 

(3) سيبوبه. الكتأب.“5/3. والمرادي. الجنى الفاني. 271-270. 

(4) السيوطي, همع الهرامع. 239-238/5 

(5) المرادي. الجتى الداني, 578, والسيوطي. همع الهوامع. 384/4. 
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واختلف الكوفيون والبصريون في أصل سين التسويف, فذهب الكوفيون إلى 
أنّ السين مقتطعة من «سوف». وأنّ وسوف» أصل والسين فرع. مستدلين بأنّ 
الحذق لكثرة الاستعمال جائز. وقد كثر استعمال «سوف» قدخلها الحدف بدليل 
لغة: وسَّر أفعل» بحذف القاء, ولغة: «سّفْ أفعل» بحذق الواوء فتطرق الحذف 
للفاء والوار لكثرة الاستعمال فبقيت السين. وهي تشارك «سوف» في الدلالة على 
الاستقبال. 

وذهب البصريون إلى أنّ والسين» و«سوفء أصلان؛ لأنّ الأصل في كل حرف 
يدل على معنى آلا بدخله الحذف. والحذف لكشرة الاستعمال ليس بقياس. أما 
اللغات الواردة في «سوف» فقد تفرد بها الكوفيون وإن صحت فهي من الشاذ 
الذي لا يعبأ به. وبين السين وسوف فرق في المعنى فالأولى للتصميم والثانية 
للتراخي0©. 

ولا يبعد أن يكون قول الكوفيين صحيحا لولا أن في ثبوت لغات «وسوفا» 
نظرا. 

واختلف في أصل «مهماء الشرطية. فقيل: بسيطة وزنها فعلى وألقها 
» وقيل مركبة من «ماء الجزائية, وما الزائدة؛ وقيل: مركبة من «مذ» بمعنى 
كف وما الشرطية. أو «مة» أضيفت لها «لماء الشرطية؛ والمختار الأول لأئه لم 
يقم على التركيب دليل فالتركيب دعوى أصل ينطق به في مرضع من المواد!©, 
ومقرر عند النحاة أن البساطة أصلء والتركيب فرع. فلا يدعى إلا بدليل قاطع(©. 











(1) انظر ابن الأنباري. الإنصاف, المسألة رقم 647-646/2,92. والمرادي. الجنى الداني, 60-59, 
والزبيدي المسائي. عبداللطيف بن أبي بكر الشرجي. اثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكرفة واليصرة. 
تحقيق طارق الجنابي» ط1, عالم الكتب. بيروت. 1987م 156, والسيوطي, همع الهوامع. 377/4 
(2) انظر سييويه. الكتاب. 60-59/1, وامرادي؛ الجتى الناتي؛ :612. والسيسوطي, همع الهوامع؛ 
26/4 

(3) المرادي. الجنى الناني» 271. 
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'مصعل ةل , مصمر 


وشّجَر خلافٌ بين النحويين في أصل «متذ»ء فقيل: بسيطة. وقيل: مركبة 
وعليه الكوفيون الذين اختلفواء فقال الفراء: أصلها ومن ذوء من الجارة وذ 
الطائية بمعنى الذي, وقال غيره: أصلها «من إذْ» حذقت منها الهمزة 1 
ساكتان: النون والذال. فحركت الذال وجعلت حركتها الضمة التي هي 
الحركات؛ لأنها ضمنت معنى شيئين «من» وهإلىه إذ قولك: ما رأيته منذ 3 
معناه: من أول هذا الوقت. فقامت مقامهماء فقويت ثم ضمت اليم إتباعًا لحركة 
الذال. 











وقيل: إن «مذ» فرع «منذ», وقال ابن ملكون: هما أصلان, لأنّ الحذف 
والتصريف لا بكونان في الحروف, ولا في الأسماء غير ال متمكنة. 

ولم يشبت أي دليل نقلي يزيد أيّا من الأصول المذكورة. فهي دعوى بلا دليل 
قاطع. 

وقيل: إِنّ هل(). ولولا). ولعل7©, وهيا", وغيرها أدوات مركية. 

نخلص من عرض هذه الملامح التاريخية في دراسة النحاة لحروف المعاني إلى 
أمرين: 

الأول: الأصل التاريخي لحروف ال معاني يشوب دراسته خلاف كببر بين النحاة, 
إذ يكاد النحاة ينقسمون إلى فريقين: فريق يقول بإمكانية تركيب حروف المعاني, 
فيأتي لبعض حروف ال معاني بأصول تاريخية. وفريق ثان ينكر تركيب حروف المعاني 
لأنّ الأصل في الحروف الجمود لا الا شتقاق والتصرف. 


(1) انظر, المرادي, النى الدائي, 510-509 

(2) انظر. سيبويه. الكتاب.4 /222 

(3) انظر ابن الأنبساري. الإنصاف المسألة رقم 26, 227-218/1. والعكبري. التسيسيين.361-359. 
والمالقي. رصف المباني, 99, والمرادي. الجنى الداتي. 579. 

(4) المرلدي. الجنى الدائي +507. 





50 





»مه ع4 مصامد 


الثاتي: النحاة يعتمدون على اجتهادات عقلية أحيانًا قي الوصول إلى الأصل 
البسيط للحروق المركية» وقلما يعتمدون على أدلة تقلية تقوم شواهد على صحة 
ما بقولون لأنهم يفرضون أوضاعًا لغوية لم تثبت ثقلا. 

وأحسب أنّ شيا من الملامح التاريخية في دراسة حروف المعاني من قبيل 
تسويغ الأحكام النحوية لا البحث التاريخي؛ النحاة قعّئوا العربية بصفتها لغ 
ثابتة دون الالتغات إلى أنهم قعدوا بعض الأوضاح الطارئة وأهملوا بعض الأصول 
التاريخية بل ربما قعدوا من الظواهر اللغوية النحوية الواحدة طورين. 

أمّا فكرة التطور فليست لدراسة التطور نفسه بل -والقول للدكتور تهاد 
الموسى- من أجل خدمة المنهج التعليلي الذي أخذوا أنفسهم بها" كما في تعليل 
نقصان «كان» بأنها في الأصل التاريخي دالة على الحدث والزمان. ثم خلعت 
دلالتها على الحدث. وبقيت دلالتها على الزمان©. 

ومن المسائل التي تحمل على الأصل التاريخي مسألة نداء لفظ الجلالة 
والتعريض عن حرف التداء بالميم» إذ رأى البصريون وجمهور النحاة أن الميم في 
قولنا «اللهُمُ» عرض حرف نداء محتوق, ومن الأصول المقررة أن العرض والممرض 
لا يجتمعان. 

ورأى الكوقيون أنّ «اللهمّ أصلها جملة؛ هي: ديا الله أمنا بخير» إلا أنه 
لما كشر في كلامهم» وجرى على ألسنتهم حذقوا بعض الكلام طليآ وقال 
بعض الكرفيين: إِنْ الأصول ديا الله أمّ» أي: أقصد. فحذفت الهمزة من فعل 
الأمر, واتصلت الميم المشددة باسم الله عز وجل. فامتزجتا وصارتا كلمة واحدو). 














(1) نهاد الموسى, في «التطور النحوي .. مجلة كلية الآداب, الجامعة الأردنية, مج3؛ ج2. سنة 1972. 
15-16. رانظر نهاد الموسى» في تاريخ العربية أبحاث في الصورة التاريخية. عمان. 1976م. 202. 
(2) العكيري. التبيين. 84. 

(3) انظر ابن الأتباري, الإتصاف, المسألة رقم 47, 347-341/1. 





مقوك 





'مصعل ةل , مصمر 


فنظرة البصريين معيارية, لأنّه لا حذف إلا بدليل؛ فلما اطرد حذف حرف 
النداء. وإيقاء الميمء عدوا الميم عوض حرف النداء. في حين نرى أنّ نظرتي 
الكوفيين تاريخيتان إلا أن الهدف تفسير ظاهرة اتصال الميم بلفظ الجلالة خدمة 
اللمنهج التعليلي الذي أخذوا أنقسهم به؛ لأنّ المسألة من وجهة النظر التاريخي 
ترجع أنّ الميم أصلية, فلفظ الجلالة في اللغة العبرية «إلوهيم» بإثيات الميب0. 


يضاف إلى هذا دليل نقلي, وهو قول الشاعر:©» 
إنّي إذا ما حدّث ألما أقول: يا اللهُم ياللهما 
وقول الأخر:30 
وما عليك أن تقولي كلما صليت أو سيحت يا الهم ما 


وقول الآخر؛:9) 





غَفْرْت أو عدبت يا اللهُمًا 
فهذه شواهد اجتمع فيها حرف النداء مع الميم. ووجهها أن تحمل على أن الميم 
أصليّة من بقايا دخول الميم على اسم الجلالة؛ وإِنْ كانت شاذة لأننا نعفق مع 
الدكتور حسن عون بأنّ ما سماه النحاة شاذ) أو خارجًا على القواعد النحوية؛ أو 
سماعيا يعتبر أثر) قديًا قد يقي في اللغة بمثابة الرواسب التي تبقى في بعض 


(1) انظر نهاد الموسى, في التطور التحري.14. 

(2) انظر السكري. الحسن بن الحسين. شرح أشعار الهذليين. تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مكتبة 
العروية, القاعرة 1965م. 1346/3, والبغدادي. خزانة الأدب. 295/2 

(3) انظر ابن الأنباري. أسرار العربية. تمقيق محمد بهجة البيطارء مجيع اللفة العربية؛ «مشقء 
1957م: 233, وله: الإنصافء, 342/3 واين منظور. لسان العرب. (أله)؛ والبخدادي. خزاتة الأدب. 
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(4) انظر ابن الأتباري, الإتصاف. 343/1 





ليوك 





فروع النهر بعد أن تجف» وتتحول جميعا إلى مجري واحدا© ويكن الاستعانة يد 
في دراسة التطور التاريخي لبعض الظواهر النحوية مثل الإعراب با حرو ف©. 

تخلص إلى أن الأصل الشاريخي لا يعول عليه النحاة كثييراً قي الدرس 
النحوي؛ لأنهم أرادوا تقعيد اللغة بوصفها وضمًا ثابمًا واحدا يجب أن يكون 
معيارا للصواب النحويء ومن هنا ضيق التحاة على أنفسهم مجال البحث 
التاريخي. ولا سيما أنَّ نقطة الانطلاق في الدرس النحوي عصر الاحتجاج؛ وهي 
نقطة الانتهاء؛ لأنه المعيار الذي انعمقد عليه اتفاق علمائنا في النحو والصرف 
واللغة, ومن الناحية المعيارية يعد المنهج التاريخي محدود الفائدة, لأننا ما نزال 
نحتذي المعبار الثابت الذي وضعه لنا التحاة بعد أن أفنوا أعمارهم في دراسة هذه 
اللغة الشريقة. 

وأتفق مع أستاذي الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة بأن المنهج التاريخي «لم 
يكن هدمًا للغويين القدماء, بل كان هدفهم التوقف في استنباط القواعد والمعابير 
عند ما يشل لغة القرآن الكريم بوصفها لغة الحضارة الجديدة. وبوصفها اللغة التي 
ارتبط حفظها بوعد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريمء©, 


أصل الوضع: 

يقصد بأصل الوضع الأصل المجرد لوضع اللفظ المفيد أو التركيب الصحيح 
تعديلا لرأي الدكتور ام حسّان الذي رأى أن أصل الرضع أصل مجرد لوضع 
الحرف أو الكلمة أو الجملة©»؛ لأنّ الحرف أحد أقسام الكلمة فيدخل تحتهاء 
والكلمة قد يكون لها معنى مفيد كزيد أو لا يكون كمقلويها «ديز» فالأولى لها 





(1) حسن عون اللغة والنحوء ط1, الإسكتدرية. سنة 1971م. 100. 

(2) حسن عون المرجع السابق» 85-81 وانظرء قؤاد حنا ترزي, في أصول اللغة والنمو. طاء دار 
الكتاب. بيروت. 1969م: 193-192 

(3) إسماعيل أحبد عمايرة. التفكير النغوي التراثي بين التأصيل والتعليم. 8-7. 

(4) تام حسان. الأصول. 123. 


هيوه 


صم , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


أصل وضع في حين لم توضع الكلمة الثانية للإنادة, والجسلة تركيب إلا أن 
التركيب أعم من الجملة. فالمنادى تركيب موضوح بلا عامل فهو تركيب صحيح. 
لكن إن قلتا إن أصل الوضع الجملة لا التركيب الصحيح اضطررنا إلى تقدير عامل 
في المنادى لنجعل منه جملة قي أصل الوضع. 

فأصل الوضع قسمان؛ أصل وضع اللفظ المفيد ربشمل أصل وضع احرف 
والاسم والفعل. وأصل وضع التركيب الصحيح ويشمل الجملة وما يتعلق بها. 
أصل وضع اللفظ المفيد: 

كان مدخل النحاة إلى دراسة أصل وضع اللفظ المفيد فكرة استقلال المعنى, 
إذ رأى النحاة أنّ اللفظ. إمّا أن يفيد معنى بذاته فيكون اسم أو فعلاً؛ أو أن 
يفيد معنى في غيره كحرف المعاني؛ لهذا عرقوا الكلمة بأنها لفظ بالقرة أر 
بالفعل مستقل دالَ يجملته على معنى بالوضع©. وهذا التعريف يتفرع منه ثلاثة 


تعريفات هي: 
الفعل: وهو اللفظ الذي يدل على معنى مستقل بذاته مقترن بزمان محصّل 
بأصل الوضع0©, 


الاسم: وهو اللفظ الذي يدل على معنى مستقل بذاته غير مقترن بزمان 
محصل يأصل الوضع©. 
الخرف: ما دل على معنى في غيره مجر من الزمان قي أصل الوضع. 


(1) ابن هشام الأنصاري, شرح قطر الندي وبل الصدى, محقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, دار 





(3) ابن جمعة الموصلي. شرح أنفية ابن معطي: 199/1 
(4) الدينرري, الحسين بن مرسى. ثمار الصناعة في علم العربية. تحقيق حنا جميل حداد. ط1 
منشورات وزارة الثقافة. عمان 1994م, 36. 
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"فصل ةل , مصمر 


قال الكقوي: «كلّ لفظ فله معتى لغوي. وهو ما يهم من مادة تركييهه 
ومعنى صيغي؛ وهو ما يفهم من هينته أي حركاته وسكناته وترتيب حروة 
الصيغة اسم من الصوغ الذي يدل على التصرف في الهيئة لا قي أادة. فالمفهوم 
من حروف (ضرب) استعمال آلة التأديب في محل قابل له. ومن هيتة وقوح ذلك 
الفعل قي الزمن الماضي. وتوحيد المسند إليه وتذكيره وغير ذلك؛ ولهذا يختلف كل 
' معنى ياختلاق ما يدل عليه؛ إلا أنه في بعض الألفاظ تختص الهيثة مادة. فلا 
تدل على المعنى في غير تلك المادة. كما في (رجل) مثلاء فانّ المفهوم من حروف 
اللفظ أنه ذكر من يني آدم جاوز حد البلوع ومن هيئته أنَّه مكبر غير مصغرء 
وواحد غير جمع وغير ذلك. ولا تدل هذه الهيئة قي مثل (أسد) وافر) على شي». 
وفي بعضها تدل كلتاهما على معتى واحدء وهي الحروف كمن وعن وفي ,20 

إذن. فقد تم التوصل إلى أصل وضع الفعل والاسم بالاستعانة بأصلين أولهما 
أصل الاشعقاق -وهو الذي سماه الكقري مادة التركيب- وهو الجذر الصرفي. 
وثانيهسا: أصل الصبغة © , وهو البنية الصرفية؛ ومن تقاطع هذين الأصلين 
يتكون أصل مجرد تتقله إلى الكلمة إن كانت مستعملة. وإلا قلنا إنه مهمل نحو 
أصل الاشتقاق (ض ر ب) وأصل الصيغة (انفعل) فيوضع من تقاطمهما 
(انضرب) وهي مهملة فتلغي. أما لو كان أصل الصيغة (فاعل) فيوضع من 
تقاطعهما (ضارب) وهي كلمة مستعملة؛ وهكذا فأصل الوضع فكرة مجردة©. 

ورأى التحاة أن أصل وضع الفسعل والاسم أن بكون على ثلاثة أحرف 
فصاعدا؛ ولهذا فسا جاء من الأسماء على حرفين قدروا فيه حرفا ثالكا محذوفًا 








(1) الكفوي, الكليات. 994. 
(2) لعله من محمود توارد الأفكار بين الكفوي المترقى سنة 1094ه والذكتور قَام حسان أن يسمي 
الدكعور تام مادة التركيب بأصل الاشتقاق ومعتى الصيفة بأصل الصيغة. انظر كتابه الأصول. 131- 
135 

(3) لمزيد من الشرح والتفصيل. انظر تمام حسان, الأصول. 131- 135 
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#ممعل4 ز , مصامر 


مشل أب وأخ. أو بنوه كتاء الفعل وسائر الضمائر لأن من أصولهم أن ما شابه 
شيئًا استحق حكمه. ويهذا الأصل فسروا عمل إِنّ وأخواتها. فقال ابن الأنباري: 
إِنها أشبهت القعل من خمسة أوجه فهي مبنية على الفتح. ومكوتة من ثلاثة 
أحرف. وتلزم الأسماء؛ وتدخل عليها نون الوقاية. وفيها معاني الأفعال9) فتعمل 
عملها, 

وقال الدبنوري: «وليس الاعتبار بما شدّ عن أصله وخرج عن بابه؛ بل على 
ما في قانون اللفة وأصل الوضع»٠©.‏ والمعنى الذي يكتسبه أصل وضع الاسم أو 
الفعل يسمى أصل الوضع اللغري. وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى؛ وقيل: هو 
تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة إن كان من جهة واضع اللفة 
وهو الله سبحانه وتعالى أو البشر على الاختلان© والمعنى متقارب. ولهذا فكل 
معنى جديد للصبغة وضع لها. قال الرضي الأستراباذي: «التسمية باللفظ وضع 
له. وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة. فقولك: «عائشة» في 
الجنس ليس موضوعاً مع التاء فإذا سميت بهء فقد وضعته وضماا ثانيًا مع الناء, 
قصار التاء كلام الكلمة في هذا الوضع. ويمكن أن يكون للكلمة أكثر من وضع 
نحو: «هندء إذا جعلته اسم رجل أو سيف فلا خلاف قي صرفه؛ وإن سميت به 
مؤنئا فالزجاج وسببويه والمبرد جزموا بامتناعه من الصرف لكونه مؤتثًا بالوضعين 
اللغري والعلمي وغيرهم خيروا فيه بين الصرف وتركه و), 

وما يؤكد أن أصل الوضع فكرة مجردة تتحقق بعلاقة التقاطع بين أصل 
الاشتقاق وأصل الصيغة ثم المعنى قولُ الجرجاني: «العلم معرفة بالرضع» فهو لا 
يقصد مطلقا أن العلم لم يستخدم إلا معرفة نحو خالد وسعيد وما يقصد أن 





1) انظر ابن الأنباري. أسرار المربية. 148 
(2) الديتوري. ثمار الصناعة, 50. 
(3) الكفري. الكليات: (وضع). 

(4) الرضي الأستراباذي. شرح الرضي على الكافية 135-132/1. 
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مصعلة ر ‏ مصور 


حاصل ورود العلم على صيغة ما من صيغ الاشتقاق مضافًا إليها معنى التحديد 
والتخصيص يؤدي إلى وضع جديد للصيغة وهدا الوضع هو التعريف دون النظر إلى 
كون العلم منقولا أو مرتجلا؛ لأنّ العلم المتقول هوالني يحقظ له أصل في 
التكرات, والمرتجل هو الذي لا يحفظ له أصل في النكرات0©. 

فمسألة النقل والارتجال من الأصل التاريخي لا أصل الوضع. 

أما الحرف فأصل وضعه أن يكون على حرف هجاء واحد كباء الجر ولامه 
وكافه. وفاء العطف وواوه, وهمزة الاستقهام. وما شاكل ذلك؛ أو على حرفي 
هجاء ثانيهما مد كلا وما النافيتين©. 

وربط التحاة كل حرق بمعنى عام جرّدوه من الصور المختلفة لمعاني الحرف لأنّ 
صيغة الحرف ثابتة ومعناه في غيره فلا يوضع في تصررهم إلا مرة واحدة؛ قالوا: 
معنى «رّب» التقليل في أصل الوضع©: وأصل معتى «من» ابتداء الغاية" 
والإنصاق أصل ما وضعت له باء الجر”؟)...إلخ. وهذه المعاني تعد نقطة الارتكاز 
في دراسة ظاهرة التوسع في استعمال الحروف. قال المبرّد: «والكلام يكون له 
أصل, ثم يتسع فيه قيما شاكل أصله. ٠‏ فسن ذلك قولهم: زيد على الجبل؛ وتقولة 
عليه دين. فإفا أرادوا أن الدين قد ركبه وقد قهرهء. لأن أصل وضع «على» 
الاستعلاء حقيقة لا مجازاً. 





اصل وضع التركيب الصحيح: 
بحث النحاة أصل وضع التركيب بناءً على أن التركيب جملة؛ وجرّدوا للجملة 


(1) السيوطي, همع الهرامع. 248/1. 

(2) ابن عقيل. شرح ابن عقيل. 19/1 

(3) أبن جمعة الموصلي. شرح ألقية ابن معطي. 401/1. 

(4) الميرد, المقعضب. 44/1 

(5) عبدالفاهر الجرجاني. المقتصد في شرح الإيضاح. 825/2, والصنعاني. التهذيب الوسيط في النحو. 264 
(6) المبرد. المقعضب. 46/1. 
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همع , #افمعل4 ز ‏ ممصد 


أصلا يتكون من ركتين هما المسند والمستد إليه. وما زاد عنهما سمّوه فضلة, 
وعدّوه غير أساسي في أصل الوضع المجرّد للجملة. 

قال ابن الحاجب: «إذا علمنا أن الجملة هي التي تشركب في كلستين أسيدت 
إحداهما إلى الأخرى. وعلمنا أنَّ وضع الحرف لأنْ لا يسئد ولا يسند إليه عم 
بهاتين القدمتين أن الحرف والاسم لا ينتظم منهما كلام. وإذا ثبت هنان الأصلان 
باتفاق فلا وجه لمن يقول: إِنّ الحرف مع الاسم كلام؛ لأنّه مخالف لما عُلمَ ثبوثّه. إذ 
يلزم منه أن يكون الحرف مسنداً ومسندا بهء وكلاهما باطل. أو يلزم أن يكون كلام 
من غير إستاد, وهو باطل. فلما لزم بطلان أحد الأصلين المذكررين المتفق عليهسا 
عُلم أنه باطل إذ ما أدى إلى الباطل فهو باطل»(0. 

وهذا التصور يدل على دقة نظر النحاة في اللغة, وجهدهم الرائع في تحليل 
علاقات التركيب النحوي. وإدراك عمقهاء إلا أننا نحسب أنّ أصل الوضع هذا فيه 
نظرء فأول ما يثير الانتباه في كلام ابن الحاجب هو الإطار المنطقي الكلامي الذي 
وضع فيه ابن الحاجب تصور النحاة لأصل الشركيب؛ إذ استخدم المنطق في إثيات 
أن الحرف والاسم لا ينتطم منهما كلام؛ وهي نتيجة خطيرة عسيقة الأثر في الفكر 
النحري بنى عليها النحاة أنّ شبه الجملة إذا وقعت خبر) أ حالا أو صفة أو صلة 
تتعلق بمحزوف؛ لأنّ الجار والمجرور لا يتكون منهما مسند أو مسئد إليه في أصل 
الوضع. ولهذا اضطروا -أيضًا- إلى تقدير فعل محذوف في تركيب النداء نحو يا 
عبدالله. فقالوا: إن المنادى منصوب بفعل محذوف وجويًا تقديره أنادي أو أدعو, 
وتزداد المشكلة صعربة عندما يكون المنادى علمًا مفرد) نحو: يا زيدٌ. 

إن التحفظ البسيط جد على أصل وضع الجملة يصدر عن أنَّ أحكام النحاة 
النظرية مطلقة لأنهم «استهدفوا الصواب المطلق حفاظًا على لغتهمء2): ولهذا يذلوا 





(1) ابن الحاجب, الإيضاح في شرح المفصلء 250/1. 
(2) علي زوين. منهج البحث اللقري بين التراث وعلم اللغة الحديث. طا. دار الشؤون الثقافية العامة 
بقداد ,1986م 28. 





له 


سم . ممصلة ر. مر 





الجهد المضني في جر بعض الظواهر النحوية إلى دائرة نظريتهم المجردة مهما تحملوا 
من عتاء التعليل والتأويلء وكم كان من السهل عليهم أن يقولرا إن الأصل في 
التركيب الإسناد إلا قي التداء وبعض أشياه الجمل. إذ) لأراحوا وارتاحوا. 

ومع هنا قيمكن إلتماس العذر لهم بل وتسويع ما قالواء فقد أخلوا أنفسهم 
برد كلّ توع من الظراهر النحوية أو اللقوية إلى أصل واحدء فالاسم والفعل يُردان 
إلى أصل واحد ثلائي -هو الاسم أو الفنعل على خلاف- والجملة ترد إلى أصل 
واحد هو الإستاد فوحدة اللفظ الكلمة. ووحدة التركيب الإسناد. وقد آمنوا بأنّ 
«واضع اللغة» -وهو الله سبحانه وتعالى أو البشر- حكيمٌ. فحتم عليهم هذا 
الإيمان البحث في وجه الحكمة التي جعلت «الواضع» يحنف العامل في المنادى 
ويحذف المتعلق به في بعض أشباه الجمل. «لأنهم -أي العرب- لا يحذفون شيئًا 
إلا وهم يريدون به وجيًا »20 قال ابن برهان: «وليس عليهم حجر في أصل 
الوضع,©, 

© فلم يستطع معظمهم الاعتراف بتخلف أصلهم في مرضع أو موضمين مع أنه 

هم أنفسهم الذين وضعوا هذا الأصل لأنْ هذا يعد قدحأ في حكمة الواضع؛ فإن 
كان الله سبحاته وتعالى فهو ما يتعارض مع عقيدة الإمان بصفات الله سيحانه 
رتعالى التي وصف بها نقسه. وإن كان الواضع هو العرب فاختيار الله سبحاته 
وتعالى للغتهم لغة «للقرآن الكريم المعجز يدل على أن لغتهم في غاية الكمال 
والانتظام: وأنهم ما خالفوا أصلهم إلا وهم يريدون به وجها. 

يبدو أن أصل وضع التركيب الإسناد غالبا لا داتمًا لأنَ المنادى كلام مفيد بلا 
تقدير محذوف, ومثله شبه الجملة عندما تقع خيرا أو صلة أو حالا أو صفة. 

وفائدة أصل الوضع أنه «معيار اقتصادي»© يتسع لكل تصرفات الكلمة 
(1) سيبويه. الكتاب. 1/ 134. 


(2) ابن يرهان العكيري. شرح اللمع. 457/2. 
(3) قام حسان, الأصول, 137. 
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وأغاط التركيب. ويعطي تفسيرا نظريً لبعض الآحكام. فأصل (قال) (قول) لأنّ 
تقاطع أصل الاشتقاق (ق و ل) مع أصل الصيغة (قعل) ينتج (قول) لا (قال) 
ولهنا فقي الكلمة إعلال بالقلب. 


أصل التقدير: 

التقدير في اصطلاح النحاة حذف الشيء مع إبقاء دليل عليه. وقيل: هو 
الحذف على نية الإبقاء(7): وكان النحاة ن إليه عتدما تستدعي الصناعة 
النحوية ذلك. ذلك أنّ هناك بين أصول التحاة المختلفة والاستعمالات اللغوية شبنا 
من المبايتة. يضطر النحاة إلى التقدير أولاء وتفسير دواعي التقدير ثانياء لثلا 
تنخرم أصولهم. 

فقد خرج عن أصل استحقاق الإعراب من الأسماء الضمائر والأسماء 
الموصولة غير المثناة. وأسماء الإشارة غبر المثناة. فقسر النحاة هذا الخروج 

ين. إذ رأوا أن هذه الأسماء ضمنت معنى الحرف, وحق الحرف البناء. ومن 

أصولهم المقررة أن ما شابه شينا أخذ حكمه. ولهذا بنيت. 

ونا تعذر ظهور علامة الإعراب على الأسماء المقصورة, افترض النحاة أن 
علامة الإعراب موجودة على آخر الاسم المقصور لكتها حذقت لطارئ صوتي وهر 
وهو وجود الألف في آخره, لأنه اسم لم يتضمن موجبًا للخروج عن أصله فحقه 
الإعراب. 

وقدر النحاة في بعض حالات الاسم المنقوص وضعًا مشايهًا بل وجاوزوا النظر 
في الكلمة المفردة إلى الجملة المركبية عندما أوكوا بعض الجمل بالاسم المقرد 
وأعطوها حكمه. إذ أوكوا الجمل التي لها محل من الإعراب بمفرد قدروه أصلا 
مستحقًا للاعراب. 











(1) الكفري, الكليات.384, وانظر التهانوي, كشاف اصطلاحات العلوم؛ 1583-1185. 
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فالإعراب المحلي والتقديري هدغه رد الفرع إلى أصله بالتقدير ليأخذ حكمه. 

واضطر النحاة إلى تقدير أصل الكلسة في بعض أّظاهر الصرفية كالإدغام 
في تحو: هؤلاء معلمي» إذ أدغمت علامة رقع جمع المذكر السالم بياء المتكلم يعد 
قلبها ياءً تحقيفًا لشرط الإدغام. كما قدرت الحركة عند الإضافة إلى ياء المتكلم 
نحو: يا بلادي: وقدر حرف العلة في المضارع المعتل الآخر المجزوم نحو قوله 
تعالى: «ولا تقفٌ ما ليس لك به علم60. 

ويذهب النحاة في التقدير بعيداً في تحليلهم للاسم المركب المبني على فتح 
الجزأين كالأعداد المركبة من أحد عشر إلِي, تسعة عشر باستثناء العدد الثاني عشر 
فهر ملحق بالمثني. وكذلك بعض صور الخال والظروف. 

يرى النحاة أن الأسماء المركبة المبنية على فتح الجزأين لا تخرج عن أصلهم 
في استحقاق الإعراب. وأنها في الأصل معربة. فأصل خمسة عشر خمسةٌ وعشرٌ 
إلا أنهم -العرب- حذقوا وجعلوا الاسمين اسمًا واحدا فقالوا خمسة عشر وبنوا 
الأول على الفتح لأنّ الصدر من كل اسسين جعلا اسم واحد) مقصورٌ على الفتع. 
نحو: حضرموت. من حيث إِنّ الثاني زيادة ضمت إلى الأول فهر كناء التأنيث في 
قولك: ضارب وضارية. فكما يفتح ماقبل تاء التأنيث كذلك يفتح الصدر من 
الاسمين المجعول أحدهما مع صاحيه شيتا واحداً. ويبنى الاسم الثاني لتضمنه معنى 
حرف العطف الذي هو الواو وحركته الفتح. وبقيت التاء لعدل على تذكير المعدود, 
ولا يطلب من اسم واحد أكثر من علامة واحدة, والمزج بين الاسمين بدفع الظن بأنّ 
الأمر قد تم على أزيد من موحلة, فخمسة عشر يدل على أن الأخذ وقع دفعه 
واحدة. أما خمسة عشرةٌ -بلا واو- قلا يقتضي الظاهر هذا. بل تذهب الأفئدة إلى 
أن الأمر تم على دفعتين © 








(1) سورة الإسرأ .٠‏ آية 36. 
(2) انظر عبدالقاهر الجرجاني, المقتصد في شرح الإيضاح. 736-735/1. وابن الكشاب, المرتجل في 
شرج الجمل. 111 
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وأصل قولنا: زيدَ جاري بيت بيت في تقدير النحاة: زيد جاري متلاصًا بيتي 
وبيته. قلما دلّ الاسم المركب وبيت بيت» على المحتوق أخد إعرابه. ولا حذف 
حرق العطف أصبح مينيًا على فتح الجزأين قي محل نصب حال0©. 

رأصل قولنا: «درست ليل نهار في تقدير النحاة: درست ليلا ونهار), فلما 
حذفت الواو بني الاسم على قتح الجزأين. وقدر معريًا لأن حقه الإعراب. 

وأحسب أنْ ما قيل في أصل الأسماء المركبة فيه نظر. فلم يغبت أي شاهد 
في شعر أو نشر يصلح دليلا على ما يقولون مع إمكانية قوله. قليس من باب 
التعذر أن نقول: خمسةٌ وعشرٌ وأحسب أنّ ما قيل في تفسير الأسماء المركبة المبنية 
على فتح الجزأين؛ لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل تعليل خروج الأسماء المركبة 
عما تستحقه في الأصل من الإعراب, وهو الأصل الذي لا ندكره؛ لأنّ صناعة 
الإعراب تقتضي أن نقدره معريًا؛ لأنه لو استبدل بأي اسم معرب مكانه لظهرت 
علامة الإعراب. ولهذا استقام للنحاة أن يقدروه في محل اسم معرب, أما ما وراء 
ذلك من البحث في تسويغ هذا البناء وتعليله فلا طائل تحته, ولا منفعة عملية له. 

ولا أصل النحاة أنْ لا معمول بلا عامل؛ وأنّ الآثار الإعرابية في الأسماء 
المعربة والفعل المضارع أمارات دالة على العوامل؛ اضطروا إلى تقدير العامل؛ 
والأصل في العمل الفعل. فقالرا: إذا قلت قام زيد وعمرو. فأصله: قام زيد قام 
عسرو, فحذفت قام الثانية لدلالة الأولى عليها. وصار الفعل الأول عاملا في 
المعطوف وا معطوف عليه©, 

وقدر ابن برهان أن أصل: ضريت زيدا رأسه. ضريت زيذاً. ضريت رأسه, 
فحذفت ضربت الثأنية: وانتصب رأسه بضربت الأولى. إلا أن ضريت نصبت زينا 
بحق الأصل. ونصيت رأسه يحق النيابة عن ضريت المحنوفة©. 








(3) الرضي الأستراباذي. شرح الرضي على الكافية. 142/3. 
(2) أبن يعيش, شرح المفصلء 75/3 
(3) ابن برهان. شرح اثليع. 229/1 


ننه 
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ويقدر النحاة أن أصل قولنا: نحن المسلمين خير أمَّة أخرجت للناس. أخص 
المسلمين. لكن حدف الفعل لآمن الليس بدلالة أثره وهو النصب. 

وفي المنادى المنصوب قدر النحاة عاملا ناصبًا للمنادى نحو أنادي أو أدعر, 
وعدوا المنادى من المفعول بهء فقال الجرجاتي: ٠‏ أصل النداء المفعول يه»(©. 

وقاد أصل العمل النحاة إلى البحث عن عامل لكل معمول, ولما كانت جميع 
الأسماء المعرية والمضارع معمولة بحثوا في عامل رفع المبتدأ والفعل المضارع فقالوا 
بالعوامل المعنوبة التي تملك حقّ العمل في المبتدأ والفعل المضارع المرفوع على 
خلاف ينهم 

ونتج عن ذلك أخذ النحاة بأصل الوضع أن قالوا إن الفعل المعتل نحو «قام» 
أصل وضعه المجرد «قوم» لأنهم أصلوا أنّ الألف لا تكون حرفا من حروق الجذرء 
والحرف الثاني من الفعل الثلائي متحرك في أصل وضعه. فوجب أن يقدر للفعل 
ال معتل أصل مرفوض استعماله. 

ونتج عن قول النحاة إن وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدا. أن 
اضطررا إلى تقدير حرف ثالث محنوف في الأسماء الثنائية الظاهرة نحو: يد وغد 
وأخ وأب وغيرها. 

ويلتقي أصل وضع الجملة مع الأصل التاربخي في تسويغ تقدير النحاة لحف 
متعلق الخير في نحو: زيد عتدك. إذ رأوا أن أصله زيد استقر عندك؛ ثم حذفت 
استقر لدلالة الظرف عليهاء وبقي تقديره. لأن أصل وضع الجار والمجرور لأن لا 
يسند إليه وهذا التقدير هو الذي يحقق الانسجام بين التصور التحوي والاستعمال 
اللغوي. 

وكان الأصل الشاريخي مدخلاً من مداخل التقديرء إِذ قال الدكتور نهاد 


(1) عبدالقاهر الجرجاتي, المقتصد في شرح الإيضاح. 753/2. 
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الموسى0): «وكان النحاة ربّما تمسكوا بالطور الأول في ظاهرة تحوية متغيرة؛ ولم 
يعترقوا بالطور الثاتي الواقع. فأدى بهم إلى خلط النحو بتاريخ النحو من جهة. 
وعزز سلطان «التقدير» وآثاره في ميدان الدراسة التحوية من جهة أخرى. ويتمثل 
هذا في موقغهم من «الصفاتء التي أصبحت تقوم مقام موصوفاتها فانٌ هده 
الصفات قد بدأت تضعف فيها الظلال الاشتقاقية والدلالة القعليّة. وتتدرج إلى 
الدلالة على «الذات» بل تخلص للدلالة عليها مشل: باب النعت, نحو قوله 
تعالى: «ولقد 2١‏ في الدنيا74) أي الحباة الدئيا. وكلمة الآخرة استعملت 
في القرآن الكريم 115 مرة منها 97 مرة استعملت مجردة». 

وفي حالات النبابة بكثر التقدير كتقدير حذف الفاعل لأمر ما وإقامة نائبه 
مقامه. وبعض حالات نائب ال مفعول المطلق نحو: ضربته سوطأ, والأصل: ضربة 
بسوط. 

وكما يقدر النحاة بالحذف يقدرون بالزيادة فيقولون إِنّ أصل قولنا: كقى بالله, 
كفى الله لأن أصل الفاعل الرفع, ومثله: ما جاء من أحد. والأصل ما جاء أحدٌ. 
وكدريح يتشسوان «علم» في نحو: علمت لزيدٌ منطلق؛ والأصل: علمت زيدا 











وفي الضمائر مسحة تقدير إذ يرى النحاة أن أصل: الزيدان يضريان, الزيدان 
يضربٌ الزيدان. قحنف الفاعل الأصلي اختصارا ومنعآ للبس. ودل الفعل على 
الفاعل بإشارة عددية هي الألف فتكون فاعلا ©. 

وي التقدير 0 يقدر إلا الأصل ولا سيّما إذا كان الأصل أصل الياب. فيقدر 
جمهور النحاة مضمرة بعد لام التعليل في قولنا وجلست ا 
والأصل لأن أستريح, لأن اللام ليست من قروع أحرف النصب. 











(1) تهاد الموسى. في التطور النحويء 28-26. وفي تاريخ العربية. 216-215. 
(2) سورة البقرة» آية 130 
(3) انظر عبد القاهر الجرجاني, المقتصد في شرح الإيضاحء 174/1 
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وهناك نوع من التقدير يتم بالتحويل9) كقول النحاة: إن التسييز في قوله 
تعالى: ؤواشتعل الرأس شيباً2 محول عن الفاعل لفرض ماء فالأصل: «واشتعل 





شيب الرأس». 
ويمكن تقدير التحويل في دخول كان وأخواتها. وإن وأخواتها على الجملة 
الآسمية. 


ويوجه عام فقد لجأ النحاة إلى التقدير لإعمال أصولهم التي ارتضوها في 
الاستعمالات اللغرية الصحيحة التي ندّت عنها؛ فالتقدير وسيلة لا غاية مسوغها 
اطمئنان النحاة لصحة أصولهم ووثاقتهاء ولصحة الاستعمالات اللغوية المبابنة 
لأصولهم؛ لأن العرب أرادت بهذه المباينة وجها. 

ولأنّ أصل التقدير يضح أكثر ما يتضح في أصل استحقاق البناء أو 
الإعراب أو العمل كان جل النقد الذي وجه لأصل التقدير قديا وحديثاً موجه لهذه 
المحاور الثلاثة. ونعتقد أن موقف الباحثين من التقدير يُجْرِئْ عن دراسة موقفهم 
من كل أصل على حدة, لأنْ أصل التقدير هر النتيجة الطبيعية لأخذ النحاة 
أنقسهم بالأصول التي عرضناها. 


راي ابن مضاء القرطبي في أصل التقدير: 

الم برتض ابن مضاء القرطبي المتوفى سئة 592 ه(© مقولات النحاة كلهاء فرد 
عليهم في كتابه «الرد على التحاة». وأعلن قصده قائلاً: «قصدي في هذا الكتاب 
أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عته. وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ 
فيه فدعا إلى إلغاء نظرية العامل؛ لأنّ «العوامل التحوية لم يقل بعملها 


(1) محمود سليمان ياقوت, ظاهر التحويل في الصيغ الصرفية. دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 
1986 10. 
(2) سورة مريمء آية 64. 
(3) اليماني, إشارة التعيين في تراجم النحاة واللفويين. 33 
(4) ابن مضاء القرطبي» الرد على النحاة.85. 
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عاقل. لا ألقاظها. ولا معاتيهاء لأنها لا تفعل بإرادة وطبع .7 ورفض تقدير 
المحذوف الذي لا حاجة بالقول إليه. بل هو تام دونه وإن ظهر كان عيبا لأن 
قولنا وزيد في الداره كلام تام مركب من اسمين دالين على معنيين بيتهما نسبة, 
وتلك النسبة دلت عليها (في). ولا حاجة بنا إلى غير ذلك(©. 

ورفض أبن مضاء تقدير المضمر الذي إذا أظهرّ تغير الكلام عما كان عليه 
قبل إظهاره, كالمنادى الذي إذا أظهر فعله تغير الكلام من الإنشاء إلى الخير». 

ورأى ابن مضاء أن التقدير زيادة. وريط بين الزيادة المقدرة, وتصوص القرآن 
الكريم, فقال9): «وادعاء زيادة معان فيه -أي القرآن الكريم- من غير حجة, ولا 
دليل إلا القول بأن كل ما ينصب. إنما ينصب بناصب, والناصب لا يكون إلا لقظا 
يدل على معنى إما منطوقا به. أو محذوفا مراداً. ومعناه قائم بالتفس؛ فالقول 
بذلك حرام على من تبين له ذلك؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دمن 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»©) ومقتضى هذا الخبر النهي؛ وما نهي 
عته فهر حرام إلا أن يدل دليل؛ والرأي ما لم يستند إلى دليل حرام؛ وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»7). وهنا وعيد شديد, وما توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله 
فهر حرام. ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظنّ باطل تبيّن 
بطلائه... وما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا يزاد في القرآن لفظ غير 
المجمع على إثياته. وزيادة المعنى كزيادة اللفظ بل هي أحرى لأن المعساني هي 
المقصودة. والألفاظ دلالات عليها ومن أجلها ». 








(1) إين مضاء القرطبي. الرد على النحاة.. 88 

(2) انظر المصدر السايق.89. 

(3) انظر المصدر السابق, 91-89 

(4) أنظر المصدر السابقء 91-69 

(5) انظر المصدر السايق. 93 

(6) انظر علاء الدين الثتفي بن حسام الهندي, كثز العمال. مؤّسسة الرسالة, بيروت. رقم الحديث 2958, 2959. 
7) انظر الترمني, محمد بن عيسى. سان الترمني, محقيق أحمد محمد شاكر. طآ دار الكتب 
العلمية. بيروت: 1987م: 183/5 
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واعترض ابن هضاء على تقدير الضمائر المستترة لأنها غير موجودة في نص 
الكلاء”». وقي نهاية كتابه دعا إلى إلغاء كل ما لا يفيد تطقآء فقال: «وثما يجب 
أن يسقط من التحو الاختلاف فيما لا ب نطق كاختلاقهم -التحاة- في علة رفع 
القاعل. ونصب المفعول. وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثراني. وغيرها مما لا 
يقيد نطقا!©. 

أراد ابن مضاء في رده على النحاة أن يلغي نظرية العامل والتقدير. والعلل 
الثواني, وما لا يفيد في الكلام نطقاً. وفي كلامه نظرء فقد كان قاضي القضاة 
في دولة الموحدين الذين أخذوا أنقسهم بالمذهب الظاهري. ورفضوا كتب الفقه 
الحنفي والمالكي والشافعي والحنيلي. وما تحمل من قروع لا تكاد تخصصى أو 
تستقصى. ويالغ يعقوب بن يوسف أمير دولة الموحدين آنقاك بتمسكه بمذهبه حتى 
أنه أمن بحرق كل ما عدا كتب ال مذهب الظاهري في الفقد(. ويغلب على ظتنا أن 
ابن مضاء استلهم أصول الفقه الظاهري ليجعل من النحو نحو «ظاهريا». فثار 
على نظرية العامل وأصل التقدير. وقد وصفه اليمائي بأنه «ظاهري في النحوء». 

والعامل ركن مكين في النظرية النحوية. فبعد أن نظر النحاة في كلام العرب 
نظرأ عميقاً رأوا الكلمة الواحدة تعتريها تغيرات مختلفة في آخرها من رفع ونصب 
وجر وجزم حسب نوعهاء ورأوا أن علامات الإعراب أمارات على المواقع الإعرابية, 
فالفاعل أماراته الضمة أو ما ينوب عنهاء والمفعول أمارته القتحة أو ما ينرب 
عنها. والمضاف إليه أمارته الكسرة أو ما ينوب عنها...إلخ, ورأوا أن أمارات 
المواقع تطرد في أقاط تركيبيّة, مما جعلهم يربطون بين الأمارات «العلامات 
الإعرابية» والتركيب فالفاعل يطرد رفعه بعد كل فعل. واسم إن يطرد تصبه يعد 





(1) انظر ابن مضاء القرطيي» الرد على التحاة. 106-100 

(2) ابن مضاء القرطبي. الصدر السايق. 164. 

(3) شوقي ضيف. تبسير النحو التعليميم قذهاً وحديثا مع نهج تجديند. دار المعارف. القاهرة.1987,, 
18 

(4) اليماتي. إشارة التمبين. 33. 
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إن وأخواتها والمضاف إليه يطرد جره بعد المضاف و...إلخ؛ فأستدوا إلى هذه 
الكلمات إحناث التغيير وسموها عوامل. 

ورأى الأستاذ علي التجدي أن هذه التسمية من قبيل الحقيقة العرفية9», وأن 
العوامل اللقظية توصل إلى العوامل المعنوية تعميمآ للحكم©». 

فالعامل نظرية تفسيرية تعليمية تفسر التغير الإعرابي وتساعد في تعلم 
التحو الذي نظر إليه منذ على أنه أوضح الطرق توصف اللغة وتعليسها 
معا© ولا تحتاج العوامل إلى إرادة وطبع حتى تعملء لإنّ إستاد العسل إليها 
هدفه التفسير والتعليم. 

وابن مضاء لم يقدم بديلاً عملي مقئعاً يصلح لتفسير ظاهرة التصرف 
الإعرابي. ويساعد في تعلم النحو. فالقول بأن الفاعل مرفوع بعد الفعل وصف لا 
يزيد عن قول طفل بأن التفاحة سقطت من الشجرة على الأرض. أما تعليل الرفع 
بالعامل فهو كتعليل سقوط التفاحة بالجاذبية9, وهذا التعليل يبقى صحيحا إلى 
أن يثيث خطؤه مثل العامل. 

أما التقدير فهو من طبيعة اللغة غالبأً؛ ولم يخترعه النحاة اختراعاً وقد 
أحسن الأستاذ علي النجدي وصقه, ققال: «إنّ علماء اللغة لم يخلقوا التأويل 
والتقدير خلقاء ولا تكلفوا القول فيهما ارتجالاً ولكنهم اعتمدوا قيهما على مبادئ 
سليمة, وأصول مقررة فقاسوا النظير على النظير. واستدثوا بالحاضر على الغائب. 
ورأوا المحذوف في المذكور. تهديهم رواية واسعة. وملاحظة بارعة. ونجرية طويلة 
وحس لغوي غير فدخول © 








(1) علي النجدي ناصف, من قضايا اللفة والنحو, مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 106. 

(2) انظر علي النجدي تاصف. المرجع السابق 106. 

(3) مصطفى ناصف. النفة والتفسير والتواصل. 0ه2. 

(4) اقتبست التشبيه من كلام الدكتور داود عيده, انظر كتايه, أبحاث في اللغة العربية. 30-9. 
(5) علي التجدي ناصف. من قضايا اللفة والنحوء 92-91. 
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فرفض التقدير هو في حقيقة رقض للمبادئ والأصول التي أدْت إليه. فقد 
رأينا أنه النعيجة الطبيعية للأخذ بالأصول التي سبقته. وا كانت هذه الأصول - 
في معظمها - سليمة كان أصل التقدير مقبولاً وسليماً. 


موقف المحدثين من أصل التقدير: 

أنطلق الباحثون المحدثون في تحديد موقفهم من النحو عامة وقضايا التقدير 
منه خاصة من أصل نقره ونسعى إليه وهو تيسير النحو بعد أن رأوا أن في النحو 
العربي مسائلٌ عدّة تستعصي على كثير من الدارسين؛ ولكن تيسير النحو - في 
نظرتا - لا يعني الثورة عليه. وهدمه؛ لأن أقصى ما يمكن أن نجده في النحو من 
عيوب لا يتجاوز عدة نوافذ يمكن سدها بما فتح الله علينا به من علم في صرح 
نحونا الشامخ الذي أثبتت التجربة التاريخية نجاحه الباهر في تثيل لغة العرب. 

وينقسم الباحثون في قضاها التقدير النحوي قسمين: قسم يعارض التقدير 
ويدعوا إلى إنكاره ورفضه؛ وقسم ثان يوافق على وجوده ويدافع عنه. 





المعارضون للتقدير 

من أبرز المعارضين للتقدير ومنطلقاته الأستاذ إبراهيم مصطفى. والدكتور 
شوقي ضيف, والدكتور عبد الرحمن أيوب, والدكتزر إبراهيم السامرائي؛ والدكتور 
تام حسان. 

أما الأستاذ إبراهيم مصطفى فرفض نظرية العامل. ورأى أنها سبب «التقدير 
الصناعي»: وهو ما يراد به تسوية صناعة الإعراب. وأن النحاة أضاعوا حكم 
النحو بهذا التقدير والتوسّع فيه وقال: ولن تجد هذه النظرية من بعد سلطانها 
القديم قي التحوء ولا سحرها لعقول التحأة. ومن استمسك بها فسوف بحس ما 


(1) إبراهيم مصطفى. إحماء الحو مطبعة لجنة التأليف القاهرة. سنة 1959م, 35. 
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فيها من تهافت وهلهلة. وستخذله نفسه حين يبحث عن العامل قي مثل التحذبر 
والإغراء أو الاختصاص أو التداء ثم يرى أنه يبحث عن غير شيءع(©. فدعا إلى 
تخليص النحو من هذه النظرية وسلطانها ليسير التحو في طريقه الصحيحة©. 

والذي رآه الأستاذ إبراهيم مصطتى تكرار لما نادى به ابن مضاء في كتابه 
«الرد على النحاة». 

وأما الدكتور شوقي ضيف فله ست محاولات قي تيسير النحوء كانت الأولى 
سئة 1947م في مدخله لتحقيق كتاب ابن مضاء القرطبي «الرد على النحاة»(©. 
والثانية سنة 1977م عندما قدم إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة مشروساً 
لتيسير النحو. والثالشة محاضرة عامة ألقاها في مؤقر مجمع اللغة العربية في 
القاهرة 7). والرابعة في كتابه «تجديد النحوه سنة 9,1982», والخامسة سئة 1987م 
في كتابه؛: «تيسير النحو التعليمي قدا وحديثأ مع نهج تهديده»7). ركانت 
المحاولة السادسة سئة 1990م في كتابه «تيسيرات لغويّة,!©. 

ديعنينا في محاولات الدكتور شوقي ضيف أسس تيسير النحو العربي, 
ومنها: 

- إعادة تنسيق أبواب التحو. 


- إلغاء الإعراب التقديري والمحلي. 


(1) إبراهيم مصطفى.إحياء النحر. 195-194 

(2) إبراهيم مصطفى. المرجع السابق, 195. 

(3) انظر ابن مضاء القرطبي. الرد على النحاة. 7 - 37. 

(4) أنظر شوقي ضيف, تيسبر النحو التعليمي ,60-58 

(5) انظر شوقي ضيف. المرجع السابق. 63-61. 

(6) انظر شوقي ضيف. تجديد التحوء دار المعارف. القاهرة. 1982م 
(7) انظر شوقي ضيف. تيسير النحر التعليمي. 

(8) انظر شوقي ضيف. تيسيرات لقوية. دار المعارف. القاهرة, 1990م 
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- وضع ضوابط وتعريقات دقيقة لأبواب النحو». 

ففي إعادة تنسيق أبواب التحو إضطر إلى تحطيم بعض الحدود التي أقامها 
التحاة بين أبواب النحو. قألغى باب «كان» وأخواتها وعدها قملاً وفاعلاً وحالاًء 
وألحق باب وظنء وأخواتها بالمفعول به. وتابع الحذف حتى حذف ثمانية عشر بايا 
من التحو مُلْحَقا بعضها بالأبواب غير المحذوفة ©. 

ودعا إلى إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي؛ ومتعلق الظرف والجار والمجرور. 
وتقدير عمل «أن» مضمرة في المضارح بعد بعض الأدواث وإلغاء العلامات الفرعية 
في الإعراب(6, 

ولكي هيِيَسرَء مسائل المفعول المطلق ونائيه وضع ضابطأ يعممها هو: 
«المفعول المطلق اسم منصوب يؤكد عامله أو يصقه أو يبينه ضرياً من التبيين»9 
ووضع ضابطا للمقعول معه وآخر للحالا. 

أما الدكتور عبد الرحمن أيوب فقد ناقش «نظرية التقدير» ورأى أنها غير 
واقعية فرفضهاء فقال: «والتقدير لا شك أمر غير واقعي. فحين يقول النحاة بأن 
المصدر المؤرل مفعول منصوب بفتحة مقدرة كما في «أريد أن أقوم» فائهم 
يغترضون وجود كلمة غير موجودة؛ منصوبة بفتحة غير موجودة؛ وتحن حين نرفض 
نظرية التقدير نرفضها لعدم واقعيتها هند»». ودعا إلى تقسيم الكلمة باعتبار 
قابلية آخرها للحركات المختلفة لتفادي اللجوء إلى التقديرا» فاللغة لا تخفي 
بداخلها غير شكلها الخارجي. 





(1) انظر شوفي ضيف. تيسير النحو التعليمي. 57-49 

(2) انظر شوقي ضيف. تجديد النسر.12-11. 18-16, 23-22. 
(3) انظر شوقي تهديد النحر, 26-23. 

(4) شوقي مذ النحو التعليسي. 119 






(5) انظر شوقي ضيف المرجع السايق. 122,121 
(6) عبد الرحمن أيوب, دراسات نقدية في النحو العربي؛ مؤسسة الصباح الكويت,52 
(7) أنظر عبدالرحمن أهوب. المرجع السابق. 59-56 
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آما الدكتور إبراهيم السامراتي فرأى أن العامل من آثار الفلسقة». وقالك عن 
يقة التفكير بالعامل والمعمول: «وهذه الطريقة في التفكير التحوي لا قن إلى 

العلم اللقوي بسبب من قريب أو من بعيد؛ وذلك لأنها مستعارة من علوم أخرى. 
فجريت في التحو. فكان ما كان من نتاتج مفتعلة لا تتصل بالعربية مطلق!©» 
وقال: «وإذا عرفنا أن مسألة العامل والعمل أجنبية عن النحوء وأنها من 
اختصاص العقل الفلسفي الذي يؤمن بالسبب أو العلة والأثر أو التديجة أدركنا أن 
القرم في أي متاهة سارواع7©. 

ورفض الدكتور إبراهيم السامرائي تقدير الضمائر©» والإعراب التقديري إذ قال 
عنه: «أما القول بإعراب الجمل فهو فذلكة يتبغي الإقلاع عنهاء ولم يقل بها 
النحويون الأقدمون إلا بسبب من تعلقهم بالإعراب, وسيطرته على جميع ما جاؤوا 
به في النحو9©». 

ويرى. الدكتور السامراني أن في تعليل البناء طابع الاصطناع والاخشراع!» 
لأنه أخذ نفسه بالمنهج الوصفي©. 

ورفض الدكتور السامراتي اشتراط الإسناد في الجملة المقدرة العامل كجملة 
النداء. فقال: «النداء ليس من الجمل الفعلية ولا الإستاديّةي0©©,. 

أما الدكتور تمام حسان فقد رقض نظرية العامل وسمّاها «خراقة العمل 








(1) انظر إيراهيم السامرا: طدء مؤسسة الرسالة. بيروت. 1983م. 8. وانظر له: 
النحو العربي: نقد ويناء؛ دار صادق. هيروت 1968م: 19 

(2) إبراهيم السامراتي, التحو العربي: نقد ويناء. 195, 

(3) إبراهيم السامرائي, ا مرجع السابق, 94. 

(4) إبراهيم السامرائي» المرجع الساء 
(5) إبراهيم السامرائي. الفعل زماته راب 
(6) إبراهيم السامرائي» النحو العريي: نقد وبناء. 69 
(7) اتظر إبراهيم الساموائي. المرجع السابق. 62 96. 
(8) إبراهيم السامرائي, الفمل زماته وأبنيته, 213. 
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النحوي والعوامل التحويةء2: وقال: «ا. نْ لا عامل. إِنَّ رضع اللغة يجعلها 
منظمة من الأجهزة, وكل جهاز متها متكامل مع الأجهزة الأخرى. ويتكون من عدد 
من الطرق التركيبية المعرقية المرتبطة بالمعاني اللفوية. فكل طريقة تركيبية متها 
تتجه إلى بيان معتى من المعاني الوظيفية في اللقة, فإذا كان الفاعل مرقوعاً في 
النحو فلآن العرف ربط بيت فكرتي الفاعلية والرفع دون ما سبب منطقيّ واضحء 
وكان من الجائز جدا أن يكون الفاعل منصرباً والمفعول مرقوعا لو أن المصادفة 
العرفية لم تجرٍ على النحو الذي جرت عليه ©. 

ورفض الدكتور تمام حسّان التعليل النحوي لأنه المسؤول عن خلق نظرية 
العامل©. ورأى أن التقدير بوجه عام بليّة. فقال: «والعقدير بليّةَ فلسفية 
ميتافيزيقيّة ومنطقيّة ابثُلي بها التحو العربي ولا زال يبتلى »7 لهذا دعا إلى 
اطراح الإعرابين التقديري والمحلي؟؟». وقدم بدبلاً عن نظرية العامل والتقدير نظربة 
تقوم على أساس القرائن النحوية وتضافرها». 














المؤيّدون للتقدير 
لعل من أبرز المؤيدين للتقدير النحوي الأستاذ علي النجدي ناصف والدكتور 
داود عبده. والدكتور طاهر حمودة:؛ والدكتور عبده الراجحي. 
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رائظر في مناقشته: غلبيل أحمد عسايرة. في العحليل اللفري. ط1, مكتبة المثارء الزرقاء. 1987م. 
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#ممعل4 ل مصامر 


أما الأستاذ علي النجدي ناصف قرأى أن التقدير «وحي توحي به اللغة 
نفسها؛ وضرورة لا غنى عنها للتعمق فيهاء وفقه أسرارها»7© وأن القول بالعوامل 
اللفظية والمعتوية من قبيل الحقيقة العرفية بهدف تعليم النحو(©, لأن التقدير قائم 
على مبادئ سليمة, وأصول مقررة (©. 

ورأى الأستاذ علي النجدي أن اللغة كالكون لها قوانينها وأسرارها وإن كانت 
من بواصل الجد في استنباط قواتينها واكتناه أسرارها”» وأن 
التقدير فيها ضرورة لكثرة الإيجاز والهذف9). 

وأنهى دفاعه عن التقدير والعامل بالتذكير بأن الذين قدررا التقدير كاتوا هم 
حَنَظة اللغة, وفقها ها المنقطعين لها ©». 

وريط الأستاذ علي النجدي بين ثبات أصول اللغة العربية والقرآن الكريم فقال 
إنها: «تدور أبدآ في فلكه. وتنجذب أبدا إليه حماية لها من عوادي الأحداث أن 
اننال منها. فتغير من أصيلهاء وتبدلها حالاً بحال؛ فإذا هي مسخ شائه لا هو 
بالعربي ولا بالأعجمي©0. 

أما الدكتور داود عبده فقد أقرٌ التقدير بحذر ورأى أن «الأخذ براقع اللغة 
يتطلب التقدير في كثير من الأحيان»7) و«التقدير المقبول غايته تفسير التراكيب 
الني خرجت عن أفاط اللغةء!" مشيرأ إلى ما يعرف بالبنية العميقة والبنية 





(1) علي النجدي ناصف. من قضايا اللغة رالنحو, 112 

(2) انظر علي النجدي ناصف. المرجع السايق, 106-105 

(3) انظر علي التجدي ناصف, المرجع السابق؛ 92, 

(4) انظر علي النجدي ناصف المرجع السابق, 89. 

(5) علي النجدي ناصف: من قضايا اللقة والتحو. 83. 

(6) انظر علي النجدي ناصف. ا مرجع السابق. 89 

(7) علي النجدي ناصف, مع القرآن الكريم في دراسة مستلهمة. دار المعارف. 1981م. القاهرة 57. 
(8) دارد عيده. أبحاث في اللغة العربية: 23. 

(9) داود عبده, المرجع السابق. 26. 
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سم . #مصعلة ز مر 


السطحية, فالتقدير يوصلنا إلى اليتية العميقة التي يتحدّد فيها المعنى أما 
«الادعاء بأنّ معاني الجمل يمكن تفسيرها على أساس التركيب الخارجي وحده فلا 
تؤيده الحقائق اللغويةع0). 

وقد ربط بعض الباحثين الذين قاموا بدراسات نحوية وفق المنهج التحويلي بين 
فكرة الأصلية والفرعية في النحو الغربي وفكرة البنية العميقة والبنية السطحية في 
ا منهج التحويلي. 

فرأى الدكتور عبده الراجحي أنّ من القضايا التحؤيلية في النخو التقدير 
والأصلية والفرعية والعامل©. 

وقال الدكتور طاهر سليمان حمودة: «فلسفة التقدير» في النحو العربي 
تتشابه في جرهرها مع النظرية التحويلية, فكلتاهما تصدر عن أساس عقلي؛ 
والبنية العميقة عند التحويليين هي -غاليا- الأصل المقدّر عند النحويين القدماء(© 
ورأى أن دقضايا الأصليّة والفرعية والعامل والتقدير والحذف والزيادة وإعادة 
الترتيب. والقضايا الثلاث الأخيرة تندرج محتها العمليات التحويلية؛ ولا بُد من 
التسليم بيدأ الأصلية والفرعية بالإضاقة إلى صلتها الوثيقة بالتقدير والعاملء,. 


أصل فكرة الأصل والشرع: 

رأينا أن فكرة الأصل تمتد في أبواب التحو العربي جميعه. ومستوياته كلها, 
فتردٌ كلّ ظاهرة نحويّة ستجاتسة إلى أصل واحد غالبأ؛ فللعمل النحوي أصل 
واحد. وللإعراب أصل واحد, وللبناء أصل واحدء ولكلّ باب من أبواب النحو 
قاعدة عامة واحدة تسمى أصل القاعدة. وللكلمة -اسمأ أو فعلاً أو حرفاً- أصل 
(1) داود عبده؛ «التقدير وظاهر اللفظ ه. عجلة الفكر العربي, طرايلس؛ العند امزدرج. 9/8. 1979م: 14. 
(2) عبده الرجحئ. التحو العربي والدرس الحديث, 145. 


(3) طاهر سليمان حمودة. ظاهرة الحذف في الدرس اللفوي. ط 1 الدار الجامعية. الإسكندرية. 139. 
(4) طاهر سليمان حمودة؛ المرجع السايق» 263. 
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صم , #افصعل4ر ‏ ممصد 


مجرد لوضعها صيغة وذلالة, وللجملة أصل مجرد واحد يريط أجزائها. وللأدوات 
النحوية المتجانسة أصل واحد يسمى أصل الباب. وأصل دلالة الكلمة. على مدلولها 
التجرد من العلامة الخطية واللفظية, ولكل تطور تاريخي أصل سابق, وإذا تعدّد 
التصرف في ظاهرة ما فالأكثر هو الأصل غالباً. 

ويربط التحاة بين الأصل الواحد وقروعه بقياس شكلي يسوغون به إلحاق 
الفروع بالأصل الواحيد. ويعطون للأصل مزية لا تدركها سائر الفروع. فتتحل 
الظاهرة الواحدة إلى درجات ومراتب. 

وقكرة الأصل وسيلة التحاة إلى رد كل ظاهرة متجانسة إلى أصل واحدء وقد 
صدر النحاة في أخذ أنفسهم بفكرة الأصل عن وعي تام بما يقولون» فاختيار فكرة 
الأصل في النحو اختيار قصدي لا عفوي بدلالة إجماع النحاة على الأخذ بها. 

ويغلب على ظني أن الوصول إلى أصل فكرة الأصل وتفسيرها مدخله الفكر 
الذي طبع النحاة بطابعه الخاص؛ لأن الأعمال العقلية الإنسانية تواتج فكرية. إذ 
ينتج المرء غالبا ما يشفق مع فكره الذي يعتقده ويتبئّاه. وفي الحضارة العربية 
الإسلامية يصبح الاتسجام بين الفكر الإسلاميّ وكلّ ما يمكن أن ينتجه الإنسان 
أمراً بوجبه الإمان بشمولية الدين الإسلامي, فالإسلام يُوحّد معتنقيه على رؤية 
أساسية واحدة تجاه الكون والحياة. فيكون هو الموجه لكل مسارات الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وحتى اللغوية خاصة أن اللغة العربية لغة 
القرآن الكريم المعجز؛ وهو الأصل الأول للحضارة العربية الإسلامية. 

ومن ربط فكرة الأصل والفرع في التحو بالفكر الإسلامي ظهر - فيما غلب 
على ظني - أن أصل فكرة الأصل والفرع في النحو عقيدة التوحيد في الدين 
الإسلامي, فالله سبحانه وتعالى يشل أصل الوجود بحيث يصبح الكون يما فيه 
دليلاً على وجوده وجودآ متمثلاً في وحدانيته المطلقة دلالة الأثر على المؤثر. فكل 
شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد. 


دؤالاواه 
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وما كان التعدد نقيض التوحيد لم يسند التحاة حكم الأصالة في أي ظاهرة 
متجانسة إلا إلى أصل واحد أعلى لا يقبل الإشراك بالتعدد تطبيقاً للاهان 
بالتوحيد؛ فآصل العمل واحد. وأصل الإعراب واحد ....إلغ. 

ومن طرق التوصّل إلى توحيد الخالق النظر في آثار الله في الكون. قال 
تعالى: «قل انظروا ماذا قي السموات والأرضص14©. قالقمر والشمس والنبات 
والإنسان و:.إلخ. أمارات على وجود إله واحد قادر وإن لم نره. وئا كانت علامات 
الإعراب أمارات وآثاراآ فلا بد لها من مؤثر, فلمع التحاة بين علامات الإعراب 
والموقع من التركيب شيشا من التلازم. فقالوا بالعامل اللفظي؛ ولما اصطدموا 
بالمبعدأ و الفعل المضارع المرفوع عمّسوا الحكم فقالوا بالعامل المعنوي فنظريّة 
العامل صدى للتوحيد الإسلامي. 

ولأن التعدد يعني التنازع والتساوي في الرتبة حصر النحاة الأصالة في أمر 
واحد. وجاؤوا بفكرة المراتب وأوجبوا أن يتحط الفرع عن الأصل دلالة على قصوره 
وتدني مرتبته أخناً بالإمان أن المراتب اثنتان: مرتبة الألوهية ومرتبة العبودية,' 
والعباد بحاجة لله سبحائه وتعالى لأن مرتبتهم لا تصل بهم درجة الاستغناء 
إطلاقاً. 

ولكي لا يتخرم الأصل الواحد استبسل النحاة بالدفاع عنه بالعلل والتأويلات: 
فبذلوا جهدهم في رد كل خروج عن الأصل إلى أضله الواحد. وأعطوا للأصول 
صفة الثبات وللفروع صفة التوسع والتعدد إذ ينتج عن تعدد الفروع اغتناء الأصل 
بمظاهر متعددة له. 

وأصول النحو على تعدّد أنواعها متفق عليها من جمهور الئحاة؛ وغالياً ما 
يتسرب الخلاف النحوي إلى اتفروع لا الأصول. فالفرع مجال الاجتهاد غالياً. 


(1) سورة يونسء آية 101. 
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ويمكن التماس علّة من العقيدة الإسلامية لعدم تعويل النحاة كثيراً على 
الأصل التاريخي؛ لأنهم قعدوا العربية بوصفها وضع ثابتا ثيات العقيدة الإسلامية 
والقرآن الكريم الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بجفظه من كل تحريف أو تغسير. 
لهذا ريما قَعّد النحويون طورين من ظاهرة واحدة توسعا لا اعترافا بالأصل 
التاريخي. فيجوز أن نقول: «الجبال عاليات» «والجبال عالية», والجملة الثانية 
فيها تحلل من المطابقة العددية؛ قلعلها تطور تاريخي. إلا أن القرآن الكريم ثبّت 
كل الأوضاع اللغوية, - وهذه خصوصية للغة العربية - فتوجه النحاةٌ إلى تثبيت 
اللغة 

إن سبطرة الأصل الواحد على النحو العربي تكاد تكون مطلقة. فكل أمر 
انحوي يقبل التعدد يرده النحاة بصورة تلقانية إلى أصل وأحد؛ لأنهم لم ينبتوا عن 
فكرهم وحضارتهمء بل بنوا نحو متسجما كل الانسجام مع فكرهم الذي يحملون. 
وديتهم الذي يعتقدون, حتى إن أصل التقدير لم يخرج عن رؤيتهم للكون والحياة, 
فمع كثرة مخلوقات الله سبحاته وتعالى؛ وتناقضها من مخلوق من طين. ومخلوق 
من نور. ومخلوق من ار. ومخلوق نراه. ومخلوق حجبت عنا رؤيته, تتشابه 
جميعاً في الدلالة على خالق واحد. ولهذا فيجب أن ينتظم اللغة العربية نظام 
واحد. فإن حصل شيء من التباين بين الأصول النحوية والفروع أو ما سمع عن 
العرب. فهو تباين شكلي يفسر بما يحفظ للأصل أصالته. ولا يقدح بالفروع أو 
المسموعات بل يستوعب دليلاً على السعة أو التخفيف أو ما شابد. 

وليس من اليسير إلغاء منهج أو اطراحه من غير الوقوف على الأسباب التي 
أوجدته والدواعي التي هيأت له والمنطلقات التي انطلق منها 

اذا كانت فكرة الأصل والفرح في التحو اتعكاساً العقيدة التوحيد الإسلامي 
ودلالة على التواؤم الرانع بين الفكر الإسلامي واللغة العربية, فإن في الدعرة إلى 
رفضها دعوة إلى فصم التحوي عن فكره لتدرس اللقة من غير أن يحمل تجاهها 
أي فكرء وهو أمر صعب التحقيق, إن لم يكن مستحيلاً. 


د 














وأحسب أن النحو خير شاهد على تآثير الفكر الإسلامي في علوم الحضارة 
الإسلامية. ومن الخير كل الخير المحافظة على هذا الشاهدء وكل ما يمكن أن يرجه 
إليه من تقد لا يجاوز -عتد التحقيق-- حد اصلاح نافذتين أو ثلاث في صرح عالر 
شامخ بني على أسس سليمة لا ضعف فيها ولا اعوجاج. 
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الفصل الثالث 
الأصل والفرع في علم أصول النحو 
يُثل علم أصول النحو المرحلة الشانية من تاريخ فكرة الأصول والفروع. إذ 
تكتسب فكرة الأصول فيه مفهوما خاصاً. تتجلى أهميته في كونه الحلقة العليا من 
حلقات دراسة النحو؛ لأن دراسة فن الأصول تالية لدراسة التحو نفسهء فهي تجريد 
نظري للاستدلال النحوي. 


مفهوم علم أصول النحو: 

إنّ كتاب الخصائص لابن جني أقدم ما وصل إلينا في علم أصرل التحوء إلا 
أنه يخلو من تعريف لأصول النحو. ولعل السبب يعود إلى أن ابن جني لم يعد 
عمله اختراعا أو اكتشافاً؛ بل عه إعادة.درانبة للنحو العربي وَقْق منهج المدكلمين 
والفقهاء. ناستغنى عن توضيع المفهوم بالإعلان عن هدفه فقال: ولم نر أحدا 
تعرض لعمل أصول التّحو على مذهب أصول الكلام والفقهء0. فلمل مفهوم 
الأصول في علم الكلام والفقه في عصره لم يكن بحاجة إلى توضيح وتحديد. 

وتعرض الذين درسوا علم أصول التحو بعد ابن جني إلى تحذيد المراد به. 
فقال ابن الأنباري: «أصول النحو أولة النحر التي تفرعت منها فروعه وفصوله, 
كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيلهءو©. 

وقال السّيوطي: «أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحر الإجمالية من 
حيث هي أدلته؛ وكيفية الاستدلال بهاء وحال المستدل©. 





(2) ابن الأتباري. لع الأدلة. 80 
(3) السّيوطي, الاقتراح. 21. 


عم 





#ممعل4 ل مصامر 


وقال يحبى الشاوي: ٠أصول‏ النحو دلائله الإجمالية. وقيل معرفتهاء. 
والآصولي العارف بهاء وبطرق استفادتها ومستفيدها © 

تدل هذه التعريقات على عدم الاتفاق التام على تحديد المراد بعلم أصول 
النحو. فابن الأنباري لم ينص على استثناء الأدلة التفصيلية. مثل البحث عن 
دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. لأن الأدلة 
التغصيلية من التحو نفسه له من أصرلية©: 

وأغفل الجميع ذكر القواعد الكلية مع أن السيوطي أفرد لها كتاباً في كتابه 
«الأشباه والتظائر في النحو» سمّاه: «فن القواعد والأصول التي مُرَدُ إليها 
الجزئيات والفروع 06©. 

ونقل يحيى الشاوي تعريف أصول الفقه لا النّحو باستبدال كلمة النحو 
بالفقه؛ فأصول الفقه عند تاج الدين السبكي: ودلائل الفقه الإجمالبة, وقيل 
معرفتها. والأصولي العارف بها وبطريق استفادتها ومستفينهاء». 

ويبدوا واضحا أن النحاة عرقوا أصول النحو رفق منهج المتكلمين في أصوك 
الققه لأنهم لم يضمًوا لتعريفهم «القراعد الكلية» باستثناء السيوطي الذي أفرد 
لها باب واسعاً في «أشباهه», فأضحى لأصول النحو مفهومان: الأدلة الإجمالية 
والقواعد الكلية؛ وهما من آثار التفاعل بين النحر وعلم أصول الفقه حيث ذهب 
الأصوليون في تعريفه مذهيين: 

الأول: أن أصول الفقه «معرقة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد»'؟) وهذا التعريف يراعي موضوع أصول الفقه. 


(1) يحيى الشاوي. ارتقاء السيادة في علم أصول النحوء 35. 

(2) السيرطي, الاقتراح. 21. 

(3) لسيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. 10/1 

(4) تاج الدين السبكيء جمع الجرامع» 40. 

(5) الببضاري. عبدالله بن عمر. متهاج الوصول في معرفة علم الأصول. في كتايد الإبهاج بتخريج 
أحاديث المنهاج. عبنالله بن محمد الغماري, ط1ء عالم الكتب. بيروت؛ 1985م. 2. 
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صم , #افمعل4 ر ‏ ممصد 


أن أصول الفقه «العلم بالقراعد التي يتوصل بها إلى استنياط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»!) وهنا التعريف يراعي قائدة علم 
أصول الفقه © , 





والاختلاف في تعريف أصول الفقه اختلاف بين منهجين في تناول أصول 
الققه. منهج قام على تجريد صور المسائل الفقهية؛ ومال إلى الاستدلال العقلي ما 
أمكن بهدف الوصول إلى أقوى القواعد وأضيطهاء وإخضاع الفروع للقواعد. وسمي 
بمنهج الشافعي, كما سمي بنهج المتكلمين0. ويثله التعريف الأول. 

ومنهج ثان قام على استخراج القاعدة من تتبع الفروع الفقهية حتى إذا وجد 
فرع يخرج عن القواعد جعل أصلاً قائمأ بذاته, أو أضيفت للقاعدة قيود جديدة 
تشمل الفروح الخارجة عنها. وسمّي يمنهج الحنفية. كما سمي منهج الفقها.. ويثله 
التعريف الثاني 

وسلك بعض الفقهاء المتأخرين طريقا يقوم على الجمع بين القواعد الفقهية 
المحققة. والأدلة الإجمالية كالإمام الشاطبي 9). 

فعلماء أصرل النحو احتذوا منهج المتكلمين إلا السيوطي الذي احتذى منهج 
الفقهاء في والأشياده: ومنهج ال متكلمين في «الاقتراح». 

وأحسب أن من الحكمة الاستغادة من ال منهجين والجمع بينهما في التعريف كما 
صنع متأخرو الفقهاء فتكون أصول النحو: أدلة النحو الإجمالية وقراعده الكلية من 








(1) أبن الحاجب, جمال الدين عثمان ين عمر. منهاج الوصول إلى علمي الكلام والأصصول. عني 
بتصحيحه محمد يدر الذين التعساني الحلبي؛ طاء مطيعة السعادة؛ مصر. 1326ه.2. 

(2) جلال الدين عبد الرحمن. غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول. ط2. مطيعة الجبلاري؛ مصرء سنة 
0قلم. 38, 47 

(3) جلال الدين عبد الرحسن. غاية الوصول إلى دقائق علم الأصرل, 112-111. 

(4) جلال الدين عبد الرحمن, المرجع السابق, 123-119. 

(5) جلال الدين عبد الرحمن, المرجع السابق. 124 
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حيث كيفية الاستدلال بها على أساس أن ما تعلق بكبغية النظر في مسائل النحو 
فهر من الأصول. وما تعلق بالقراعد التفضيلية للمسائل وأحكامها فهو من النحو. 

وقد أستتبط الدكتور مصطفى جمال الدين تعريقاً ارتضيناه بعد تقييده بكلمة 
«الإجمالية» إذ قال: «التحاة يعنون بما بسمونه «أصول التحوء: «الأدلة 
(الإجمالية) والقواعد الممهدة لاستتباط الحكم النحوي من هده الأدلة والقراعد»:() 
لأن هذا التعريف يجمع بين المنهجين اللذين أراد ابن جني عمل أصولٍ النحو 
وفقهما: منهج علم الكلام, ومنهج علم أصرل الفقه؛ خلاقآ لقول الدكتور محمد 
عيد: «أصول النحو الأسس التي بتي عليها هذا النحو في مسائله وتطبيقاته 
ووجهت عقرل النحاة في آراتهم وخلاقهم وجدلهمء وكانت لمؤلفاتهم كالشرايين التي 
عد الجسم بالدم والحيوية © 

ولقول الدكتور أحمد سليمان ياقوت: «أصول النحو: تلك الأسس والأركان 
التي قام عليها النحو العربي والتي بموجبها استطاع التحاة أن يسيروا في تحرهم 
وقق ما سار عليه العرب الذين يستشهد بكلامهم.!©, 

لأنّ قوليهما غير دقيقين من جهة عدم ابتنائهما على مفهوم أصول النحو عند 
علمانه من التحاة. فهما -كما يظهر- اجتهاد من الباحثين قي تحديد المقصود بعلم 
أصول النحو بدلالة عدم الإشارة إلى مفهومه عند ابن الأنباري أو السبوطي من 
قريب أو بعيد. 

ولغايات الدراسة فإننا سندرس أصول النحو بمعنى أدلته الإجمالية: ثم أصول 
النحى يمعنى قواعده الكلية. 
(1) مصطفى جمال الدين. رأي قي أصول النحو.11. ِ 
(2) محمد عيدء. أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي أين مضاء وضوء علم اللغة الحديث. طلا 


عالم الكتب, القاهرة. 1978م. الصفحة (أ) من المقدمة. 
(3) أحمد سليمان ياقوت. دراسات نحوية في خصائص ابن جني؛ 65. 
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»مم ع4 مصامر 


آدلة النحو الإجمالية: 

الأدلة: جمع دليل وهو ما يستدل به على صحة مدلوله,(» وأضيف إلى التحو 
لتوضيح المجال المختص به. ويقصد ب «الإجمالية» أنها أدلة منطيقة على فروع 
متفرقات ولا تخص فرعا بعينه؛ لأنّ الإجمال إيراد الكلام على وجه يحتمل أمور 
متعددة2) فالإجمال تجريد للطرق العامة أخن من قول العرب: أجمل الشيء: أي 
جمعه عن تفرق(©. 

واختلف علماء أصول النحو في أدئة التحو الإجمالية. فذكر ابن جني أربعة: 
السماع. والقياس؛ والإجماع؛ والاستحسان. 

وقال ابن الأنباري: «أدلة النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حاله©. 

وقال السيوطي: «أدلة النحو الغالبة أربعة. قال ابن جني في الخصائص: أدلة 
النحر ثلاثة: السماع والإجماع والقياس. وقال ابن الأنباري في أصوله: أدلة التحو 
ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال. فزاد الاستصحاب, ولم يذكر الإجماع: فكأنه 
لم بر الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قوم. وقد تحصل مما ذكراه أربعة هي: 
السماع والقياس والإجماع واستتصحاب الحال. ودونها: الاستقراء. والاستحسان. 
وعدم النظير. وعدم الدليل»». ووافقه يحيى الشاوي). 

يوْخَد من هذا الخلاف أن السماع والقياس من أدلة التحو الإجمالية بلا 
خلاف, وأن الاستحسان والإجماع واستصحاب الحال مختلف فيها. 





(1) انظر الكفوي. الكليات 439. وانظر مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط؛ ط2؛ دار إحياء التراث 
العربي. بيروث, (دل). 

(2) الأحمد نكري. عبد النبي بن عيذ الرسول, جامع العلوم في اصطلاحات الغئون الملقب بدسعور 
العلماء: مؤسسة الأعلمي. بيروت؛ طل2. لظ 41 

(3) اين منظورء انسان !! 
(4) ابن الأنياري. لمع الأدلة. 
(5) السيوطي. الاقتراح. 21. 1 

(6) يحيى انشاوي. ارتقاء السيادة في علم أصول النحوء 35. 
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أما الاستحسان فبعد أن ذكره ابن جني استضعفه. فقال: ووجماعه أن علته 
ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضربا من الاتساع والعصرف»,0؟ ولعل 
السيوطي فهم من قوله أنه يسقطه فنسب له قوله: أدئة النحو ثلاثة: السماع 
والإجماع والقياس©© فأسقط الاستحسان, وأتفق مع شارح كتاب الاقتراح ومحققه 
الدكتور محمود فجال بأن ابن جنّي لم يذكر هذا النص في خصاتصه©. 

وأما الإجماع فقد رفضه ابن الأنباري دليلاً من أدلة النحو الإجمالية ولم 
يتطرق إليه؛ وزاد استصحاب الحال الذي لم يذكره ابن جني 

وغيل إلى رأي السبوطي في تقسيم أدلة التحو إلى قسمين لكننا تخالفه 
مخالفة يسيرة في طريقة التقسيم؛ إذ تميل إلى أن أدلة النحو الإجمالية قسمان 
هماة 

أ- أدلة النحو الأصول. 

ب- أدلة النحو الفروع. 

وتقصد بالأدلة الأصول الأدلة الأساسبة التي ينهض عليها علم أصول النحو 
بلا خلاف, وهي في الحقبقة دليلان: السماع والقياس؛ للأسباب العالية. 

-أجمع علماء أصول التحو على أن السماع والقياس من أدلة النحر. 
والإجماع حجة. 

-عرف ابن بابشاذ المتوفى سنة 469ه النحو بأنه «وعلم مستنبط بالقياس 
والاستقراء من كتاب الله تعالى والكلام الفصيحء©. 








(1) ابن جني. الخصائص. 134/3. 
(2) السيوطي. الاقتراح, 21. 

(3) محمود فجال. الإصياح في شرح الاقتراح. 26. 

(4) ابن هابشاذ. طاهر ين أحمد. شرح القدمة المحسية. تمحقيق خالد عيد الكريم. المطبعة العصرية, 
الكريت. 1976م. 474/2. 
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"مصعل ةل , مصمر 


وعرفه ابن عصفور المتوقى سنة 669ه بأنّه وعلم مستخرج بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرقة أحكام أجزائه التي تأتلف 
منها ه40 

وعرقه ابن يعيش الصنعاتي المتوفى سنة 709 ه بأنه وعلم مستنبط بالقياس 
والاستقراء من كتاب الله وفصيح كلام العرب وأشعارها ء©. 

فذكر هؤلاء التحاة في تعريفهم النحر اثنين من أدلته فقط. ولر كان هناك 
في نظرهم دليل أساسي غيرهما لذكروه. 

- القياس يناسب طبيعة النحو العربي حتى قُدْمٍ على السماع من قبل كثرة 
استعماله في النحو. وكونه أسهل على وي الفهم!© حتى إن الكساني عرف النحو 
بأنه قياس. فقال:©) 

إا التحوٌ قياس يتبع وبه في كل أمر ينتقع 

ولا يكون القياس إلا بعد السماع غالبا فقلت الحاجة إلى غيرهما من 
الأصول. 

- إن الإجماع واستصحاب الحال والاستحسان لا بد لكل واحد منها من 
مستند من السماع أو القباس فهي أدلة مفتقرة إلى أحدهما أو إليهما معاً. 
والمقتقر إلى الشيء فرعه. 5 


(1) اين عصفورء أبر الحسن علي بن مؤمنء المقرّبء محقيق أحمد عبد الستار الجواري. رئاسة دهوان 
الأوقاف. يغناد, 1971م 45/1. 

(2) ابن يعيش الصنماني, التهذيب الوسيط في النحو, 18. 

(3) أنظر ابن باشاذ. شرح المقدمة اللحسية, 475/2, 

(4) انظر الصفني. صلاح الدين خليل بن أيبك. الوافي بالوفيات. نحقيق محمد الحجيري؛ ط2؛ دار 
قرائز شتايثر. أمانيا. طيع بيروت. 71/21. 

(5) انظر السيوطي. الاتتراح. 21. 
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سمع . ممصعلة ر. مر 


وتقصد بالأدلة الفروح أو الفرعية الأدلة الإجمالية المختلف فيهاء وتأتي في 
المرتية الثانية من حيث قوة الاستدلال بها بعد السماع والقياس. وهي: الإجماع 
واستصحاب الحال والاستحسان. أما الاستقراء وعدم النظيرء وعدم الدليل. فهي 
أدلة مسلوخة عن بعض الأدلة السابقة قالاستقراء مسلوخ من السماع. وعدم النظير 
مسلوخ من القياس. وعدم الدليل مسلوخ من الاستحسان. كما سنرى. 


أ- أدلة النحو الأصول 


السماع: : 
السماع هو الأصل الأول في بناء النحر العربي اتفاقاً. فلم ينكر أحد من 
العلماء أن السماع حجة”')؛ لأنه المقدمة الأولى الضرورية لبناء النجو. وكل أصول 
النحو الأخرى ترتبط به. ولو بطرف. 

وبتسع مصطلح السماع في هذه الدراسة لمصطلحات الاستقراء؛ والرواية؛ 
والنقل. 

أما الاستقراء فلأنه لا يتم إلا بعد جمع اللغة من مصادرها. والسماع أول 
هذه المصادر؛ إذ أن قواعد النحو ناتجة عن الاستقراء. أما الرواية فلأنه مسموعات 
كل جيل من العلماء تتحول إلى جزء من مرويات الأجيال التي تليه© وأما النقل 
فلأنه الوسيلة التي وصلت بها اللغة إلى النحاة؛ والناقل الأول سامع. 

والاختلاف بين هذه المصطلحات اختلاف في زاوية النظر إلى عملية السماع. 
فمن نظر إلى هدف جمع اللغة وإيصالها للتحاة سماها نقلاًء إذ سمي ابن الأنباري 
السماع نقلا (7. ومن نظر إلى وسيلة دراسة الكلام المنقول سمى عملية السماع 


(1) ابن مالك. شرح الكافية الشاقية, 1177/3. 
(2) علي أبو المكارم. أصول التفكير التحوي. 22. 
(3) ابن الأنياري. لمع الأدلة.81. 


داعا 


همع , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


استقراء. ومن نظر إلى طريقة نقلل المسموج من جيل إلى جيل لاحق من التحياة 
سماها رواية. ولأنّ السمع حاسة إدراك المسموع سحيت بالسماع. فهذه المصطلحات 
متقاربة؛ لأنّ كلام النحويين قاتم على التوسع كما يقول السهيلي0©. 





تعريف السماع: 

اختلف علساء أصول التحو في تعريف السماع, فقال ابن الأنباري: «التقل: 
هو الكلام العربي الفصيع المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة ,!2». فخرج ما جاء في كلام العرب من ال مولدين. وما شد من كلامهم كالجزم 
بولن»؛ والنصب بولم». والجرّ بولعل», ونصب جزأي «لعل» ووليت». وغيرها 
مما خرج عن حد التقل(©, 

وقصد السيوطي بالسماع: «ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام 
الله تعائى: وهو القرآن. وكلام نبيه صلَّى الله عليه وسلم؛ وكلام العرب قبل 
بعثته. وفي زمنه؛ وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة ال مولدين؛ نظما ونشراً. عن 
مسلم أو كافر. فهذه ثلاثة أنواح لا بد في كل منها من الثبوت»©. 

وأراد يحبى الشاوي بالسماع: الكلام الذي اتفق على فصاحته. ككلام الله 
ونبيه حبث تحقق أنه كلامه صلى الله عليه وسلمءولم يحتعٌ المحققون بالمحديث 
التبوي الشريف جواز نقله بالمعنى أو جواز لحن ناقله من ليس بفصيح؛ وكلام 
العرب ه60 

ويظهر من هذه التعريفات الثلائة أن السيوطي ويحيى الشاوي يكادان بتفقان 












اع الفكر في النحر؛ 165. 

: اري؛ لمع الأدلة. 82. 

(3) انظر ابن الأنباري. المرجع السايق. 83-82. 

(4) السيوطي: الاقتراح. 36, 

(5) يحيى الشاوي. ارتقاء السيادة في علم أصول التحرء 47. 
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"فصل , مصمر 


على تعريف السماع تعريقا مغايرآ لابن الأتباري, والخلاف بين اين الأتياري 
ومخالفيه يعود إلى اختلاف منهج التعريف لا حقيقته. فابن الأنباري اتبع منهج 
المحدثين؛ وعرف السماع باعشيار وصوله إلينا. فاشترط عروية الكلام. وصحة 
التقل. واخروج عن حد القلة إلى الكشرة أي التواتر. لأن الكلام المتواتر تحصيل 
العادة تواطؤ ناقليه على الكذب7”!. قلعله كان ينظر قي تعريقه للنقل إلى تعريف 
الحديث المتواتر في علم مصطلع الحديث؛ لأنه سم النقل إلى متواتر وآحاد. دبحث 
شروط النواتر. وشرط نقل الآحاد. وتكلم في قبول نقل أهل الأهواء. وقسم المنقول 
من حيث السند إلى مرسل ومجهول©: 

أما السيوطي ويحيى الشاوي فقد عرّقا السماع بالنظر إلى مصادره. لكنهما 
تابعا ابن الأنباري فيما بحثه بعد ذلك©. 

والحقيقة أن تعريف السماع تعريقاً جامعاً مانعاً أمر صعب جدا؛ لأننا تجهل 
حد العدد المقبول في السماع حجتهء ولا نظن أنه سيحصل بين أبدينا علم كبير إذا 
ناقشنا حد العدد لأن السماع المحتج يه قد اتقطع؛ ولم ببق إل ما:نص عليه, ثم 
إن بعض مصادر السماع فيها نظر واختلاق9». 





ار ابن الأنياري. لمع الأدلة 84, محمود الطعان؛ تيسير مصطلح الحديث. ط7, مكتبة المعارف. 
اض. 19. 
(2) انظر ابن الأنباري. لمع الأدلة, 101-83 
(3) انظر السيوطي. الاقتراح. 65-64. ويحبى الشاري. وارتقاء السيادة في علم أصول النحر, 54-53. 
(4) بحث عدد من الباحثين السماع بحثاً مسهبا يحملنا على عدم التوسع في بحشه؛ والاكتفاء بما يلزم 
دراستنا منه. اتظر: 
- عبد الرحمن السيد. مدرسة البصرة النحرية. 242-236 
- مهدي المخزومي؛ مدرسة الكوفة النحوية. 349-327 
- سعيد الأفغائي, من تاريخ النحو. 69-64. 
أصوله 120-78 





- علي أبو المكارم, ١‏ أمرل افير الدعوي 1 69-21 
- خديجة الحديثي. الشاهد وأصول النحو. 220-129. 
- محمد خير الحلواني, أصول النحو العربيء 85-15. 
- محمد عاشور السويح؛ القياس النحوي. 84-9 


-غغ14- 


صم , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


اختيار المسموع 

لا نطمئن إلى أن «اللغويين ازتحلوا إلى بوادي الجزيرة يسجلون لقة العرب 
وفق اجتهاد قردي. عماده في الكثير الغالب الحس بما هو عربي أصيل من اللغات 
واللهجات. رما هو خليط متهاء بيد أن هذه الأحاسيس الفردية. تجمعت في ذوق 
عام ارتاح إلى سا أثر عن بعض القبائل فنوه به. وعزف عن بعضء فخلع عليه 
ألقابا تنطوي على الذم كالعجعجة, والتلتلة. وأكلوتي البراغ 
دوأن التحاة من بعدهم لم يصدروا قي تنسيق شواهدهم عن خطة مُحكمة شاملة 
العدم وجود نصوص مُصنفة حسب القبائلء©. 

وسيب عدم | أننا نميل إلى أن اللغويين الأوائل عندما عزم النحريون 
منهم على تقعيد اللغة العربية بعد جمعها صدروا عن مرجع فكري لغوي هو القرآن 
الكريم؛ فذهبوا يجمعرن من العربية ما يصلح شاهدا على لغة القرآن الكريم لفظاً. 
وبنية؛ وتركيباً. ومعنى, فسا وافق لغة القرآن الكريم؛ ولو بطرف جبعره. ثم 
درسره, للأسباب التالية؛ 

أولا: ارتباط حركة تقعيد اللغة العربية بالخوف من اللحن في القرآن الكريم 
بالدرجة الأولى؛ ربالرغبة في تعليم الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام أفواجا كتاب 
الله. ولا يتم تعلم القرآن الكريم إلا بتعلم لفته. فوجب تقعيد ما يصلح من 
اللسان العربي وسيلة لتعليم القرآن الكريم. فما خالف القرآن الكريم لفظأ وتركييا 
وبئية أحجم عن جمعه وتقعيده, 
اللغويين الأوائل. ومنهم النحويون, كانوا من القراء مثل: أبي 
'. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وعبدالله بن أبي إسحاق0), 














النحر في إطاره الصحيع؛ مكتية مصر. 1990م, 23. 

: في أصرل التحوء 70. 

(3) ابن الجزريء شمس الدين أبر الخير محمدء غابة النهاية في طبقات القراء. عني بنشره؛ ج. 
برجشتراسر. ط1. مكتبة الخانجي: مصرء سنة 1932م: 346/1. 

(4) ابن الجزري؛ المصدر السابق, 381/1 

(5) ابن الجزري. المصدر السابق. 410/1. 


د ووك- 


صم , #افصعلة ر ‏ ممصد 


وعيسى بين عمرة©. وأبي عسرو بن العلاء0». والكساني0©. وهم الذين تحملوا 
العبء الأول في تقعيد اللغة العربية, وبعيد عن الظن أن بتخير هؤلاء القراء 
التحاة من لقة العرب ما يخالف قراءتهم للقرآن الكريم بنية وتركيباً. 

ثالث: أجمع التحاة على أن القرآن الكريم أصل عصادر السماع؛ لأنه في 
أعلى درجات التواتر©». وا آن السماح أصل آدلة النحو الإجمالية والقرآن الكريم 
أصل مصادر السماع. فإننا نؤيد الدكتور إبراهيم عبدالله في قوله: «إن القرآن هو 
الأصل الأول من أصول النحوه” بكل قراءاته. قال السيوطي: «أما القرآن فكل 
ما ورد أنه به قرئ جاز الاحتجاج به في العريبة. سواء أكان متواترا أم آحادا أم 
شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربيةع, ثم قالد 
«وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاةء©. 

ويوجد في القرآن الكريم ظواهر نحوية مطردة كرفع الفاعل. ونصب المفعولء 
وظواهر نحوية غير مطردة كلفة «أكلوني البراغيث»©. ولا نعتقد أن القبيلة 
الواحد في بيثة زمانية ومكانية واحدة تنطق بظاهرتين نحويتين متباينتين؛ فاضطر 
اللغويون إلى التماس شواهد تمثل اللغة غير المطردة. فتعددت القبائل التي احتج 
بكلامها تعددا يتتاسب مع ما ورد بلغة هذه القبائل في القرآن الكريم وقراءاته, 











(1) ابن الجزريء غابة النهاية. 613/1 
(2) اين الجزري. اللصدر السايق. 288/1 

(3) ابن الجزريء المصدر السابق. 535/1 

(4) انظر ابن الأنباريء لمع الأدلة. 83. والسيوطي: الإصباح في شرح الاقراح. 154 ويحي الشاوي. 
ارتقاء السيادة في علم أصول التحوء 53. 

(5) إبراهيم عيدالله. التحو وكتب التفسيرء 971. 

(6) السيوطي. الاقتراح. 36. 

(7) السيوطي. المصدر السايق, 36. 

(8) من أمثلة هذه اللغة في القرآن الكريم قوله تعالى: 

- نم عموا وصمّوا كثير متهم» سورة || آية 71 

- «وأسرّوا النجوى الذين ظلموا» سورة الأنبياء. آية 3. 


قله 


صم , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


فقد قيل: «في القرآن خمسون لغة»ع(©. ما يدل على أن تحديد قباتل الاحتجاج 
كما ورد في الخبر المشهور عن أبي تصر الفارابي قول غير دقيق©. 

إذن: فقد صدر النحاة في تقعيدهم للغة العربية عن هدف سامء وهو تقعيد 
الظواهر النحوية الواردة في كلام العرب على مختلف قبائلهم بشرط أن توافق 
القرآن الكريم أو قراعاته. ولو بطرف, ولهذا أهملوا تقعيد لغة كل قبيلة على حدة, 
كبا صدروا عن خطة مُحكمة في الحكم على الشواهد النحوية تقوم على درجة 
اطراد هذه الشواهد في القرآن الكريم؛ فسا اطرد أصيح قياسأء وما تخلف عن 
الاطراد كان نصييه الشذوذ والقلة والندرة. وغيرها من الأحكام الدالة على عدم 
الاطراد لا الخطأ فقد قال ابن بابشاذ: «والقرآن العظيم في أعلى رتب البيان. منه 
ما يأتي على أقيسة النحوبين. وهو الأكثر. ومنه ما يأتي على غير أقيستهم؛ 
وكل مُسَمٌ متبع كالنص الذي يرتفع معه حكم القياس؛ قلا يجوز العدول إلى 
القياس مع وجودهء©. 

ومع أنّ القرآن الكريم أصل مصادر السماع إلا أنه لا يمثل كل النحو العربي 
لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية. وليس هو اللغة العربية: فكان أمام جامعي 
اللغة مصدران فرعيّان هما: الحديث النبوي الشريف. وكلام العرب. 

أما الحديث التبري الشريف فقد اختُلف في جواز الاحتجاج به في النحو, 
لجواز روايته بالمعنى» واحتمال لحن ناقله, وعلى الجملة فما تحقّق من أنه كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه فهو حجة؛ وما روي بالمعنى وكان روايه 
واقعاً في عصر الاحتجاج فيحتج به إن أمِن النقل». 





(1) السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن. الإنقان في علوم القرآن, ط3؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطقى 
البابي الحلبي وأولاده. مصر.1951م. 351 دار الثقافة؛ بيروت. 
(2) أنظر الخبر. السيوطي: الاقتراع, 45-44. 
(3) ابن بابشاذ. شرح المقدعة المحسبة. 434//2. 

تجاج بالحديث النيوي: محمد الخضر حسين, دراسات في العربية وتاريخهاء 2 
المكتب الإسلامي. «مشق.1960م. 180-166. وخديجة الحديثي. موقف النحويين من الاحتجاج بالدديث 
النبوي الشريق, جامعة الكويت. 1977م وحسن موسى الشاعر. التحاة والحديث النبري. طل١ء‏ وزارة 
الثقافة والشياب. عمان. 1985م. وعيد الجبار علوان النابلة. الشاهد والاستشهاد في التحوء مطبعة دار 
الزهراء. يقاد. 1976م. 337-297 








- املد 


صم , #اصمعل4 ز ‏ ممصد 


وأما كلام العرب الموثوق يصحته وفصاحته. فيحتج به نظما ونثرا!». 


اطراد المسموع: 

اللغة لا بدّ لها من ضوابط وقرانين؛ وهذه الضوابط والقوانين قامتْ على 
المسموع المروي عن مُعْرِبِ فهي ليست دخيلة على اللقة أو مفروضة عليها. فإذا 
مما جاء يعض الأعراب. ونطقوا كلمة أو كلمات انفردوا بها. ولم يتابعهم أحد 
فيهاء لا بكون من التجني والإجحاف أن بقبل النحويون ما قالوا على أنه قليل لا 
يقاس عليه. أو نادر لا يحتج به. أو ضرورة دعت إليها قوالب الشعر وأوزانه(©, 
ولكن ما القليل؟ وما الكثير؟ وما الشاذ؟ وما النادر؟ا 

نتفق مع الدكتور عباس حسن بأن هذه الأسئلة لا إجابة مقنعة لها! يسبب 
خفاء المراد الدقيق من القلة والكثرة © 

وقد كان التقاوت في التواتر بين وجوه الظاهرة الواحدة مصدراً رئيس 
للخلاف. فقد أخذ اللغويرن والنحاة منذ أبي عمرو بن العلا بمنهج سديد في 
اسشخراج الأحكام» وضيط الظواهر, وهو اعتبار الأكثر - من وجهة نظر كل تحوي 
على حدة حسب علمه ومعرقته - ولكن ما كان يَفْضْلٍ وراء ذلك من القليل 
والنادر لم يكن بد من معالجته. هل يؤول حتي يرد إلى الأصل الذي ينتظم 
الكثير. وهو ما يَششتهر أن البصرة أخذت به. أم يعتير هذا القليل أصلاً قائما 
برأسه يقاس عليه؛ وهو ما يُْتهِر أن الكوفة أخذت به©. 





(1) السيوطي» الاقتراح .44. 
(2) عبد الرعمن السيد. منرسة انيصرة النحوية نشأتها وتطورهاء طاء دار المعارف. مصرء سنة 
16م 251 

(3) عياس حسن, اللغة والنحر بين القديم والحديث. ط2؛ دار المعارف. القاهرة. منة 1978م 44. 47. 
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(5) نهاد الموسى, «الخطأ في انصربية». مجلة أيحاث, الجامعة الأمريكية-بيروت: السنة 31. سسة 
1983م 63 


-هعا- 





لعل العواتر الذي يوقع الخلاف هو التواتر التسبي غير المطلق؛ فعواتر رفع 
الفاعل لا يوقع في الخلاف00. 


حجيّة لغة ا مسموع: 

يجب علينا -كما قال الدكتور عبد الحميد السيد طلب- أن نقرق بين 
الاستشهاد بالشعر والاستشهاد بالنثر. فليس من العدل أن نسي بينهما في 
استنباط الأصل, أو الاستشهاد على القاعدة؛ فإنٌ طبيعة الشعر تخالف طبيعة 
النشر. إذ النائر يملك حرية أكبر في تأليف الكلام. وتركيب الجمل: أما الشاعر 
فكثيرا ما تلجئه الضرورة أو طبيعة النظم من وزن وقافية إلى مخالفة القراعد 
المشهورة؛ ولذا كان من السهل على من إنكار قاعدة استشهد عليها بشاهد 
شعري دون مثال من النشر أن يقول أن ذلك كان لضرورة الشعر. كما فعل 
البصريون في الرد على الكوقيين في كثير من مسائل الخلاف التي استدل فيها 
الكوفيون على رأيهم بالشعر©. 





المسموع بين الثبات والتطور: 

اللغة كائن حيّ ينمو مع الأيّام. ويتطور بمرور الزمان؛ ولكن لا تكاد توجد 
تواريخ محددة للتطور. فلا يعني الانتقال من طور إلى طور ثان من أطوار الظاهرة 
النحوية موت الطور الأول. بل قد يدور الطوران في الاستعمال. وبنزول القرآن 
الكريم تم إيقاف تطور بعض الظواهر النحوية. وأحسب أن لقول الدكترر علي أبو 
المكارم نصيباً كبيرآً من الصحة إذ قال: «إن نقطة البدء في الدرس اللغوي للعريية 
الفصحى تختلف -أو يجب أن تختلف- عن نقطة اليدء في دراسة أية لغة أخرى, 
وإذا كان من الممكن في لغات أخرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية مثلاً أن 





(1) انظر أعسل الكثرة. 
(2) عبد الحميد السيد طلب. تاريخ النحر وأصوله, مكتبة الشياب, القاهرة. سنة 1977م: القسم الأرل. 
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-4هوا- 


صم , #افصعل4 ز ‏ ممصد 


تقسم إلى مراحل تختلف صوتيا وتركيبيا ودلالباً. وتصور كل مرحلة منها عصرا 
محددا بخصائصه الفكرية والثقافية المنعكسة من واقعه الاجتساعي المتصل بنوع 
روابطه وعلاقاته الاقتصادية, فإن العربية الفصحى يجب أن تظل أكثر ثياتاً من 
كل تطور سياسي واجتماعي في مجال التركيب بخاصة حتى يمكن الاطمئتان إلى 
بقاء النص القرآني كما أريد أن يكون: نصأ لغويأ معبراً عن القيم الكلية للعقيدة 
الدينية»(©,. 

ومن هنا سجل النحاة في نطاق استقرانهم لنصوص اللغة في عصر الاحتجاج 
بعض مظاهر التطور أو التغيّر أو الانتقال التي كانت تجري على اللغة. وهم 
يضعون قواعد النحو.. ولم تكن تلك المظاهرٌ تلك التي تجب المظاهر السابقة لها, 
ولم تكن بديلاً عنها. وإغا كانت في الغالب أطواراً حادثة. تتولد في اللغة اتساعا 
واستجابة لحركة الحباة. ويظل الأضل والفرع, أو التطور السابق والطور اللاحق 
بدوران في الاستعمال. ولكن في وظيفتين نحويتين متمايزتين ©. 

وأحسب أن من أمثلة هذا التطور الذي سجله النحاة لغة وأكلوني البراغيث» 
قلعلها طور سايق من أطوار المطابقة بين الفعل والفاعل في العدد(©. ولغة القصر 
في قراءة «إن هذان لساحران94©». ولغات النقص والقصر والإتمام الواردة في 
إعراب الأسماء البضعة (الخمسة أو الستة) المضافة لفير 'ياء المتكل,. 


وهذه الأطوار التي سجّلها النحاة لم تكن مستعملة عند العرب كلهم بل كانت 
تختص بها قبيلة أو عدة قبائل إلا أن النحاة كانوا ينظرون إلى لغات القبائل 


(3) علي أبر المكارم. تقريم الفكر النحويء دار الثقافةء بيروت سنة 1975م 151. 

(2) نهاد الموسى, في التطور التحري وموقف النحويين منه. 80 وقي تاريخ العربية, 193. 

(3) انظر رمضان عبد التراب. بحرث ومقالات فَيْ القفة. ط1. مكنية الخانهي. مصرء 1982م. 68- 
72 

(4) سررة طهء آية 63. 

(5) انظر ابن عقيل» شرح ابن عقيل: 52-48/1. وانظر حسن عونء الئفة والنحو. 100. 





ع لات 





نظرتهم إلى القرآن الكريم من حيث إنه نص واحد. فكذلك اللغات يجب أن تمثل 
لسانا واحداً. ومن هنا وضع النحاة من لغات القباتل المتفرقة نحوأ يمثل لسانا 
واحدا خير تمثيل في القرآن الكريم. 

وخلع النحاة على لغات القبائل المحتج بها. ألقاباً نحر: المطرد والكثير 
والغالب والقليل والشاة والنادر, وهنم الألقاب لا نستطيع تحديد قيمتها العددية 
بدقة إلا أنها تدل على المراتب. هذه الفكرة الرائعة التي نجا التحاة بها من تهمة 
التناقض الشكلي اليسير في أحكامهم النحوية. 

ونرى أن معيار الصواب النحوي في فكرة المراتب لا يكون بإجازة جميع 
الوجوه بل إن الأحكام الموصوفة بالقلة والندرة والشنوذ خطأ في كلامنا صراب 
محفوظ في عصر الاحتجاج يفيد في غير إقامته اللسان؛ لأنّ إجازة لغة القصر في 
إعراب المثنى. أو حذف التون دائما في الأفعال الخمسية©. أو إعراب الأسماء 
البضعة المضافة لغير ياء المتكلم بالحركات يؤدي إلى شيوع القوضى والاضطراب 
في كلامنا. وما كانت قراعد النحو إلا لمنع الفوضى والاضطراب في العربية. 
القياس: 

القياس ثاني الأدلة الإجمالية. وهو مصطلع له في أعمال النحويين نسب 
عريق يبدأ مع ميلاد النخوء ويساير نشأته وتطوره© منتظمآ أعمالهم إذ تواتروا 
يحملون لوا جيلاً بعد جيل. 


-تعريف القياس: 
القياس في اللغة التقدير على مثال(© وفي أصول التحو تدور تعريفاته على 
(1) السيوطي» همع الهرامع.175/1 


(2) مازن المبارك, النحو العربي: العثة التحوية: نشأتها وتطورهاء ط2. دار القكر. بسروت» ستة 
4و7 


(3) ابن منظور, السان العرب. (قاس)- 
-9هة- 





سم . #مصلة زمر 


معنيين: الأول: ما قاله ابن الأنباري في الإغراب: «القياس حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان: في معناه كرفع الفاعل. ونصب المفعول في كل مكان. وإن لم يكن 
كل ذلك منقولا عتهم؛ وإنما لما كان غير المنقول عنهم من لك في معتى المنقول 
كان محمولاً عليه. وكذلك كل مقيس في صتاعة الإعراب»0). وزاد السيوطي: 
دوهو معظم أدلة التجوء والمعول عليه في مسائله © ولذا قيل في حده: «علم 
مستخرج بالمقاييس(2): وقيل في مدحه:9 إِنّما النحو قياس يُتَبع. 

وعبر ابن علان عن هذا المعنى للقياس بقوله: «القياس حمل غير المنقول عن 
العرب على المتقول عتهم إذا كان غير المتقول في معتاد. في معنى المنقول عنهمء9, 

والثاني: ما قاله ابن الأتباري في كتاب لمع الأدلة: «القياس تقديرا الفرع 
بحكم الأصل, وقسيل: هو حمل فرع على أصل بعلة. وإجراء حكم الأصل على 
الفرع؛ وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع: وقيل: هواعتيار الشيء بالشيء 
بجامع. وهذه الحدود كلها متقارية©». 

ومشل ابن الأنباري لهذه التعريف بشركيب قياس في الدلالة على رفع نائب 
الفاعل الذي هو اسم أستد إلبه الفعل مقدما عليه. فوجب أن يكون مرفوعا قياس 
على الفاعل. فالأصل هر الفاعل, والفرح هو نائب الفاعل. والعلة الجامعة هي 
الإستاد. والحكم هو الرقع. والأصل. في الرفع الفاعل. وإإما أجري على الفرع الذي 


(1) ابن الأثباري, الإغراب قي جدل الإعراب. 5ه-46. 

(2) السيوطي. الاقتراح. 70. 

(3) يحيى الشاوي؛ ارتقاء السيادة في علم أصول النحر.61. 

(4) انظر الصفدي. الوافي بالوفيات. 71/21 

داعي القلاح لخبآت الاقتراح -مخطوط- نقلاً عن مقال: عبد الغفار حامد 
مو اللغة. في كتاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, بحرث ودراسات 





-كهك- 


صم , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


هو نائب الفاعل بالعلة الجامعة التي هي الإستاد. وعلى هذا التحو تركيب قياس 
كل قياس من أقيسة النحو(!. 

ويظهر أن بين التعريفين تبايناً, في حين يوجد في التعريف الأول عتصر 
مجهول الحكم هو «غير المنقول». فإن التعريف الثاني لا يوجد قيه عنصر مجهول 
الحكم. وبهدف القياس في التعريف الأول إلى مُحاكاة العرب في طرائقهم في 
صوغ أصول المادة وقروعها. وضيط الحروف وترتيب الكلمات, وما يتبع ذلك(©©, 
في حين يهدف التعريف الثاني إلى تأكيد حكم مقرّر مسبقا وتسويغه؛ ولهذا يمكن 
أن نقول: إن للقياس تعريقين أو مفهرمين مستعملين في النحو: 

الأول: «القياس هو العملبة التي بها يخلق الذهن صيغة أر كلمة أو تركيبا 
تبعا لأفوذج معروف»(©. فتؤدي العملية الذهنية إلى الاستنباط9. وبما يمثل هذا 
التعريف قول المازتي: «ما قيس على كلام العرب فهر من كلام العرب. ألا ترى 
أنك لم تسمع أنت ولا شيرف اس كل امه ولا مفعول. واقا سمعت البعض. 
فقست عليه غيره. فاذا سمعت «قام زيدٌ» أجزت: وظرف بشرّ». «وكرّم خالدع. 2590 
فالأصل هو السماع أو القاعدة”المعيارية والفرع خلاقه. 

الثاني: القياس عملية شكلية يتم فيها إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة بينهيا 
بهدف تأكيد الحكم النحوي©». 

ولعل القياس حسب التعريف الثاني ناتج عن التعريف الأول؛ فليس بعد 








(1) ابن الأنياري, المصدر السابق.93. 

(2) عباس حسن.ائلفة والتحوء 22. 

(3) فندريس, اللقةء 205 

(4) محمد خير الحلواتي. أصول النحو العربي. دار الأطلسي. المغرب, 1983م:91. 

(5) ابن جني. شرح تصريف المازني المشهور بالمتصف شرح تصريف انازني. تحقيق إبراهيم مصطفى. 
مطبمة اليابي الحليي. طاء مصر. سنة 3954م. 181/1 وانظر ابن جني الخصائص» 11871, 360. 
(6) انظر قربي منه: علي أب المكارم. أصيل التفكير النحوي. 74, 
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التوصل إلى حكم في غير المنقول إلا تعليل هنا الحكم وتسويفه يقياس جديد 
يهدف إلى تفبيت الحكم غالياً. 

ولا بد لكل قياس من مسعئد السماع؛0© لذا يعد القياس فرع السماع!©. 
- اركان القياس: 

أركان جمع ركن وهو ما لا يتجزاً من ماهيّة الشيء. فأركان القياس أجزاؤه 
التي لا يتم إلا بهاء وهي أربعة:2©0 

1- أصل وهو المقيس عليه. 

2- قرع وهو المقيس, 

3- حكم. 

4- علة جامعة بين الأصل والفرع. 


-الأصل (المقيس عليه): 

مصطلحاً الأصل والمقيس عليه وافدان من بيئة المتكلمين والأصوليين؛ فالمقيس 
علبه عند المتكلمين هو الأصل عند الأصوليين0) أما في عملية القياس النحوي 
فالمصطلحان مستعملان يمعنى واحدا». لكن مصطلح الأصل أعم من مصطلح 
المقيس عليه؛ قكل مقيس عليه أصل ولا ينعكس. 


(1) السيوطي. الاتتتراح 23. 

(2) محمد حسين آل ياسين. الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث؛ دار مكتية الحياة. 
بيروت, 1989م 342. 

(3) ابن الأنياري, لمع الأدلة, 93. والسيوطي. الاقتراح. 71 زبحبئ الشاوي؛ ارتقاء السيادة ني علم 
أصول التحرء 62. 

(4) علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام. طة. دار المعارف, القاهرة. 1978م:107. 
(5) الديتوري: ثمار الصناعة. 77 


دعا - 





'مصعل ةل , مصمر 


- شروط الأصل المقيس عليه: 
الأول أن يكون المقيس عليه مبنيآ على الكثرة النسبية لغيره في الموضوع 

نفسه"؛ لأنّ القياسَ والأصل الحملٌ على الأكثر”© فقلة المقيس عليه لا تُرضى في 
القباس0©, ولهذا لا يصح القياس على التادر”. رهو الذي قل وجوده. وإن لم 
يكن شاذا'ة. 

لكنّ حدّ الكثرة غير محدّد بدقة ما أوقع الخلاف بين النحويين. كما في 
مسألة جر رب للضمير إذ اختلف في شذوذه وقلته وقياسه؛ ورجّح السيوطي أنه 
اليس قليلاً ولا شاذآ بل هو جائز بكثرة وفصيح, وقال ابن مالك: هو قليل؛ وفي 
بعض كتبه شاذ. قال أبو حيّان: وليس بصحيع إلا إن عنى بالشذوذ شئوة القياس 
وبالقلة بالنسبة إلى جرّها الظاهر, فإنه أكثر من جرّها الضمير. 

واللافت أن النحاة خرجوا على أصلهم. فأجازوا أن يكون المقيس عليه 
قليلاً بشرط موافقته للقياس, إذ أجازوا النسب إلى «فعولة» على دفعلي» فأجروا 
«فعولة» مجرىد فعيلة»؛ لمشابهتها إياها من عدة أوجه: أحدها أنّْ كل واحدة من 
«فعولة» و«فعيلة» ثلاثي الأصل. وثانيها أن ثالث كلّ واحدة منهما حرف مد 
وثالثها أن في كل واحدة من «فعولة» ودقعيلة» تاء التأنيث. ورابعها اصطحاب 
دفعول» ودفعيل» على الوضع الواحد؛ نحو «أثيم» ودأثوم» فقالوا في النسب 
إلى «شنوءة شنني» قياسأ على النسب إلى «حنيفة خنفي'©. 


(1) محمد عيدء أصول التخر العربي.122. 
(2) ابن السراج. الأسول في النحوء 261/3. وانظر. الرضيّ الأستراباذي. شرح شافية ابن الحاجب, 1/ 
201 


(3) ابن الخشاب, المرنجل قي شرح الجمل.335. 

(4) السيوطي. الأشياه والنظائر في النحر. 11/7. 

(5) الرضي الأستراباذي. شرح شافية ابن الخاجب,4 /4. 
(6) السيوطي. همع الهوامع, 181-179/4. 

(7) ابن جني, الخصاتص. 116/1. 





"فصل , مصمر 


الثاني: لا يصمّ القياس على الشاذ نطقأ وتركاء9؟ فليس كل ما حكي عن 
العرب يقاس عليه,0© فمما لا يصح القياس عليه نطقاء وإن كثر «قُرّشي» ودثقفي» 
في النسب إلى «قريش» ودثقيق». فلا يقاس عليه وحسين» ودكريمء7. ولا 
بقاس على الشاد تركا. ققد ا العرب عن ماضي «يثره ب «ترك» فلا 
يقاس الاستغناء عن ماضي «يزن» و وبقف». 

ويغلب على ظَنَّيّ أن مفهوم الشاذ ليس محل اتفاق بين النحاة. فقد أجاز 
السيرافي القياس على قرشي©. وقد قيل في حد الشاذ أنه «ما خالف القياس 
من غير أن ينظر إلى قلة وجوده أو كشرته”». وقيل: «الشاذ الكلام الوارد قبل 
وضع القواعد النحوبة إن خالف قاعدة الكل. أو الجمهور على الصحبحء بخلاف ما 
ورد بعده فإنه إن خالف الكل سمي ممنوعًا. وإن خالف الجمهور سمي شاذاي©». 

فالشنوذ يرتبط بمخالقة القاعدة النحوبة. رلكنُّ جعل القاعدة النحوية أصلا 
وكلام العرب المخالف لها -وإن كثر- فرعا أمر فبه مدخل لتقد القاعدة النحوية. 

الثالث: يجوز القياس على المختلف فيه اعتبارأ للقول به لدليل؛ فهو عند 
قائله كالمتفق عليه. كقياس «إلاء على دها» بجامع الحرقية: والقيام مقام فعل, 
وعمل دياء نصبا مختلف قيه, كما أن عمل إلا نصباً مختلف فيه(©. 

وحاصل الأمر أن شروط القياس كما أوردها النحاة فيها نظر. فالكثرة تناقض 
القلة. وكلام العرب الموثوق يصحته وفصاحته قد يشذٌ عن قواعد النحاة أحياناً. 
فعلام يكون القياس؟! 





(1) السيوطي. الاقتراج. 73. 

(2) ابن الأنياري. الإنصاف في مسائل الخلاف. 615/2. 

(3) السيوطي. الاقتراح. 74. وانظر يحيى الشاوي. ارتقاء السيادة في علم أصول النحر. 64. 

(4) الرضي الأستراياذي. شرح شافية ابن الحاجب. 29/2 - 30. 

(5) الرضي الأسترياذي, المصدر السابق. 4/4. 

(0) التهانري, كشاف اصطلاحات الفنون. 741/3. 

(7) السيوطي. الاقتراح. 81: ويحيى الشاوي. ارتقاء انسيادة في علم أصول النحو 69. وانظر في 
العامل في النادى. والعامل في ا مستئتى. ابن يعيش؛ شرح المفصل. 127/1. 77-36/2. 
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حاول الدكتور علي أيو المكارم الانتصار للنحاة في القياس على القليل, 
فقال,() 

إن القياس على القليل يتضمن: 

أولاً: أن يكونّ المقيس عليه لفظأ فردا لا نظير له في الألقاظ المسسوعة مع 
إطباق العرب على النطق بهء يقول السبوطي في تقرير موقف العلماء منه: «فهذا 
يقبل ويحتج به وبقاس عليه إجماعاع0©. 
أن ينفرد بالمقيس عليه المتكلم. رلا يُسْمَعٌ من غيره لا ما يوافقه. ولا 
ب «والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبعت 
فصاحته»,!0 كقبول ابن جني ما تفرد به ابن أحمرّ من القول؛ لأن الأعرابي إذا 
قريت فصاحته. وسْمَتْ طبيعته تصرك وارتجل ها لم يسيقه أحدّ قبله ©©. 

وحجتا الدكتور علي أبر المكارم فيهما نظر, فعدم النظير يحتاج إلى استقراء 
دقيق لا نطمئن إلى أن النحاة تمكتوا من تحقيقه. وإن اقتربرا منه. 

وأن يرتهل الأعرابي ما لم هسبقه به أحد فيجعل حجّة؛ فأمر لا نقرَه؛ لأن 
اللغة ظاهرة جماعية مجتمعية عرفية لا ظاهرة فردية, كما أن الأعرابي الفصيح قد 
يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه. وينحرف عن 
سنن أصوله. فلا يجوز القباس عليدا") وكذلك إذا الفرد با لا نظير له قابن 
الأنباري لا القياس عليه حتى يساعده الاستعمالٌ العربي الفصيع©. 














(1) علي أب المكارم. أصول التفكير النحري. 99. 

(2) السيوطي. الاقتراح.49. 

(3) السيوطي. همع الهوامع» 51. 

(4) ابن جني, الخصائص. 21/2. 

(5) ابن الأنباري. الإتصاف. 298/1. وانظر فاضل السامرائي. «مرقف ابن الأنباري من القياس». 
مجلة الجامعة المستنصرية, العدد3. يفباد. 1972م 68. 

(6) فاضل السامرائي. موقف ابن الأتياري من القياس. 68. 
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ويل إلى أنّ شروط المقيس عليه يجب أن تنبثق من نوع القياس المنوي 
القيام به, فإذا أردنا من القياس تعليل حكم ثبت بالاستقراء تركنا المسألة لاجتهاد 
النحاة. كما في تعليل التحاة لرقع القاعل بأنه محمول على الميتدأ. وقيل الميعداً 
محمول عليه؛ وقيل هما أصلان. 

أما إذا أردتا من القياس الوصول إلى حكم جديدء جعلنا الكثير مقيساً 
عليه, فان لم يكن للمقيس مقيس عليه كثيرء يحثنا عن نظير له وألحقناه به. فإن 
كان المقيس على غير مشال سابق أحلنا أمره إلى العلماء للاجتهاد فيه. لآن 
الاجتهاد اللغري بكل صوره باب يجب ألا يغلق أبداً. 

وأيّا كان نوع القياس وهدفه فمن شروطه ألا يخرج عن سنن العرنقة”؟ في 
تركيبها واشتقاقهاء ومن ضرابطه قول النحاة: «الأصل في الكلام أن يوضع 
لفائدة»©, ووما يؤدي إلى الليس يُجتنبء©, 
- الفرع (المقيس): 

الفرع هو الركن الثاني من أركان عملية القياس؛ بسميه المتكلمون مقيساً, 
والأصوليون فرعا), وبأخذ النحاة بالاسمين معأ(. وإن كانت تسمية الفقهاء 
الأصوليين هي الغالبة على أعمال التحونين. 

وللمقيس صررتان. أولاهما أن يكون مجهول الحكم غير منقول عن العرب 
فيقاس على المنقول عنهم؛ لآن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب9©, 





(1) سعيد الأففائي. في أصول التحو؛ 108 

(2) السيوطي. الأشياه والنظائر في التحوء 179/7. 

(3) السيوطي؛ المصدر السابق» 314/2. 

(4) علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام: 87. 





(6) أبن جني» شرح تصريف المازنيء لاد 
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وثاتيتهما: أن يكون المقيس معلوم الحكم. فيؤكد النحاة هذا الحكم بإلحاقه 
بأصل ممشابه له في الحكم. ويجعلون وجه المشابهة علة كإالحاق نائب الفاعل 
بالفاعل بعلة الإستاد قيكون الحكم الرفع. 

وشرط المقيس أن برتبط بالمقيس عليه بعلة تؤدي إلى تمتع المقيس بحكم 
المقيس عليه. 
العلة: 

للعلة في النحو العربي جذور عميقة تعود إلى تقش التحو العربي على شكل 
قراعد أولية بسيطة عند الجيل الأول من النحاة. وقد تطورت العلة وتعقدت 
مسالكها وتشابكت. وتعددت معانيهاء شأثها في ذلك شأنُ النحو نقسه. فجرت 
فيه مجرى الدم من الإنسان. إذا التمس النحاة في العلة أن تكون محاميا يداقع 
عن قواعدهم. ولا سيما القواعد المعيارية منها. 

يقوم مفهوم العلة في النحو على الأثر الذي يحدثه المؤثر. فإذا علمنا أن 
النحاة نظروا إلى النحو نظرة المسلمين إلى الكون والطبيعة؛ فالكون مُحْدثء والله 
سبحانه وتعالى مُحْدِثُ له. أدركتا جعل أحكامهم عاملة محدثة. ومعمولة محدثة. 
وأدركنا ريطهم العامل والمعمول بأثر في ا معمول يدل على العامل. فإذا تغير الأثر 
تغبر العامل؛ فأصبح الأثر دليلاً لإثبات لمن وسيب في وجود المعلول على تلك 
الحالةء وهو الدليل عليه. وبا أن العلة تقوم على الأثر. فسا ليس فيه أثر ليس 
محلا للعلة. ولهذا فإن الأصل الذي لا يفتقر إلى غيره لا يعلل؛ على حين يُعَدُ 
الفرع محلا صالحا للعلة لافتقاره إلى الأصل؛ وهذا يقسّر قول النحاة: «الأصل له 
يُعَلْلء©, 

وفي عملية القياس تأخذ العلة معنى المشابهة التي يعبر عنها التحاة بمصطلح 
(1) ابن معطي. القصول الحمسون. 367. 


-ؤهط1- 
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يناسب كل عملية قياس على حدةء فمشابهة ناتب القاعل"للفاعل يعبر عنها التحاة 
بالإسناد , ومشابهة «إن في العمل للفعل يعبر عنها النحاة بكون «إن» مينية» 
ومكوتة من ثلاثة أحرف: ومتضمنة معنى القعل. وتستلزم معمولها استلازم الفعل 
لقاعله قالعلة هنا مركبة. 





وتتحقق العلة بأدنى مشابهة بين أصل وفرع مشتركين في حكم واحد مع أن 
النحاة يصورون العلة سالكة بالفرع طريق الارتباط بالأصل وهرشدة إليه. 

ويرتبط الأصل والفرع يقكرة القوة الفوقية فهناك أصل قوي فوقي؛ وفرع 
ضعيف سفلي ولا يمكن للقرع الضعيف أن يرتقي إلى رتبة الأصل القوي, لأن 
فرعيته مستند تفرق الأصل عليه. فإن زالت أصبح أصلاً. وعندها يختلّ نظام هذه 
الفكرة ويضطرب. ولهنا لا بد للفرع أنْ ينحط عن رتبة الأصل إقراراً بفرعينه 
وحاجته إلى الأصل. 

إذن: قالعلة النحوية مبنية بناءً فلسفيًا تَفْرَ منه أبو حيان الأندلسي؛ فقال؛ 
ه والنحويون مولعون بكثرة التعليل, ولو كانوا يضعون مكان التعاليل أحكاما 
نحوية مستندة للسماع الصنحيح لكان أجدى وأنفع؛ وكشيرا ما نطالع أوراقاً في 
تعليل الحكم الواحد؛ ومعارضات, ومناقشات, ورد بعضهم على بعض في ذلك. 
وتنقيحات على زعمهم في الحروف. خصوصا ما صنفه متأخرو المشارقة على مقدمة 
ابن الحاجب؛ فنسأم من ذلك. وما يحصل في أيدينا شيء من العلم»(0. 

ويعد أن درس الدكتور مازن الميارك العلة النحويّة. قال: «أنست النحاةٌ 
الفلسفةٌ صنعتهم وواجبهم, فإذا هم أمام العلة, أو أمام (العامل) فلاسفة لهم 
قراعدهم وأحكامهم, 20 

ولسنا نهدف إلى دراسة العلة. وتطور مفهومها وأنواعها؛ ومسالكهاء 








(1) محسرد أحمد أبو كنّة. دراسات في النحو العربي؛ جامعة بيت لحم؛ بيت لحمء 1987م 129. 
(2) عازن المبارك, النحر العربي العلة التحوية نشأتها وتطورهاء 99. 
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وقوادحهاء وغيرها من مباحث العلة لكي لا نخرج عن نطاق بحثناء ولذا ستكتفي 
بإيراز اتكاء التحاة على العلة بعض أحكامهم في القياس. 

في باب الاسم الممنوح من الصرف يرى النحاة أن الأصل في الاسم الصرف 
وغير المصروف فرع ويجعلون هذه الفرعية علة لعدم صرف الاسم الممتوع من 
الصرف؛ فقيل: «العلل المانعة من الصرف فروع زوائد على أصل الاسم, ونا كانت 
فروعا لأن ا معدول قرع عن المعدول عنه. والتأنيث فرع على التذكير. والجمع قرع 
على الراحد. والعجمة فرع على العربية. ووزن الفعل فرع على وزن الاسم, والمزيد 
فرع على غير المزيد. والوصف فرع على الموصوف, والتركيب فرع على الإفرادء 
والتعريف فرع على التدكير »(2. 

فالئحاة توسلوا علة الفرعية لتثبيت حكمهم في باب الممنوع من الصرف 
فاجتهدوا في استنباط علل الممتوح من الصرق. 

وبعد أن قاس جمهور النحاة الفعل المضارع على الاسم المعرب أغطوه الرقع 
والنصب, وحرموه الجر لأنه فرع. والغرع ينحط عن الأصل©. 

وعلل جمهور النحاة اختصاص تاء القسم الجارة بلفظ الجلالة بكوتها فر)!©. 

ودما» العاملة عمل «ليس» لا تتصرف تصرف «ليس» لأنها فرع عليها!». 
كذلك «لات» تنقص عن دلا» العاملة عمل «ليس» لأنها فرع عليها©. 

وقد جعل النحاة العلة مينانا يتسابقون فيه للفوز بحكم نحوي دقيق صائب 
أو قريب منه. فبعد الاتفاق على أن خبر «إِنَّ» المؤكدة مرفوع, اختلفوا في راقع 





(1) أبن جمعة الموصلي, شرح ألفية ابن معطي؛ 437/1. 

(2) الجرجاني. المقعصد في شرح الإيضاح. 168/1. والرضي الأستراباذي. شرح الرضي على الكافية. 
4 

(3) ابن معطي. الفصول الخمسون, 167. والسيوطي. همع الهرامع. 235/4. 

(4) الجرجاتي. القتصد في شرح الإيضاح. 433/1. 

(5) ابن جمعة الموصلي؛ شرح ألفية أبن معطي. 896/2. 
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الخبر. فقال الكوفيون: أجمعتا أنّ الأصل قي هذه الأحرقف أن لا تنصب الاسمء وإفا 
نصبته لأنها أشبهت القعل. فإذا كانت إنا عملت لأنها أشبهت القعل. فهي فرع 
عليه. وإن كانت فرعا فهي أضعف منه: لأنّ القرع أبدآ يكون أضعف من الأصل, 
فينيغي أنْ لا يعمل في الخبر جريا على القياس قي حط القروع عن الأصول لأنا 
لو أعملناه عمله لأدّى ذلك إلى التسوية بيتهما. وذلك لا يجوز. فوجب أن يكون 
باقياً على رفعه قبل دخولها. 

ورد البصريون بأن المرفوع مشبّه بالفباعل, والمتصوب بالمفعول. وقشّم على 
المرفوع لأنّ عمل «إِنَّ» فرع؛ وتقديم المتصوب على المرفوع فرع فألزموا الفرع 
الفرح... وحصل الاتحطاط عن الرتبة بالمخالفة إذ قم المقعول. وأَخْر القاعل0». 

ومن العلل التي جرت على الفرع حكم الأصل قول النحاة: إن جمع المؤنك 
السالم ينصب ويجرّ بالكسرة؛ وإن كان فتح التاء بمكناً. وقد ورد في قول أبي 
خيرة الأعرابي: «استأصل الله عرقاتهم. لكن. عدلوا -العرب- عن فتحها مع 
إمكانه حملا للفرع على الأصل فيما لزم الأصل من الحكم. وذلك أن الؤنث فرع 
على المذكرء فجمعه قرع على جمعه؛ والجمع الصحيع المذكر قد استقرٌ أن نصبه 
محمول على جره. فهماً مشتركان في الياء. فشركوا بين نصب جمع المؤنث 
الصحيع وجره في الكسر ليجري الفرع على حكم الأصل. فلا يكون الفرع أوسع 
تصرتاً من أصلي©. 

وأحسب أن الحدود الفاصلة بين الفرع وبعض معاتي العلة تكاد تمحي في 
القياس تتسوغ الظن القوي بأن الفرع علة الأصل لأنّه المستهدف في عملية 
القياس. 
(1) ابن الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاق, المسألة رقم22. 185-176/1. والمكيري» التييين. 
340-333 
(2) انظر ابن جني. الخصائص, 307/3. 
(3) ابن الحشاب. المرتهل في شرح الجسل. 71 
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- الحكم 

الحكم النحوي ثمرة عملية القياس. وغايتها. يتطلبه النحاة حتى إذا ما 
عرفوه راحوا يحيطوته بالحجج والبراهين. ويسمون اتباعه واجباً؛ والخروج عنه 
ممتتعاً وبين الوجوب والامتتاع أحكام لا يكاد يتفق عليها النحاة. 


ويقسم الحكم النحوي عتد السيوطي إلى ستة أقسام هي:27 

- الوجب: كرقع القاعل؛ ونصب المفعول. 

- الممنوع: كأضداد ذلك. 

- الحسن: كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماض كقول زهير©»: 
إن أتاه خُلبِلُ يوم مسأل يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حرم 

- القبيح: كرفع المضارع بعد شرط مضارع. كقول الشاعر©: 

ها أقرع بن حابس يا أقرع إِنّك إن يُصِرع أَحُوك تُصِرمٌ 

- خلاف الأولى: كتقديم الفاعل في نحو: ضرب غلامّه زيداً. 


- الجائز على السواء: كحذف المبتداً أو الخبر. واثباته حيث لا مانع من 
الحذف. ولا موجب له. 





يبدر أن هذه الأقسام وافدة من كتب الفقد لا النحوء لأثنا لا نكاد ثلمحها 
في كتب النحوء إضافة إلى أنها أحكام مقتضية للتوضيح والتحديد إذ لم يحدد 
السيوطي أيّا منها بل اكتفى بمثال يصعب القياس عليه. ما يدل على أن حدّها لم 
ينضج تام النضوج في ذهن السيوطي. 


(1) السبيوطي. الاقتراح.29. 

(2) زهير بن أبي ايوانهء 153. وانظر سيبويه. الكشاب. 66/3. ابن الأنباري؛ الإنصاقف. 2/ 
55. اليغدادي, خزاتة الأدب, 48/9 

(3) سيبويه, الكتاب. 67/3. وابن يعيش. شرح المفصل, 158/8. 
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وأحسب أن من الحكمة تقسيم الحكم النحوي إلى ثلاثة أقسام فقط هي: 
الوجوب. والجواز, والامتناع؛ لأنّ هذه القسمة أقرب إلى طبيعة النحو. وقد أقام 
أبن يعيش الصنعاني كتابه «التهذيب الوسيط في النحوه على هذه الأحكام الثلاثة 
في أبرابه كلها90. 


-صور القياس: 
1- قياس فرع على أصل: 

لعل قياس فرع على أصل من أكثر صور القياس شيوعا قي النحو. ومن 
أمثلته حديث النحويين عن أصل المرفوعات, فقبل: المبتدأ في الرفع أصل والفاعل 
فرع عليه؛ لأنه مبدوء به في الكلام. ولا بزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر. والقاعل 
تزول فاعليته إذا تقدم. وا مبتدأ عامل ومعمول, والفاعل معمول لا عامل؛ وخبر 
المبتدأ مؤخر عن المبتدأ. أما خير القاعل الذي هو الفعل في المعلى لأنه مسئد 
فمقدم على الفاعل©. 

وقيل: الفاعل أصل للميتدأ. وسائر المرقرعات؛ لأن مار الكلام على مَعَانٍ 
ثلاثة, منها معنى الفاعلية؛ ولأنَّ الرفع لم يدخله للفرق بينه وبين غيره؛ فالأصل 
في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني. ولأن عامل الفاعل لفظي. وهر أقوى من 
عامل المبتدأ المعتوي. حتى قيل: العامل اللفظي أصل للعامل المعنوي!©. 

وقيل: الأصل في المبتدأ والخبر. والغاعل وائبه: إغا هو المبتدأ والقاعل. لأن 
الخبر محمول على المبتداً. ونائب الفاعل محمول على الفاعل؛ فقد صار أصل الرفع 


(1) انظر ابن بعيش الصنعاني. التهذيب الوسيط في التحر.183.178. 203.194, 210. 220. 231. 
(2) انظر ابن عصفورء شرح جمل الرجّاجِي. 355/1. ابن يعسيش, شرح المقسصّل. 74-73/1. 
والسيوطي. المطالع السعيدة. 4-3/2. 

(3) انظر ابن الحنّاب. المرتجل في شرح الجمل. 315-313. ابن يعيش. شرح الفصل. 74-73/1. 
والسيوطي. ممع الهوامع. 4-3/2. 
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المبتدأ وما حمل عليه. والقاعل وما حمل عليه والقرق بينهما أن عامل 
المبتدأ معنويء وعامل الفاعل لفظي(©. 

وقيل المبتدأ والخبر أصلان في الرفع. والفاعل ونائيه أصلان في الرقع؛ قلا 
موجب للحمل والتفريع©. 

قال أبو حيّان: وهذا الخلاف لا يجدي فائدة©. 

وقاس النحاة اسم القعل على الفعل في العمل,7 فقالرا: إذا كان الأصل 
الذي هر المسمّى لازماً. كان الاسم الذي هو الفرع باللزوم. وعدم التعدي أولى» 
قمن ذلك «صه» بمعنى واسكت»؛ و ومه» بمعنى «اكقف». وهما أسمان لازمان, 
لأنهسا اسم لفعل لازم. واسم القعل مبني لوقوعه موقع الفعل المبني, وهو قعل 
الأمر(ك. 

وشجر خلاف بين التحويين في قباس فعل الأمر. فبعد الاتفاق على أنه فرع 
اللضارع اشتقاق") اختلف في بنائه وإعرابه. قذهب الكرقيون إلى أنه معرب لأن 
الأصل في المضارع الإعراب وهو بعضه. ولا مقتضي لبتائه؛ وذهب البصريون 
والجمهور إلى أنه ميني, لأن الأصل في الأفعال البناء. والأمر فعل؛ فهو مبني» 
ولا مقتضي لاعرابه(9. 





(1) ابن بابشاذ شرح المقدمة الحسية.290-289/2. وابن مالك. جمال الدين عبدالله محمد. تسهيل 
الفائد رتكميل المقاصد. تحقبق محمد كامل بركات؛ دار الكتاب العربي. القاهرة. 1967م, 43-42. 
(2) الرضي الأستراباذي. شرح الرضي على الكافية. 67-66/1. وابن جمعة الموصلي. شرح ألفية اين 
معطي 617/1. 

(3) السيوطي, همع الهرامع,:4/2. 

(4) ابن الأتباري. الإنصاف في مساتل الخلاف, 229/1. 

(5) ابن يعيش, شرح المفصلء 31/4. 

(6) الرضى الأستراباذي, شرح الرضي على الكافية, 32/1. 

(7) انظر ابن الأتباري؛ الإنتصاف في مسائل الخلاف, المسألة رقم 72, 549-523/2. والسيسوطي» 
المطالع السعيدة. 68. السيوطي» همع الهوامع» 47/1. 
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ومن صور قياس فرع على أصل قياس أدوات الباب على يعضهاء إذ اختلف 
النحاة قي «إِنّ» المكسورة, ودأنْ» المفتوحة, فقيل: المكسورة أصل والمفتوحة فرع 
عنها؛ لأن الكلام مع المكسورة جملة غير مؤولة بمفرد. ومع المفتوحة مؤول بمفرد. 
وكون المنطوق جملة فهر من كل وجه أصلء ولأنّ المكسورة مستغنية بمعمولها عن 
زبادة والمفتوحة مفتقرة إلى زيادة. ولأن المفتوحة تصير مكسورة؛ ولا تصير 
المكسورة مفتوحة إلا بزيادة؛ والمكسورة عاملة غير معمولة في حين المفتوحة عاملة 
ومعمولة. والمفتوحة كبعض الاسم. وقال قوم: المقتوحة أصل المكسورة, وقال 
آخرون: كل واحدة أصل بنفسها. حكاهما أبو حيان!©. 

وحديث النحاة عن «أمّ الباب هو من قياس فرع على أصلء لأن الأم من 
المصطلحات التي تواطئ معنى الأصل. 

ويلقانا في كتب النحو غط آخر من قياس فرع على أصلء وهو قياس 
علامات الإعراب. فالأصل في علامات الإعراب الحركات. والإعراب بالحروف فرع 
عليها©؛ للحجج التالية: 

أولاً: الإعراب دالّ على معنى عارض في الكلمة؛ فكانت علامته حركة 
عارضة في الكلمة ا بينهما من التناسب. 

ثانياً: الحركة سير “من الحرف. وهي كافية في الدلالة على الإعراب. وإذا 
حصل الغرض بالأخص لم يصر إلى غيره. 

ثالثاً: الحرف من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم لهاء فلو جعل 
الحرف دليلاً أصليا على الإعراب. لأدى إلى أن يدل الشيء الواحد على معنيين 
وفي ذلك اشتراك 0©, والأضل عدم الاشتراك». 








(1) الرادي: الجنى الداني. 357. والسيرطي. المطالع السعيدة 227-226. 
(2) انظر ابن برهان العكيري. شرح اللمع. 
2 وبابن٠مالك.‏ شرح الكافية الشافية. 179-178/1. 
(3) انظر العكيري. اللياب في علل البناء والإعراب. مخطرط مصور على ميكروفيلم في مرك الوثائق. 
والمخطوطات. الجامعة الأردنية. رقم (4902), 5-4 
(4) انظر المكيري» التببينء 158 
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#قياس فرع على آصل مقدّر (الأصل مرفوض): 

في هذه الصورة من القياس لا يجيز النحاة استعمال الأصل. بل يمتعونه 
ويُئيبون عنه فرعه إذ أصلوا أنّ الأصل المرقوض يمتع إظهاره 00 

ومن أمثلة هذه الصورة حديث النحوبين عن خبر كاد وأخواتهاء قال ابن 
يعيش عن بيت الحماسة ©©, 

فأبت إلى قَهْر وما كدت آثبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفرٌ 

أن الشاعر استعمل الاسم الذي هو الأصل المرفوض؛ موضع الفعل الذي هو 
فرع وذلك أن قولك: كدت أقوم. أصله: كدت قاتماً؛ ومثله في مراجعة الأصل 
المرفوض قول الشاعر:©© 

أكثرت في العذل ملحًا دائياً ‏ لا تكثرن إني عست صانما 

ومن ذلك «عسى الغوير أبؤساء9), فاستعمل الاسم موضع الفعل9©. 

لقد بنى النحاة فكرتهم عن الأصل المرفوض في خبر «كاد» على ما قررره 
من أن المفرد أصل والجملة الواقعة موقعد فرعد. ونا كانت «كاد وأخواتهاء تدخل 
على الجملة الاسمية تعيّن أن خبرها مؤول بمفرد. كما يؤول خبر المبتدأ بمفرد. 

واللافت أن الأصل المرفرض إذا ورد في شاهد أو أكثر عده الئحاة تنبيها 
على الأصل,9) وعد الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجئي هذا التنبيه من فوائد 
الشنوذ©©. 
(1) ابن جسمة المرصلي. شرح ألقية ابن معطي. 833/2. 
(2) ابن يعيش. شرح المفصلء 13/7. 
(3) رؤية؛ ديواته (اللسقات). 185. وابن يعيشء شرح المفصل. 14/7 وابن عقيل شرح ابن عقيل, 
1 . واليغدادي, خزانة الأدب. 316/9. 317. 
(4) سيبويه. الكتاب. 51/1. واليناني.أحمد بن محمد. مجع الأمثال. أحمد بن محمد؛ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. طبع عيسى الهاي الحليي» القاهرة. 1398و 424/15. 
(5) ابن يعيش, شرح المفصل. 14-13/7. 
(6) انظرء ابن جمعة الموصلي. شرح ألفية ابن معطي, 910-909/2. 
(7) فتعي عبد الفتاح الدجني. ظاهرة الشثوذ في النحو العربي, ط1. وكالة اللطيوعات, الكويت. 1974م 49. 

الكو 








صم . #مصعلة زمر 


3- قياس فرع على فرع (قرع الفرع): 

في هذا التمط من القياس يصبح الفرع أصلاً لفرع جديد. ومن أمثلته عد 
التحاة (كان) قرعا في العمل على الفعل. وعد (ليس) فرعا على (كان) في 
العمل؛ وعد (ما) العاملة عمل ليس فرعا على (ليس) في العمل(0. 

وبقول ابن برهان: «كان الناقصة فرع في العمل على (ظننت)؛ واظننت) فرع 
في العمل على (جعل). وذلك أن قوله تعالى: «جعلناكم أمة4©) فعل مؤثر دخل 
على المبتدأ وخبره؛ لآن الكاف والميم من الآ. تفرع على ذلك: ظئنت زيديا 
قائماً» وهو فعل غير مؤثر, ثم تفرع على (ظننت): كان زبد قائماء وهر فعل غير 
مؤثر إلا أن ظننت أصل له لدلالته على المصدر, كما تدل (جعلنا) على المصدر, 
و(كان الناقتصصة) لا تدل على المصدر. و(إن) فرع في العمل على (كان 
الناقصة), ولا النافية للجتس) فرع في العمل على (إِنْ)©. 

ريتبتي على قياس فرع على فرع إجماع النحاة أنّ الأصول ليس في مرتبة 
واحدة, فالأصل الأقوى والأول ما أخذ استحقاق أصالته بنفسه ووضعه. أما ما كان 
فرعا لأصل وأصلا لفرع آخرء فهو دونه في القوة والرتبة. 

يقول الجرجاني: «الباء في القسم الأصل؛ تدخل على المظهر والمضمرء والواو 
فرع على الباء فلا تدخل إلا على المظهر. فتنقص عن البّاء بدرجة, والعاء قرع 
على الوار. فتختص باسم الله تعالى؛ ولا يكون لها تصرف. فانها فرع الفرع, 


فهي بعد الياء بدرجتينء9. 





في شرع الإبضاح. 433/1. 
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(4) الجرجاني, المقتصد في شرح الإيضاح.839-838/2. 


-154- 





ولم يمنع كثشرة استعمال الواو من عذها فرعا على الباء: قال ابن جمعة 
الموصلي: دولا يستتكر كثرة القرع وقلة الأصل »(2. 
+4 قياس اصل على أصل (التقارض): 

وكما يقيس التحاة الفرع على الفرع يقيسون الأصل على الأصل؛ وبسمون 
هذه الصورة من القياس «التقارض», وهو أن يستعير كل واحد من الأصلين من 
الآخر حكماء هو أخص به فأصل «غير» أن تكون وصفا. والاستثناء فيها عارض 
معار من «إلآء©, 

ومن أمثلة هذه الصورة من القياس إعطاء «إن» الشرطية حكم ولو» في 
الإهمال. وإعطاء دلو حكم وإن» في الجزم. إذ قيس الإهمال في «إن» الشرطيّة 
في نحوافإن لا تراه فائّه براك)”© على الإهمال في «لوه. وقيس الجزم في «لو» 
نحو 

لو يشا طابه ذو مّيعةة ‏ لاحقٌ الآطال نهد ذو حَصّل 

على الجزم في «إن» الشرطية". 

وبسيب استواء ركني القياس في هذه الصورة من القياس في الأصالة, لا 
يمكن طرد حكم الأصل على المقيس. لأن المقيس أصل؛ ولهذا يتبادل الأصلان حكم 
كل منهما تتبيهآ على أصالتهما معا. 
(1) ابن جمعة الموصلي. شرح ألفية ابن معطي. 422/1 
(2) انسيوطي. الأشباء والنظائر في النحو. 333/1. 
(3) السيوطيء المصدر السابق, 334/1. 
(4) انظر السيوطي, المصدر السابق, 334/1. 

والبغدادي, خزانة الأدب. 298:11 
(5) انظر. ابن هشامء جمال الدين عبدالله بن يرسف. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد, المكتية التجارية الكبرى؛ مصر. 548/1. والسيوطي: الأشبا والنظائر في 
النحو, 334/1 
نيه 





"فصل , مصمر 


5- قياس التظير على النظير: 

النظير: هو الشبيه با له مثل معتاه. وإن كان من غير جنسها©. ويشبه 
قياس النظير على النظير قياس الأصل على الأصل في أنه قياس يين متساويين 
إلا أنه يختلف عنه في أمرينة 

أولهما: أنّْ الأحكام فيه تنساوى ولا تتبادل. 

ثانيهما: أن النظير قريب عقلاً ومنطقا من تظيره. فالعلة فيه واضحة, أما 
في قباس الأصل على الأصل فلا قرب في العلة بين الأصلين إلا النص المحتج به. 

وقياس النظير على النظير ثلائة أنواع: 

الأرل: قياس نظير على نظير في اللفظ: 

ومن أمثلته زيادة (إِنْ) بعد (ما) المصدريّة الظرفية «كقول الشاعر:2) 

ورج الغتى للخيرٍ ما إِنْ أي على السّنّ خيرا لا يزال يزيد 

قياس على (إِنْ) يعد (ما) الموصوليّة, كقول الشاعر:0© 

برجي المرء ما إن لا يُلاقي وتعرض دون أبعده الخُطُوبُ 

لأنهما بلفظ (ما) النافية» 1 

فشرط هذا النمط من القياس اتحاد النظيرين لفظا لا معنى كما في بناء 





(1) الرماتي, المترد. 72. 
(2) انظر سيهويه؛ الكتاب. 222/4. وابن جني. الخصاتص. 110/1. وابن منظور. لسان العرب (أَنّ), 
والبغدادي. خزاتة الأدب. 3/8ه4. 
(3) المرادي» الجنى الداني210. والسيوطي. همع الهوامع. 125/1 

والبغدادي. خزاتة الأهب, 0/1هه- 3ه 
(4) محمرد فجال, الإصباح في شرح الاقتراح. 204-203 





-ا- 





#مصعل4 ل مصامر 


ياب (حنام) على الكسر تشبيها له بادراك وتزال)20. مع أنّ الأول اسمء والآخر 
اسم فعل إلا أنّ وزتهما واحد 

الثاني: قياس نظير على نظبر قي المعنى: 

ومن أمثلته جواز غير قاتم الزيدانه حملاً على «ما قام الزيدان» لأنه في 
معناهء وإن اختلفا صورة, فان النفي الذي تدل عليه (ما) دلت عليه (غير). ولولا 
ذلك لم يجز؛ لأن الميتدأ إما أن يكون ذا خبر. أو ذ! مرفرع بغني عن الخير©. 

الثالث: قياس نظير على نظير لفظا ومعتى: 

ومن أمثلة هذا النوع من قياس التظير منع جمهور النحاة «أفعل التفضيل» 
أن يرفع الظاهر لشبهة ب «أفعل» في التعجب وزتا باعتبار اللفظ. ومأخذا وإفادة 
للسبالغة باعتبار المعنى. فالشروط المطلوية لبناء أفعل التقضيل مشروطة في 
التعجب أيضا©. 
6 قياس النقيض على النقيض: 
هو المنافي ثا نافاه بأنهما لا يجتمعان في الصحة.9). وقد أصّل 
النحاة أن الشيء كما يحمل على نظيره يحمل على نقيضه”"), ومن أمثلة قياس 
النقيض على النقيض استحقاق الا) النافية للجنس عمل (إن) في قولنا: «إِنّ 
زيدا منطلق, لأنها نقيضة (إن) من حيث كانت نفيأ. وكانت (إِنْ) إثياتاً وتوكيداً, 
وهم -العرب- يجرون الشيء مجرى نقيضه©). 








(1) محمود فجال. المرجع السابق. 205. 

(2) محمود فجّال. الإصباح في شرح الاقتراح؛ 205. 

(3) محمود فجال. المرجع السابق. 206. 

(4) الرسّاني, الحدود, 72. 

(5) الجرجاني. اللقتصد في شرح الإيضاح 799/2 

(6) الجرجاني. المقتصد في شرح الإيضاح 799/2. وانظر. السيوطي. همع الهوامع. 294/2. 








-للائ- 





ع #مصعلة ر . مد 


ومن قياس النقيض النصب ب (لمء حملاً على ولن» كقول الشاعر(©: 
في أ يومئ من الموت أفر ١‏ أيوم لم يقد أم يوم قُدرٍ 

قإن الأولى لنفي الماضي. والثانية لنقي المستقبل©. 
7- قياس الأصل على الضرع: 

قياس الأصل على الفرع تقيض قياس الفرع على الأصل. وهو يدل على قوة 
الفرع. قال ابن جتي: «الفروع إذا تمكتت قوبت قوة تسوغ حمل الأصول عليها. 
وذلك لإرادتهم تغبيت الفرع. والشهادة له بقوة الحكم»(©. 

ومن أمثلة هذا القياس قول ابن عصفور: «ألا ترى أن الأسماء تُحْمّل على 
الحروف فشُبنى. وإن كانت الأسماء قبلها لأنّ اليناء أصل في الحروف والإعراب 
أصل في الأسماء©. 

ومن حمل الأصل على القرع حذفُ الحروف للجزم في بعض الحالات. وهي 
أصول. حملاً على حذف الحركات له. وهي فروع زوائد9». 

وقيل إِنّ إعراب الأسماء الخمسة بالحروف. وهي مقردة حمل على المثنى 
والجمع.©» مع التحاة قرروا أن الإعراب بالحركات أصل للاعراب بالحروف27. والمقرد 
أصل للمثنى والجمع”) فحقّ الأصل الأصلء وحق الفرع الفرع. 


(1) المرادي, الجنى الداتي. 267. وابن منظور, لسان العرب, (قدر). 

(2) السيوطي: الإصباح في شرح الاقراح 206-207 وانظر حاشية الصفحتين عينهما. 

(3) ابن جئي. المصائص. 358/1 . 

(4) ابن عصفور. شرح جمل الزجاجي, 99/1. 

.» الخصائصء 307/1: وانظر السيوطي, الاقتراح ٠‏ 76-75 

309/1 ا خصائص.‎ ٠. 

ن برهان. شرح اللمع. 340-339/2- وأبن مالك. شرح الكافية الشافية 1 /278. 
(8) ابن الأنياري. الإنصاف, 237/1 












يله 





- دلائة صور القياس: 


ا-تسبيّة الأصليّة: 


مع أن النحاة. أخذوا أنفسهم بفكرة الأصل والفرع قي القياس إلا أنّهم أعطوا 
لعقولهم شيئا من الحرية في كيفية إقامة القياس, مما أَدى إلى اختلاقهم في محديد 
الأصل والفرع في المسألة الواحدة. كاختلافهم في أصل المرقوعات على أربعة أقوال 
عرضتاها. واختلاقهم في بناء الأمر وإعرايه. 

وتنقل لنا كتب النحو اختلاف النحاة في حركات الإعراب وحركات البناء, 
أيهما أصل؟20. واختلانهم في أصل حركة ياء المتكلما©. وغيرهما. 

وهذه الصور من الخلاق في تحديد الأصل والفرع في المسألة الواحدة تدل على 
أن مقياس الأصيلة والفرعية في عملية القياس الشكلي نسبي. يخضع للاجتهاد 
الشخصيء حتى إننا يمكن أن نطلق على عملية القياس هذه اسم «الاجتهاد» 
موافقة للدكتور عبد الحميد السيد طلب©. 

ولا نطمئن إلى أن نسبيّة الأصيلة في القياس ناتجة عن اختلاف البصريين 
والكوفيين, لأنّ نحاة البلدين ونميرهما أطبقوا على الأخذ بالأصل والفرع في 
القياس؛ ولم يخرجوا عن الإيمان به منهجاً من مناهج دراسة النحو. ولم يتميز 
التحاة المسمون بالكوفيين بمنهج خاص في بناء الأصول والفروح في القياس يختلف 
اختلاقآ جوهريا عن منهج النحاة المسمّين باليصريين؛ وما صور الخلاف في النحر 
إلا صدى للحرية الفكرية في البحث والدراسة ضمن الأصول العامة المنفق عليها, 
وهي تسهم في إغناء النحو وخدمة تصوص اللغة العربية بوجره من التفسير 
والتأويل لا تخرج عن أصول النحوء إذ لا تخرج أسباب الاختلاق في القياس في 
مجملها عن الأسباب التالية: 








(1) انظر السيوطي. المطالع السعيدة. 92. والأشياه والنظائر في النحو. 42/2. 
(2) انظر السيوطي. المطالع السعيدة. 437. 
(3) عيد الحميد السيد. تاريخ النحو وأصوله: 74 


ينه 


صم , #افصعل4 ز ‏ ممصد 


الأول: أن يتوفر لدى العالم من استقراء كلام العرب ما يكفي لتركيب 
القاعدة, فيجيز القياس. ولا يبلغ الآخر يتتيعه مقدار ما يؤخذ عنه حكم كلي؛ 
فيقتصر الأمر على السماء(©. 

الثاني: الاختلاف في تحديد القلة والكثرة والشنوة©. 

الغالث: اختلاف نظر النحاة في الشاهد رواية وصاحب© كأن يستدل على 
جواز مد المقصور في ضرورة الشعر بقول الشاعر:9» 

سيُغنيني الذي أغتاكَ عي قلا ققرٌ يدومٌ ولا غماء 

فيرد المعترض بأنّ الرواية الصحيحة (غناء) بفتح الغين فهو مدود أصلة». 

ومن أمثلة الاعتراض على القياس لجهل صاحب البيت قول الكرفيين © 

أردت لكيما أن تطيرٌ بقربتي فشتركها شنا ببيداء بلقع 

إذ قال البصريون: «البيت غير معروف. ولا يعرف قائله فلا يكون حجّة,29, 
وعلق المحقق الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد بقوله: 

هلا نرى لك أن تقر هذا -لا في هذا الموضع ولا في غيرهء ولا على لمسان 
الكوفيين ولا البصريين- فكم من الشواهد التي يستدل بها هؤلاء وهؤلاء. دهي 
غير متسوبة. ولا لها سوابق أو لواحق»©. 
(1) محمد الخضر حسين. القياس في اللغة العربية؛ المطبمة السلفية. القاهرة. سنة 1953م: 48. 
(2) محمد الخضر حسين. المرجع السابق. 49. 
(3) أبن الأنهاري, الإغراب في جدل الإعراب. 47 
(4) ابن هشام. أوضح المسالك 297/4. وابن منظور. لسان العرب. (غنا). واليغدادي. خزانة الأدب. 
8 4جهد-كهه. 
(5) ابن الأثياري. الإغراب في جدل الإعراب,47. 
(6) ابن الأنباري, الإنصاف؛ 580/2. وابن هشام. أوضح المسالك. 154/4. 


7) ابن الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاف, 583/2. 
(8) محمد محبي الدين عبد الحبيد. الانتصاف من الإنصاق, حاشية مطيوعة على الإنصاف. 583/2 








علاا- 


همع , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


وقال الأستاذ سعيد الأققاني عن البيت السابق بأنه لا يعرف له قائل؛ والوجه 
ألا يستشهد بقول المجهرل(©. 

وترى أن ما تسرب إليه الاحتمال بطل به الاستدلال©. من أي وجه كان إلا 
إِنْ كان الاستشهاد به على سبيل المتابعة والتقوية لا على سييل بناء القواعد 
العامة؛ لأن قواعد الباب لا تثيت بالمحتملات!©. 

الرابع: التأويل؛ وهو أساليب مختلقة تهدف إلى إسياغ صفة الاتساق على 
العلاقة بين النصرص والقواعد يصب ظراعر اللغة المناقية للقواعد في قوالب هذه 
النصوص, وهو باب لمهارة النحاة العقلية فيه نصيب كبير منه. كأن يستدل على 
جواز ترك ما ينصرف في ضرورة الشعر بقول الشاعر:9» 

ويمن ولسوا عامرٌ م ذو الطول وذو العرضي 

لأنه ترك صرف (عامر) وهو متصرف. فدلٌ على جوازه. فيقول المعترض 
عليه: إما لم يصرفه؛ لأنه ذهب إلى القبيلة. والحمل على المعنى كشير في كلام 
العرب99, 
تسويغ الأحكام النحوية 

استعان النحويون بالقياس في تشبيت أحكامهم النحوية: ولا سيما أحكام 


المسائل الشا شذ النصب بحرف الجزم (لم) كما في قراءة «ألم نشرح»27 
وشذ الجزم بحرف النصب (لن). كما في قول الشاعر: 





(3) ابن الأنباري الإغراب في جدل الإعراب. حاشية المحقق. 47. 

(2) ابن الأنباري, الإنصاف. 729/2 

(3) أبن الحاجب. الإيضاح في شرح المفصل, 544/1. 

(4) على أبو المكارم. أصول التفكير النحوي. 262. 

(5) ذو الأصبع العدواتي؛ ديوانه: 48. وانظر ابن يعيش. شرح اللفصل. 65/1: وابن مالك. شرح 
الكافية الشافية, 3 /1510. 

(6) ابن الأنياري. الإغراب في جدل الإعراب. 49 

(7) أنظر أحمد مختار عمر. وعبد العال سالم مكرّم. معجم القراعات القرآنية. ط1؛ مطبوعات جامعة 
الكريت, الكويت. 1984م؛ 187/8 
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لن يخبّ الآن من رجاتك عن عاد من دون يايك الغا 

فسوغ النحاة هذا الشذوذ بحمل حكم كل أصل منهما على الآخر باسم 
التقارض(00. 

وسو النحاة مشابهة (لا) النافية للجنس ل (إنّْ) في العمل بقياس الأرلى 
على الثانية قياس نقيض. وعتدما عملت (لا) عمل ليس سرّغوا عملها بقياسها 
على (ليس) قياس نظير©. فكان القياس أداة النحاة في تسويغ تناقض عمل 
للاء. 

وبلغ من تسغير النحاة القياس أن سوغوا باستعماله أحكاما نحوية مطردة لا 
شبهة فيها كتسويغ رفع الميتدأ بحمله على الفاعل أو العكس كما مر بتاء ما يدل 
على أن هدق هذا القياس تسويغ الحكم النحري وتعضيده وتقويته. 
- مقهوم الأصل في القياس الشكلي: 

قلنا إن المقيس عليه يسسى الأصل في القياس الشكليء ورأينا أن الأصل 
يرد بعدة معان, هي: 

-أن يكون الأصل هو حكم الباب النحوي كقياس رفع نائب الفاعل على رفع 
الفاعل. 

- أن يكون الأصل فرعا صالحا ليقاس عليه فرع آخر أقل منه رتية, 
كقياس(ما) العاملة عمل (ليس) على (ليس) وقياس (ليس) على ١كان).‏ 

- أن يكون الأصل نظيراً له نظير»ء يقاس عليه. 

- أن يكون الأصل وجها مرفوضاً من وجوه الاستعمال اللغوي. 

والفرع في عملية القياس خلاف الأصل. 
(1) السيوطي. الأشياء والنظائر في النحوء 333/1. 
(2) السيوطي, همع الهوامع, 194/2. 
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"مصلل , مصمر 


- رأي الباحثين المحدثين في القياس الشكلي 

رأى بعض الباحثين المحدثين10» أن استخدام هذا التوع من القياس في النحو 
غير مسوّغ, ولا موجب لهء فقد رآه الدكتور عبد المجيد عابدين من صور التقاعل 
بين الفقه والتحو. وليس من صميم النحو©. 

وقال الدكتور تام حسان: «للأصوليين أن يتكلموا عن الأصل والفرع والعلة 
والحكم. لأن نشاطهم كله يقوم على المضاهاة والأقيسة المنطقية أما اللغة ومنشؤها 
العُرف؛ فإنها تبعد عن القياس بُعْدَ العُرف عنه. والأولى أن تُدرس كل حالة على 
علاتها في ضوء استقراء شاملء وأن ب 








نُستخرج قاعدتها من هنا الاستقراء. رألا 
يُحمل حكم شيء منها على حكم شيء آخر»(0. 

وقال الدكتور إبراهيم السامرائي: «استخدام القياس واستخراج النحو وتعليله 
غير مقبول في العلم اللفوي. وهو من غير شلك استخدام لوسائل غريبة عن طبيعة 
هذا العلم اللغوي, وهر من غير شك أيضأ تأثر بالمنهج الكلامي؛ وما أبعد المنهج 
الكلامي عن مادة لغوية سبيلها الاستقراءي». 

وأرى أن استخدام القياس في النحو له ما يسوغه؛ لأن النحاة بهذا النرع من 
القياس الشكلي يقومون بتقربر حكم معروف مسيقا ثبت بالاستقراء. ولكنهم لما 
أقاموا النحر على رد أحكامه رظراهره إلى أصل واحد اضطروا لتسويغ تعدد 
الأدوات أو الأنواع التي تشابه أصلهم وثبت استعمالها في كلام العرب بالقياس. 

فبعد أن جعلوا (كان) الأصل في رفع المبتدأ ونصب الخبرء وجدوا أنه ثبت 
بالاستقراء أن هناك مجموعة من الأدوات تعمل عمل (كان) تفسهء فكانوا أمام 
أمرين: 


(1) سبق عرض رأي | مضاء المعارض لهذا القياس في موضعه من البحث في الفصل الثاني. 





(4) إبراعيم السامرائي. التحو العربي: نقد ويناء. 18. 


لاا 





أولهما: أن يقرًوا بأن جميع هذه الأدوات أصول في العمل أصالة (كان) 
وعتدها يكونون قد خرجوا عن خطهم الذي ساروا عليه في رد الأحكام والظواهر 
إلى أصل واحد. 

اثانيهما: أن يسوغوا عمل هذه الأدوات عمل (كان) بعملية شكلية تحفظ 
(لكان) أصالتها في العمل ولا تنكر عمل أدوات ثبت عملها با لا يدج مجالاً 
للشيك. 

فاختاروا الثاني, ولا سيسا أتهم رأوا أن المتشابهات في العربية مراتب 
ودرجات فليست ١كان)‏ في الدخول على الجملة الاسسية مثل (لات) ولهذا كان 
معهم الحق كل الح في حط الفروع عن الأصول. 

وبعد أن وصف النحاة اللغة احتاجوا إلى القياس لتفسير ما وصفوه؛ لأنّْ 
التحر في حقيقته كان ينظر إليه على أنه وصف للعربية؛ وتفسير لسلوكها في 
البنية والتركيب. ولم يقل التحاة أَنّ قياسهم مشمر من حيث الأحكام؛ لأنّ ثمرة 
قياسهم هي تثبيت الحكم وتفسيره. لا الوصول إليه. 

ولا يضر التحو والنحاة إن كانوا تأثروا في الفقه أو علم الكلام لأن تأثير العلوم 
بعضها في بعض أمر طبيعي؛ فأبعد مسافة بين علمية في في حقركتها أبعد مساب 
في دماغ الإنسان. ومن هنا نرى أن القياس الشكلي مبني على أصول 
سليقة فى محل و يصتنة:ونجرة بعض الثغرات اليسيرة فيهء فالكمال أمل لا واقع. 





ب- ادئة التحو الفروع: 

أدلة التحو الفروع ثلاثة: الإجماع. واستصحاب الحال. والاستحسان. 
1- الإجماع: 

الإجماع أحد أدلة النحو المختلف فيهاء ذكره ابن جنّي7), والسيوطي20) 
(1) ابن جني الخصائص. 190/1. 


(2) السيوطي؛ الاقتراح؛ 66. 
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صم , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


وبحيي الشاوي!"). ولم يذكره ابن الآنباري كأنّه أنكره أو قلل من شأنه. والإجماع 
مفتقر إلى مستتد من السماع©. 


تعريف الإجماع 

ذكر اللغريون أن معنى الإجماع الاتفاق والعزم والإحكاء. وهو في 
الاصطلاح ما أَجْيعَ عليه اتفاقا في حكم أو مسألة أو قضيّة©). وينحلّ هذا الحد 
إلى خمسة مقاصد: 

الأول: أن المراد بالإجماع إجماعٌ نحاة البصرة. كقول الزجاجي: «ألا ترى أن 
إجماع النحويين كلهم على أن أصل الإعراب للأسماء. وأصل البناء للحروف 
والأقعال. غير طائفة زعموا أن الأفعال أيضا مستحقة في الأصل للاعراب»!5. 
فالزجاجي إعتد بإجماع نحاة البصرة ولم بر خروج الكوفيين عن أصل البصريين 
قدحا فيه. 

الشاني: أن المراد بالإجماع إجماع نحاة الكوفة إذ قال ابن زتجلة من نحاة 
القرن الرابع: «اعلمٌ أن كل أمر للغائب والحاضر لا بُدَ من لام تجزم الفعل, كقولك 
«ليقم زيدّه, وكذلك إذا قلث: «قمء وواذهبْ». فالأصل «لتقم» و «لتذهب» 
بإجماع النحويين. فتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لها. فحذفت اللام اختصارا 
وإيجازا. واستغنوا بدافرحوا» عن «لتفرحوا»؛ وقد روي عن التبي صلَى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لتأخنوا مصافّكم.©). أي: خذوا مصافكم. فهذا أمر المواجهة»©. 
(1) بحيى الشاري. ارتقا. السيادة في علم أصول النحر, 55 
(2) السيوطي. الاقتراح. 21. 
(3) الصاحب بن عباد. المحيط قي اللغة, (جمع). والزبيدي؛ تاج العروس, (جمع). 
(4) جورج متريء الخليل ,34 






5) 1 إيضاح في علل التحر؛ 51. 

(6) ابن زتجلة. عبد الرحمن بن محمد. حجّة القراءات, تحقيق سعيد الأففاني؛ ط1؛ جامعة بنغازي, 
طبع في م 133 

(7) ابن زحجلة, المصدر السايق. 333 





كفلة 





"فصل ةل , مصمر 


وقد علق الأستاذ سعيد الأفقائي على إجماع النحاة بقوله: «لعله يريد 
الكوفيين منهم فهذه نظرية خاصة بهم»(0)؛ لأن مجمل قول البصريين أن الأصل 
في الأفعال اليتاء. والأمر فعل فهو مبني غير مقتطع من المضارع المعربء بل باقر 
على أصله©. 

الثالت: آنّ المراد بالإجماع إبجماع أهل البلدين: البصرة والكوفة© ولعل هذا 
المقصد ما ينصرف إليه الذهن عند الحديث عن إجماع النحاة» وكان أبو حيّان يعد 
به إة رد تجويز الزمخشري عطف بيان المعرقة من النكرة في قوله تعالى: «مقام 
إيراهيم94) على «آيات بيّنات74 بأنّه مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا 
بلتفت إليد©». 

الرابع: أن المراد بالإجماع إجماع العرب. وهو حجة, ولكن أَنَّى لنا بالوقوف 
عليه؛ لأنّ ما وصل إلينا لا يمثل كل اللغة. ولا سيما أن تقعيد اللفة لا 
يستدعي جمعها كاملة لأن اللغة نظام والنظام تكفي فبه العيئة. 

الخامس: أن المراد بالإجماع الإجماع السكوتي؛ وصورته أن يبلغ النحاة عن 
العرب كلاما يسكتون عليه!©. 
من هذه المقاصد للإجماع ما يلي: 
8 الراد :لأسا الكثرة النسبيّة من النحاة لا الإجماع المطلق لصعوية 














القرامات. حاشية المحفقه 333 

(2) انظر ابن الأنباري, الإتصاف في مسائل الخلاف المسألة رقم72, 549-523/2. والعكيري؛ التيبين. 
180-76 

(3) انظر ابن جني . الخصائص. 190/1. والسيوطي. الاقتراح. 66. 

(4) سورة آل عمران 
(5) سورة آل عمران. . 
(6) السيوطي. همع الهوامع. 192/5. 
(7) السبوطي. الاقتراح. 67. 

(8) السيوطي. المصدر السابق. 69. 





عنقا 


صم , #افمعلة4 ر ‏ مصصر 


- أن العامل الزمني غير محده في الإجماع: لآن التحو في جوهره قياس 
اجتهادي يقوم على أدلّة عقلية وت يمكن أن يقع الاختلاف في تفسيرها 
وتوجيهها. ما يقلل من أهمية الإجماع غير المحدد بزمن. 

- الأحكام النحوية القائمة على الظواهر المطردة مجمع عليها غالبا كرفع 
الفاعل؛ ونصب المفعول. وجرّ المضاف إليه. وغيرها من الأحكام؛ لأن النحاة لم 
يختلفوا في حجة لغوية قاطعة غالبا إنّسا اختلفوا في التعليل والعامل وغيرهما 
من مسائل ما وراء الحجّة اللغويّة النحوية. و. 'جماع أطراد الظاهرة أطرادا 












يمنع التفكير في المخالفة لكنّه يفتح الياب واسعا أسئلة العلة. 
-حجيّة الإجماع: 

لا نعتقد أن إجماح نحاة بلد ما حبّة على من سواهم, أما إجماع الجمهرر 
ففيه تفصيل؛ 


قال المبرّد: «إجماع النحويين حجّة على من خالفه منهم»(0. 

وقال ابن السراج: دوليس البيتُ الشاذ؛ والكلام المحفوظ. بأدنى إسناا 
على الأصل المجمع عليه في كلام. ولا نحو. ولا فقه. وإما يركن إلى هذا ضَعَثَة 
أهل النحو. ومن لا حجة معهء©, 

وقال ابن جني: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إِنّما يكون حجة إذا أعطاك 
خصمك يده بذلك ألا يخالف المتصوص؛ والمقيس على المنصوصء فأمًا إن لم يعط 
يده بذلك» فلا يكون إجماعهم حجة عليه.. فكل من كُرِقَ له عن علة صحيحة. 

ى تهْجة كان خليلَ نفسه. وأبا عمرو فكره, إلا أّنا مع هذا الذي رأيناه 
وسوغنا مرك ٠‏ لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحمّها. 
وتقدم نظيَها إلا بعد أن يناهضه إتقاناً. ويثابته عرفاناً. ولا يخلد إلى ساتح 
خاطره. ولا إلى نزوة من نزوات تفكره©. 















(1) الي 061 

(2) ابن السراج, الأصول في التحوء 105/1. 

(3) ابن جني الخصائصء يي 
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مصعل ةل , بصم 


وقد عقب الشاطبي على قول ابن جتي: <فهو قول مردود, سبيله إلى ذلك 
سبيل النظام وبعض الخوارج والشيعة. بل نقطع بأن الإجماع في كل فن حجة 








سي فأجاز مخالفة الإجماع!©. وقال ابن الحاجب: 
«وإجماع أهل العربية مقطوع به في تفاصيل العربيّة»©. 
0 اع أهل العربية يمكن الأخذ به في الأحكام التحوية إن 
الفاعل مرفوع, أمّا في العثل والعوامل فليس الإجماع حجّة؛ 
لأنّه لا ينبني عليه تغيير حكم نحري/, فلو أجمع النحاة على أنّ إعراب المضارع 
علمه المشابهة للاسم لجاز لنا الخروج على هذا الإجماع بعلة أخرى, أمّا مخالفة 
الحكم العام قلا. 

ومن أمثلة الإجماع إجماع النحويين أن الكلام اسم وفعل وحرف9 وإجماعهم 
على جواز تنوين المنادى المبني في الضرورة7), وانعقد إجماع النحويين على أن 
معنى الحرف في غيره لا في نقسدا». 





#استصحاب الحال: 
الاستصحاب أحد أدلة النحو عند ابن الأنباري, والسيوطي”). ويحيى 
الشاوي”, أما ابن جني فلم يذكره. 





(1) انظر العليمي؛ حاشية بس, مطبوع على شرح التصريح على التوضيح. 254/2. 
(2) اتظر أبن مضاء. الرد على النحاة. 82. 

(3) ابن الحاجب, الإيضاح في شرح المفصل, 359/1. 

(4) اين فارس. الصاحبي في فقه اللغة وستن العرب قي كلامها. 49. 

(5) السيرطي؛ همع الهرامع. 41/3. 








(8) السيرطي: الاقتراح؛ 113 
(9) يحيى الشاوي, ارتقاء السيادة في علم أصول النحو. 97. 


-كعوكك- 


صم , مم4 مصصر 


والاستصحاب لغة طلب المصاحبة والمرافقة. وكلّ ما لازم شيئاً فقد 
استصحبه'!)؛ واصطلاحا: إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم 
دليل النقل عن الأصل» كاستصحاب حال الأصل في الأسماء. وهو الإعراب حتى 
يوجد دليل اليناء0. مما يعني ترجيح استمرار حكم سابق لم يقم دليل بيّن على 

رفي أعمال النحويين تجدهم يقولون عن الاستصحاب: «التمسّك بالأصل تمسك 
باستصحاب المال»9. «والأصل استصحاب الحكم حتى يقوم دليل على غيرهء©, 

ويتضع لنا أننا بحاجة إلى ثلاثة شروط لنحقق مفهوم الاستصحاب. 

1- حكم سابق وهو الأصل. 

2- مسألة وقع فيها الشك بين استمرار الحكم السابق أو إعطائها حكما 
جديدا. 

3- الحكم باعتبار الأصل؛ لأن الأصل هو اليقين. والشك لا يقطع اليقين. 
فاستصحاب الحال قاعدة اليقين©», 

ومع أن التمسك بالأصل «الاستصحابء من الأدلة المستبرة) إلا أنه من 
أضعف الأدلة©, فلا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل!©. 





(1) ابن منظور. لسان العرب. (صحبا. 

(2) يحيى الشاوي. ارتقاء السيادة في علم أصول النحو. 97. 

(3) ابن الأتباري. لمع الأدلة, 141. 

(4) ابن الأثباري. الإتصاف في مسائل الخلاف. 396/1. واليمني» اثتلاف النصرة, 147 , 155. 

(5) السيوطي, شمع الهرامع. 175/3. 

(6) العاملي, شمس الدين محمد بن مكي؛ القراعد والقوائد في الفقه والأصول والعربية تحقيق السيد 
عبد الهادي العليم. مطيعة الآداب. النجف الأشرف. سنة 1980, 132. 

(7) ابن الأنباري. الإتصاف في مسائل الخلاف. 396/1 

(8) ابن الأثياري, المصنر السابق» 300/1: 396. 

(9) اين الأتباري. كع الأدلة. 142. 








-ئ18- 





'مصعل ةل , مصمر 


وقبل إلى أن تطبيق التحاة لاستصحاب الحال, يدل على ضعقه, فالأمر قعل 
مبني استصحايا للحال لآن الأصل في الأفعال البناء, وإغا أعرب ما أعرب منها 
الشابهته الأسماء. ولا مشابهة ما بين فعل الأمر والأسماء. فكان باقيآ على 
أملو», 

واستصحب الكسائي حكم إعراب الأسماء عندما ذهب إلى أن المنادى المفرد 
العلم مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظية فلم يكن فيه سبب حتى يبنى2. 

واختلف في تعريف العلم المفرد بعد ندائه: هل هو بما كان قبل النداء أو 
تعريف بالقصد؟ فذهب ابن السراج إلى أنه باق على تعريفه للاستصحاب©. 

واحتج البصريون لعدم تركيب (١كم)‏ بأن الأصل الإفراد والتركيب فرع. رمن 
تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل؛ ومن عدل عن الأصل افتقر إلى 
إقامة الدليل لعدوله عن الأصل: واستصحاب الخال أحد الأدلة المعتيرة:. 

ووجه الضعف في الأمثلة السابقة أنها بنيت على قاعدة غير متفق عليها, 
فليس هناك يقين سابق حتى يستصحب. فالأمر عند الكوفيين معرب”. والمنادى 
العلم المفرد عند البصربين مبنيّ. و(كم) عند الكوفيين مركبة©؟. 

وما توصل إليه النحاة بالاستصحاب يكن إثباته بشكل من القياس! لأن 
الاستصحاب يتحلّ إلى ثلائة عناصر: أصل. وفرع مختلف فيه, وحكم أصل 
مستصحب فمثلاً: الأصل في الأفعال اليناء والأمر قعل فهو مبني. 


(1) ابن الأنباري. الإتصاف في مساتل الخلاف. المسألة, 72, 534/2. راين يعيش؛ شرح المفصلء 
61/7 
(2) الرضي الأسترابادي. شرح الرضي على الكافية. 349/9 
(3) ابن جمعة الموصلي, شرح ألفية ابن معطي. 1038/2. 
(4) ابن الأنباري. الإتصاف في مسائل الخلاف, المسألة رقم 300/1. 
(5) الكتخراوي. الموفي في التحو الكوقي :118 
(6) أبن الأنباري, الإتصاف في مسائل الخلاق, المسألة رقم40. 303-298/1,. والعكبري. التبيين 
425-423 
دعها- 





مصعلة و مصصر 


والحكم الثابت عن طريق القياس قي القرع القيس ليس محلا للاستصحاب 
في ذاته لأن الفرع يتبع الأصل0. 

وإذا افترضنا أن استبقاء حال اللفظ استصحاب له. فليس استمرار أي حكم 
نحوي إلا استصحاب له كاستصحاب رقع كل ما يقع قاعلاًء وليس في هذا دليل 
على أي شيء لأنه الأصل, ولا سيما أن القرع في الاستصحاب معروقٌ حكمّه 
مسبقاً. وليس فيه أي موجب للشك والحيرة: ولهذا أميل إلى أن الاستصحاب علة 
لتسويغ بعض الأحكام النحوية. وهي من أضعف العلل. 

ونخلص إلى أن الاستصحاب في ذاته ليس دليلاً من أدلة النحو الأساسيّة؛ 
لأنّه يتطلب شروطاً يصعب تحققها قي النحو؛ وليس هتاك فائدة عملية له سوى 
التزيّد في الجدل النحوي لأنه لا يناسب النحو. ومكائه الفقه. 
3- الاستحسان: 

اختلف النحويون في الاستحسان أخذا به. وتعريفا وتطبيقا. فقال قرم: «إنه 
غير مأخوذ به لما قيه من التحكم؛ وترك القياس. وقال آخرون: إنه مأخوذ به»©, 
واختلف الآخذون به في تعريفه واستعماله. 
تعريف الاستحسان: 

الاستحسان لغة عد الشيء حسنا). أما في الاصطلاح النحري. فقال ابن 
بَرْهان العكبري المتوفى سئة 456 ه: «الاستحسان حكم عدل به عن نظائره إلى ما 


هو أولى به منه. والقياس أن تحكم للثاني بما حكمت به للأول لاشتراكهما في 
العلة التي اقتضتك ذلك في الأرّل». 9 








(1) فتحي الدريني. مباحث فى الفقه المقارن, ط1, مؤسسة الرسالة. بيروت. 1992م 351. 
(2) ابن الأنباري. لمع الأدئة 135 والسيوطيء الاقتراح. 118. 

(3) ابن منظور. لسان العرب. (حسن). 

(4) ابن برهان العكيري. شرج اللمع. 6/1 


دقما- 


همع , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


وقال ابن الأنباري: «اختلف التحويون فيه. فمنهم من قال هو ترك قياس 
الأصول لدليل. ومنهم من قال: هو تخصيص العلة. ومنهم من قال؛ هو ما 
يستحسنه الإنسان من غير دليل. ولا تعويل عليه»40. 

وهذه التعريفات الأربعة يمكن اختصارها في تعريفين؛ فالتعريف الأخير فاه 
ابن الأنباري ونفى التعديل عليه. ولا نرى ضيرأ فيما فعل؛ لأن النحو في مجمله 
يعتمد على الأدلة؛ ولأن تعريف ابن برهان يلتقي مع التعريف الأول لابن الأنباري, 
فيكون الخلاف مبنيًا على جعل الاستحسان دليلاً يقدح في صحة القياس؛ أو علة 
تخصص الحكم النحوي. 

قمن أمثلة جعل الاستحسان دليلاً يقدح في صحة القياس قول بعض التحاة: 
القعل المضارع مرفوع استحسانا لأن الأصل في الأقعال البناء. والمضارع فرع من 
فروع الفعل يشترك مع الأقعال بعلة الفعلية فالقياس فيه البناء. إلا أن النحاة 
أجمعوا على إعرابه. فخرج الفرج عن حكم الأصل بدليل الإعراب: قألحق بالاسم©. 

ومن أمثلة تخصيص العلة بالاستحسان أن يقال إِنّما جمعت أرض بالواو 
والتون. فقيل: أرضون عوضا من حذف تاء التأنيث؛ لأن الأصل أن يقال في أرض 
أرضة, فلمًا حُذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضا من تاء التأنيث المحذوفة. 
وهذه العلة غير مطردة؛ لأنها تنتقض بوشمس» و «دار» و«قدره. فَإِنُ الأصل 
شمسة ودارة وقدرة. ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون؛ فلا يقال: شمسون. ولا 


دارون. ولا قدرون©. 


فتحن أمام تعريفين مختلفين للقياس يقوم الأول على إلحاق الفرع يغير أصله 
الدليل: كالحاق المضارع بالاسم. والحاق الاسم العامل بالفعل, وإلحاق ما الحجازية 











(1) اين الأتباري. لمع الأدلة, 134-133 
(2) ابن برهان العكبري. شرح اللمع؛ 46/1. 
(3) ابن الأتباري, لمع الأدلة.134- 


كماد 





"فصل , مصمر 


بليس مع أنّها حرف غير مختص. فالأصل ألآ تعملء وعند ابن برهان أن ما خرج 
عن أصل بابه؛ وألحق بأصل آخر قهو استحسان. 

ويقوم التحريف الشاني على احترام المسموع المتقول عن العرب الخارج عن 
قواعد التحاة بتتخصيص خروجه بعلة ماء كاستحسان التحاة قول العرب استحوذء 
والأصل استحاذ وعدا هذا الخروج عن الأصل تنبيهآ عليه© وهذا يفسر قول 
التحاة: استحوذ الأصل في جميع التعليل© أي الدليل. 

فالاختلاف في تعريف الاستحسان اختلاف لفظي؛ لأن المصطلح نفسه استعمل 
في معنيين: إِذ ورد علة موجبة لحمل الفرع على غير أصله. وعلة مخصصة م شلا 
عن قواعد التحاة وجاء النص يه. 
- حجيّة الاستحسان: 

قال ابن الأنباري: «اختلف النحاة في الأخذ بالاستحسان. فقال قوم: إنه غير 
مأخوذ به لما فيه من التحكم؛ وترك القياس. وقال قوم: 

وهذا الخلاف مبنيّ على اختلاق النحاة في تعريف الاستحسان؛ لأن 
الاستحسان بتخصيص العلة ضرب من تسويغ الشاذ. ولعل هذا بفسر قول ابن 
جني افيه: وعلته ضعيفة غير مستحكية»©. فالأمثئلة التي قال إن فيها 
استحسانا كاستحسان الفترى والأصل (الفتيا) لعلّة الغرق بين الاسم والصغة نص 
في موضع آخر أنها شاذة لأنها من قبيل تخصيص العلة9». وتخصيص العلة فيه 
تحكّم وترك للقياس. ولعل هذا سبب عدم أخذ النحاة بالاستحسان. 





إنّه مأخوذ يهع©, 





الخصائص؛ 143/1. والسيوطيء الاقتراح, 117. 

(2) ابن برهان العكيري. شرح اللمع. 335/2. 

اريء لمع الأدلق. 135 

.134/1 الخصائص.‎ ٠ 

. الخصائص. 143/1. وانظر مصطفى جمال الدين. رأي في أصول النحوء 36-31 








ا لاهية - 


همع , #افصعل4 ر ‏ ممصد 


أما الاستحسان بالحاق الفرح بغير أصله لدليل؛ وإعطائه حكمه قي القياس 
فليس قيه تحكم. ولا ترك للقياس. بل هو إجراء للقياس؛ من وجه آخر كاستحسان 
البصريين رفع المضارع حملا على الاسم.10 ومن هنا سمي هذا التوع من 
الاستحسان بالقياس الخفي©) فهر مأخوذ به من هذا الوجه إلا أن النحاة يعبرون 
عنه بالقياس. 


القواعد الكليّة: 

النحو العربي منظومة من العلاقات المتداخلة المتشابكة التي يمكن أن نصفها 
بقواعد كليّة. تندرج تحتها أجزاء من أبواب شتى من النحو. وهذه القواعد الكلية 
شدبدة العداخل مع القواعد التقصيلية لكل باب نحوي جد صعوبة القفصل 
بينهما©. 

ولعل فكرة التأليف في القواعد الكلية بشكل مستقل تعود إلى السيوطي 
في كتاب: «الأشباه والنظائر في النحو», فأول فنون كتابه: دفن القراعد والأصول 
التي ترد إليها الجزئيات والفروع. وهو معظم الكتاب ومهسّهء9). 

ويعود عروف التحاة عن تقديم المادة النحوية وفق منهج القراعد الكلية إلى 
أن هذا المنهج يوزح الباب النحوي الواحد على قواعد كليّة متعددة, فيقطع أوصال 
الباب النحري. ويشتت الدارس, إضافة إلى عدم شمول القواعد الكلية لمسائل 
التحو كافة. 

ورأى محققو كتاب «الأشياه والنظائر في النحوء «أن القواعد الكلية أو 


(1) ابن جمعة الموصلي. شرح ألفية ابن معطي؛ 313/1. 

(2) انظر جورج متري عبد المسيح وهاني جورج تايري. الخليل: معجم مصطلحات النحر العربي مكتية 
البنان؛ بيروت, سنة 1990, طا3ء 47 325 

(3) اتظر الفصل الأول عند الحديث عن السيوطي. 

(4) السيوطي. الأشباء والنظاتر في النحو 10/1. 


ها 





»مم ع4 مصامر 


القوانين و الأصول العامة -وهي موضوع الفن الأول من الأشباه- التي تستئيط من 
استقراء كلام العرب هي من أهم صور القياس0©. 

ورأى الدكتور مام حسان أن القواعد الكلية ضوابط منهجية سمّاها قواعد 
التوجيه. وقصد بها «تلك الضوابط المنهجية التي رضعها النحاة ليلتزموا بها عند 
النظر في المادة النغوية (سماعا كانت أم استصحايا أم قياسا) التي تستعمل 
لاستنباط الحكم. وقد أصبحت هذه القواعد معابير لأفكارهم: ومقاييس لأحكامهم 
وآرائهم التي يأتون بها فيما يتصل بمفردات المسائل©. فيكون محققو كتاب 
الأشباه قد ألحقوا القواعد الكلية بالقياس على حين جعلها الدكتور مام حسّان 
قواعد موجهة لأصول النحر عنده. وهما رأيان فيهما نظر؛ لأن أصول النحو وضعت 
متهدية بأصول الفقه الإسلامي الذي بنشعب تعريقه إلى قسسين: الأول: الأدلة 
الإجمالية. والثاني: القواعد الكلية. فالقواعد الكلية قسيم الأدلة الإجمالية وليست 
منها مع اعترافنا بالتداخل الشديد بينهنا. 

وتأخذ القواعد الكلية شكل القوانين التي تعد مستنداً للحكم النحوي؛ لأنها 
تكاد تكون مواد دستور النحو. كقول النحاة: المختصر لا يُختصر©. والتابع لا 
بتقدم على متبوعه”. وما شابه شيئا أعطي حكسها”», والعوض والمعوض لا 
يجتمعان29, ورتبة العامل قبل المعمول0©. والفروع يجب أن تنحط عن الأصول!©, 
وما كان كجزء الشيء فلا يتقدم عليد”", وغيرها. 





(1) السيرطي. جلال الدين عيد الرحمن, والنظائر في النحوء تحقيق. عبد الإله ثبهان. ممع 
اللغة العربية. دمشق, 1985م, مقدمة التحقين. 28/1. ونحن في بعثنا هذا لا نعتمد هنا التحقيق بل 
تعتمد تحقين عيد العال سالم مكرَم. 

(2) قام حسان, الأصول 221. 

(3) السيوطي؛ الأشياه والنظائر في النحرء 79/1. 

(4) السيوطي: المصدر السابق. 223/1. 

(5) السيوطي. المصدر السابق. 306/1. 

(6) السيرطي. المصدر السابق١306/1.‏ 

(7) السيرطي؛ الأشياه والنظائر» 262/2. 

(8) السيرطي. المصدر السايق, 276/2 

(9) السيوطي, المصدر السابقء 332/2 


لكقوا- 





ومن القواعد الكلية السيسة الصلة يبحثناء 


- الأصل انحطاط الفرع عن الأصل فيما كان ثابتاً من حق الأصل: 

لعلّ هذا الأصل أهمّ مستند لأحكام القرعية والأصالة في النحو. لأن النحاة 
بعد أن يجعلوا حكمهم قرعا على أصل بسليون الفرع شيئا من مزايا الأمل تحقيقا 
لفرعيته. فالأصل في العلم أن يكون مذكرا عربي الوضع غير مركب تركيباً مزجيا 
ليس على وزن خاص بالقعل أو معدرلاً عن أصله؛ ولهذا منع العلم المؤنث 
والأعجمي والمركب تركيبا مزجيا را معدول والذي على وزن «كُمَلء من الصرف 
فسّلب منه التنوين والجر بالكسرة تحقيقا لفرعيته. 

ومنع التحاة تقدم اسم وإنّ عليها لأنها فرع كان فلا يجوز أن تعطى حريتها 
في التقديم والتأخير!». 

ولأنَ الأصل في الوار العطف فقد منع النحاة تقدم المفعول معه لأن واوه فرع 
فلا يجوز التصرف با بعدها©. 

واسم الفاعل لا يعمل عند البصريين من غير اعتماد إذا كان نكرة لأنه فرع 
على الفعل في العمل. فبجب أن ينحط عندا©. 

ويقابل هذا الأصل أصلُ آخر. هو: 





- يتصرف في الأصل ما لا يُتصرّف في الفرع: 
اتحطاط الفرع عن رتبة الأصل يقابله حرية واسعة نسبيأ للأصل. تصل إلى 
درجة عدم المساس بعلة العمل أو التصرف لأن الأصل لا يعلل. 
(1) انظر السيرطي, المصدر السابق.278/2. 
(2) الصنماني, التهذيب الوسيط في التحره 184 
(3) السيوطي. الأشباء والنظائر في النحوء 276/2 


لات 


صم , #افصعلة4 ر ‏ ممصد 


فالأصل في أدوات النداء ديا» لنا تقدر عتد الحذق, وكذلك كل ما كان 
أصل بايه مما يجوز حذقه. 

والأصل في المبتدا التقديم لكن يجوز أن يتأخر وجوبا أو جوازا؛ أما الوجوب 
فلتحقيق الاتسجام مع القواعد الأخرى كحقّ الصدارة لأسماء الاستفهام رالشرطء 
وأما الجواز فهو اتساع. 

وحالات الجواز قي أصول القواعد دليل على سعة تصرف الأصل «أصل 
القاعدة» 

وظاهرة حرية تصرف الأصل مشروطة بعدم التعارض مع أصول أخرى. إذ 
تنتهي حرية الأصل عندما يصطدم بأصل آخرء وهنا يفسر لنا وجهآً من ظاهرة, 
الاتساح إذ يمكن علد الجواز توسّعا في الأصل بشرط حفظ الرتبة وعدم اللبس. 
ولكن حدود التوسع تضعف شيئأ فشيئاً بسبب تطور اللغة. ومن ثم تصبح فروع 
الأصل وتصرفاته أشكالاً يعيدة نسبيا عن مدى سيطرة الأصل كالتوسع في 
الظرف. 


- العوض والمموّض لا يجتمعان: 

العوض فرع المعوض عنه فلا يجتمعان» وقد أورد السيوطي لهذا الأصل اثنين 
وأربعين فرعا(© من أبواب نحوية متعددة, وفلسقة هذا الأصل تقرم على أن في 
الكلام محذوفا عرض عنه بملفرظ فلا يجتمعان. ولهذا لم يرتض الدكتور إبراهيم 
السامراتي التقدير فيه ووصفه بأنه وخرافة التعويض.2. ولم أجد في فروع هذا 
الأصل ما فيه نظر إلا ثلاثة فروع غلب على ظني أن لا تعويض فيها وهي: التاء 
في قول العرب ويا أبته عوض عن ياء الإضافة©, وحرف التداء عوض عن 
روا 
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لوكد 


همع , #افصعلة4 ز ‏ ممصد 


ناصب المنادى المحذوف وهو الفعل قلا يجتمعان). وأَنّ «أنْ» الناصية للمضارع لا 
تظهر بعد حتى لأنها عوض منها. 

فأما أن العاء في قول العرب. 
عليه بقول العرب: «ياأبتي». وفيل إلى أن كلمة أب المذكرة تأنيثها «أيت». 
كلمة «أب». وقصدت بها الآم. لكن الكلمة بقيت لاصقة بالأب 
حتى أصبحت كالجزء منها. ويعضد رأينا قراعة: فيا أبتْ04©, وقراءة «يا آبت» 4 
فالأولى مشبهة بالعلم أو النكرة المقصودة والثانية مشيهة بالمضاف فلا تعويض 
وكسر التاء يحفظ كما هو. 







وأمّا أنّ الناصب للمنادى فعل مضمر عوض عنه بحرف التداء وياء ففيه 
نظر؛ لأنّ الأصل عدم العقدير إلا لضرورة ملجئة؛ ولا ضرورة في المنادى.وحرف 
النداء مختص بالاسم والأصل في الحرف المختص أن يعمل فالأولى إذا قدّر عامل 
أن يقدّر حرف النداء. ثم إِنّ الفعل المقدر لم يتسلط على المنادى العلم والنكرة 
المقصودة؛ فلا تعويض. 

أما نيابة «حتى» عن حرف النصب «أنْ» في المضارع المنصوب فلا تقصدها 
لناتهء! بل نرنو إلى مناقشة أصل كبير من أصول الصناعة النحوية. وهو مسألة 
الاختصاص؛ إذ درج التحاة على تقسيم الحروف قسمين: مختصة؛ وغير مختصة» 
ويعنون بالحروف المختصة الحروف التي لا تنفك عن نوع واحد من العمل في الكلمة 
كحروف الجر الي لا تنفك عن جر الاسم؛ وغير ا مختصة الحروف التي تدخل على 


(1) السيوطي, المصدر السابق» 311/1 
(2) السيوطي. المصدر السابق. 318/3. 
(3) الزمخشري. جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقاتق غرامض التنزيل وعيون الأفاريل في 
وجره التأويل. طةء دار الريان للتراث, مصرء 1987م.2 /0:0442) وانظر أحمد مختار عمرء معجم 
القراامات || 
(4) الزمخشري.المصدر السايق. 00442/2 وأحمد مختار عمر. المرجع السابق. 146/3. 





د كؤك- 


همع , #افصعلة ر ‏ ممصد 


الاسم والقعل؛ فالأصل فيها الإهمال لا العمل. ويقولون إن الأصل قي ال حرف 
المختص الجر إذا اختص بالاسم وإذا اختص بالفعل فعمله الأصيل الجزم تحقيقة 
اللمناظرة بينهما في القياسن0©. 

إنْ دعرى الاختصاص غير محصنة بالأدلة والبراعين فحرق النداء «يا» 
مختص بالاسم؛ ومع ذلك لا يجمع النحاة على عمله في المنادى. وان وأخواتها 
تنصب بدل أن تجر وهي مختصة بالاسم. ووما» حرف غير مختص يدخل على 
الاسم والفعل على السواء ويعمل في الاسم عمل ليس أحياناً وقد يهمل وهر 
القياس. ويعمل في الفعل المضارع الجزم أحياناً وقد يهمل. 

وأجد حروفا تختص بالفعل ولا تعمل نحر السين وسوف مما يرجح في ظني 
أن مسألة الاختصاص يعيدة نسبيا عن واقع اللغة العربية؛ والله أعلم. 


(1) انظر المرادي. الجتى الداني. 27-25. 
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البيضاوي. عبدالئه بن عمرء منهاج الوصول في معرقة علم الأصول مع كتاب 
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الإبهاج بعخريع أحاديث المنهاج» عبدالله بن الصديق الفماري؛ طذء عالم 
الكتب؛ بيروت. 1985م. 

- الترمذي, محمد بن عيسى. سن التزمذي, تحقيق أحمد محمد شاكر. طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت.1987م. 

- قام حسانء الأصول دراسة أبيسعيمولوجية للفكر اللفوي العربي. دار الشؤون 

الثقافية. بغناد. 1988م. 

تام حسان, القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي؛ «هجلة 

اللسان العربي ه. مج11. ج1, 1974م 

- هام حسان, اللغة بين المعيارية والوصفية, ط1, دار الثقافة, الدار البيضاء. 


1980م 
- قام حسانء اللغة العربية: معناها ومبناهاء ط2. دار الثقافة, الدار البيضا»٠‏ 
1980م 


- هام حسان, مناهج البحث في اللغة, ط1.ء دار الثقافة, الدار البيضاء. 1985م. 

- التنوخي المعري, المفضل بن محمد بن مسعر. تاريخ العلساء النحويين من 
البصريين والكوفيين وغيرهم؛ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. ط1؛ جامعة الإمام 
محمد ين سعود الإسلامية, الرياض؛ 1989م. 

- التهانوي. محمد أعلى بن علي. موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية امعروف 
بكشاف اصطلاحات الفنون. مؤسسة خياط للنشر, 

- التوحبدي. أبو حيان علي بن محمد. الإمتاع والمؤانسة؛ تحقيق حسن السندوبي» 
ط1؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء مصر. 

- التوحيدي, أبو حيان علي بن محمد. البصائر والذخائر. تحقيق إبراهيم 
الكيلاتي. مكتبة أطلس. دمشق. 

- التوحيدي, أبو حيان على بن محمد. المقابسات. تحقيق حسن السندوبي, المكتبة 
التجارية. 


روت. 








عن لكا 


سم . ممصلة ز .مر 


- جعفر نايف عبابتة. مكانة الخطيل بن أحمد في النحو العربي؛ ط١.‏ دار الفكر. 
عمان. 1984م. 

- جلال الدين عبدالرحمن,؛ غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول, ط؟؛ مطبعة 
الجبلاوي. مصر. 1990م. 

- جميل علوش. ابن الأنباري وجهوده في النحوء الدار العربية للكتاب, ترنس, 
1981م 

- جودة أبو المجد بدوي. «الأمهات في الأدوات في النحو العربي»؛ مجلة كلية 
ائلغة العربية. جامعة الأزهر. مج2, ع 10. 1990م. 

- جورج متري عبدالمسيح وهاني جورج تابريء الخليل معجم مصطلحات النحو 
العربي؛ ط1. مكتبة لبان بيروت. 1990م 

- حاجي خليفة. مصطفى بن عبدالله القسطنطيني. كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفتون. دار الفكر, بيروت. 1990م. 

- حسن عون. اللفة والنحو. ط!؛ الإسكندرية» 1971م. 

- حسن موسى الشاعر, النحاة والحديث النبوي. ط1ء وزارة الثقافة والشياب, 
عمان؛ 1985م. 

- حلمي خليل. مقدمة لدراسة علم اللغة؛ دار المعرفة الجامعية, إسكندرية, 1991م. 

- حلمي خليل؛ من تاريخ النحو العربي؛ دار المعرفة الجامعية, إسكندرية. 1991م. 

- حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب. منشورات الجامعة؛ تونس, 
1م 

- خديجة الحديثي. الشاهد وأصول التحو في كتاب سييويه؛ جامعة الكويت. 
الكويت. 1974م 

- خديجة الحديثي. موقف النحويين من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف؛ جامعة 
الكويت. الكويت.1977م. 

- الخطيب البغدادي. أحمد بن علي. تاريخ بغداد. طبعة مصورة في دار الفكر عن 
مطيعة الخانجي, القاهرة. 1937م. 
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- خليل عمايرة. العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي. 
مجهول مكان النشر والتاريخ. 

- خليل عمايرة؛ في التحليل اللقوي. طاء مكتية المتارء الزرقاء,1987م. 

- الخنوارزمي. القاسم بن الحسين. شرح المفصل في صنعة الإعسراب الموسوم 
بالتخمير. تحقيق. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. ط1ء دار الغرب الإسلامي 
بيروت: 1990م 

- دائرة المعارف الإسلامية: أثمتالشترقين في العالم, ترجمة أحمد الشنتناوي 
وعبدالحميد خورشيد؛ دار الشعب, القاهرة, 1969م. 

- داود عبده. أبحاث في اللغة العربية؛ ط2. مكتبة لبنان. بيروت. 1973م 

- داود عبده؛ «التقدير وظاهرة اللقظ». مجلة الفكر العربي: طرايلس. العدد 
المزدوج 9/8 1979م: 

- الدماميني, محمد بن أبي بكر المخزومي. العيون الفاخرة الغامزة على خبايا 
الرامزة, المطبعة العثمانية, القاهرة,1885م. 

- الديئوري. الحسين بن موسى, ثمار الصناعة قي علم العربية؛ تحقيق حنا جميل 
حداد. ط1؛ منشورات وزارة الثقافة. عمان, 1994م. 

- الراغب الأصفهاني؛ أبو القاسم الحسين ين محمد. معجم مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم, تحقيق صفوان عدنان داوودي. ط1ء دار القلم. دمشقء 1992م. 

- رشيد عبدالرحمن العبيدي. معجم مصطلحات العروض والقوافي. ط1. جامعة 
يغداد. بغداد, 1986م. 

- رشيدة عبدالحميد اللقاني. التأنيث في العربية؛ دار المعرفة الجامعية, إسكندرية. 
1990م 

- الرضي الأستواباذي. رضي الدين محمد ين الحسن. شرح الرضي على الكافية؛ 
تحقيق يوسف حسن عمرء جامعة قاريونسء ليبياء 1978م 

- الرضي الأستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن. شرح شافية ابن الحاجب. 
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سم . #مصلة ز. مصمر 


تحقيق محمد نور الحسنء ومحمد الزقزاف ومحمد محيي الدين عبدالحميد. دار 
الكتب العلمية, بيروت. 1982م. 
- الرماني. علي بن عيسىء الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. تحقيق فتح الله 
صالح علي المصريء ط3. دار الوفاء. مصر. 1992م. 
- الرماني. علي بن عيسى, الحدود. في كتاب: رسالتان في اللغةء تحقيق إبراهيم 
السامرائي. ط1.ء دار الفكر. عمان. 1984م. 
- الزبيدي؛ محمد بن ا حسين. طبقات النحويين واللغويين. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط2؛ دار المعارفء القاهرة. 
- الزبيدي. محمد مرتضى الحسيني. تاج العروس. وكالة المطيوعات؛ الكويت. 
- الزبيدي البماني. عبداللطيف بن أبي بكر الشرجي, التلاف النصرة في اختلاف 
نحاة الكوفة والبسصرة. تحقيق طارق الجنابي. ط1, عالم الكتب؛ بيروت. 
7م 
- الزجاجي. عبدالرحمن بن إسحاق, أمالي الزجاجي. تحقيق عبدالسلام هارون, 
ط2. دار الجيل؛ بيروت. 1978م. 
الزجاجي؛ عبدالرحمن بن إسحاق. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن المبارك, 
ط3. دار التفائس. بيروت؛ 1979م. 
الزجاجي, عبدالرحمن بن إسحاق, الجمل في النحر. تحقيق علي الحسد. طا. 
مؤسسسة الرسالة. دمشق, 1990م. 
- زكريا إبراهيم. مشكلة البنية. مكتية مصرء مصر. 1976م. 
- الزمخشري. جار الله محمود بن عمرء القسطاس المستقيم في علم العروض, 
تحقيق بهيجة باقر الحسني, مكتبة الأندلس. بغداد, 1969م. 
- الزمخشري. جار الله محمود ين عمر. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء. ط3؛ دار الريان للتراث. مصر.1987م. 
- زهير بن أبي سلمى. ديوان زهيرء تحقيق وشرح: كرم البستاني؛ دار صادر, 
بيروت» 1960م 
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- زهير زاهد غازي. دور اليصرة في نشأة الدراسات النحوية في كتاب: موسوعة 
البصرة الثقافية. ط1. المركز الثقافي. جامعة البصرة. اليصرة, 1989م. 

- السبكي. تاج الدين عبدالوهاب بن علي, جمع الجوامع. في كتاب: مجموع 
المتون في مختلف العلوم والقنونء مؤسسة دار العلوم؛ الدوحة؛ [198م. 

- سعيد الأفغاني. في أصول النحو. ط3, مطبعة جامعة دمشق. دمشق. 1964م. 

- سعيد الأفغاني, من تاريخ النحو. مطيعة الفلاح؛ الكويت. 1978م. 

- السكاكي. يوسف بن محمد مقتاح العلوم. تحقيق نعيم زرزورء طلة؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1987م. 

- السكري. الحسن بن الحسين. شرح أشعار الهذليين. تحقيق عبنالستار أحمد 
فراج, مكتبة العروية, القاهرة, 1965م. 

- السهيلي. عبدالرحمن بن عبد الله. نتائج الفكر في النحو. تحقيق محمد إبراهيم 
البناء ط2. دار الاعتصام. القاهرة, 1984م. 

- سيبويه؛ عمرو بن عثمان, الكتاب, تحقيق عبدالسلام محمد هارون. ط1؛ دار 
الجيل, 1991م 

- السيرافي, الحسن بن عبدالله. أخبار النحويين البصربين. تحقيق محمد إبراهيم 
البناء ط1. دار الاعتصام, القاهرة. 1985م. 

- السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن. الإتقان في علوم القرآن. ط3؛ مكتبة 
ومطبعة مصطنى البابي الحلبي؛ مصر. 1951م. 

- السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن , الأخبار المروية في سبب وضع العربية؛ في 
كتاب: رسائل في الفقه واللغة, تحقيق عبدالله الجبوري. ط1ء دار الغرب 
الإسلامي: بيروت. 1982م. 

- السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن . الأشياه والنظائر في النحوء تحقيق عبدالإله 
نبهان. مجمع اللغة العربية. دمشق, 1985م 

- السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن, الأشياه والنظائر في النحو. تحقيق عبدالعالك 
سلام مكرم. ط1. مؤسسة الرسالة, بيروت. 1987م 
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- السيوطي. جلال الدين عبدائرحمن, الاقتراح قي علم أصول النحو. تحقيق أحمد 
سليم الخمصي ومحمد أحمد قاسم. ط1. جروس برس. ليئان» 1988م. 

- السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن. بقية الوعاة قي طبقات اللقويين والتحاة, 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. ط2. دار الفكر. بيروت؛ 1979م 

- السيوطي, جلال الدين عبدالرحمن. تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد. ط1. منشورات الشريف الرضيء إيران. 1411ه. 

- السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن: المزهر قي علوم اللغة وأنواعها؛ تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى. وعلي محمد البيجاويء ومحمد أبر القضل إبراهيم؛ دار 
الجيل بيروت: 1986م. 

- السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن, المطالع السعيدة, تحقيق طاهر سليمان 
حمودة, الدار الجامعية, الإسكندرية. 1981م. 

- السيوطي, جلال الدين عبدالرحمن, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق 
عبدالعال سالم مكرمء ط1. مؤّسسة الرسالة. بيروت؛ ودار البحوث العلمية. 
الكويت. 1977م. 

- شؤقي ضيف. تجديد النحوء دار المعارف؛ القاهرة. 1982م 

- شوقي ضيف تيسير النحو التعليمي قديًا وحديثًا مع نهج تجديده. دار 
المعارف,؛ القاهرة. 1987م 

- شوقي ضيف. تيسيرات لغوية. دار المعارف, القاهرة. 1990م. 

- الصاحب بن عباد؛ إسماعيل. المحيط في اللغة. تحقيق محمد حسن آل ياسين؛ 
طاء عالم الكتب. بيروت. 1993م 

- الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك؛ الوافي بالوقيات, تحقيق محمد الحجيري,. 





الدين قدادة. ط1. دار الجيل. بيروت. 1991م 
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- طاهر سليمان حمودة؛ جلال الدين السيوطي ودوره في الدراسات اللقوية. ط1 





المكتب الإسلامي؛ بيروت. 1981م. 

- طاهر سليمان حمودة؛ ظاهر الحذف في الدرس اللغوي, ط!. الدار الجامعية. 
الإسكتدرية. 

- طلال علامة, النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة, ط1. دار الفكر 





اللبناني, بيروت, 1992م. 

- طنطاوي دراز, في أصول اللغة. مكتبة نهضة الشرق. القاهرة؛ 1986م. 

- العاملي. شمس الدين محمد بن مكي. القواعد والفوائد في الفقه والأصول 
والعربية. تحقيق السيد عبدالهادي العليم. مطيعة الآداب, النجف الأشرف» 


م 

- عباس حسن. اللفغة والتحو بين القديم والحديث. ط2. دار المعارف؛ القاهرة, 
8م 

- عبدالجبار علوان النايئة. الشاهد والاستشهاد في النحر. مطبعة دار الزهراء, 
بقداد, 1976م 

- عبدالحميد حسنء القواعد التحوية: مادتها وطريقتهاء مطبعة العلرم؛ القاهرة, 
6م 

- عبدالحميد السيد طلب. تاريخ النحو وأصوله. مكتبة الشبابء القاهرة؛ القسم 
الأول. 1977م. 

- عبدالرحمن الجزيري. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. دار الدعوة. إستائبوك. 
07م ١‏ 

- عبدالرحمن السيد. مدرسة البصرة النحوية: نشأتها وتطورهاء ط1. دار المعارف. 
مصر. 1968م. 
عبدائرحمن محمد أيوب؛ دراسات نقدية في النحو العربي: مؤسسة الصباح. 
الكويت. 
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- عبدالعال سالم مكرم وأحمد مختار عمر. معجم القراءات القرآنية: ط1. جامعة 
الكويت. الكويت. 1984م 

- عبدالعزيز مطر. علم اللفة وفقه اللغ 
الفجاءة, الدوحة. 1985م. 

- عبدالغففار حامد هلال. القياس وأثره في نمو اللقة. في كتاب . بحوث 
ودراسات؛. جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية: الرياض؛ الجزء الأول, 
7م 

- عبدالفتاح الحموز. فن الإملاء في العربية؛ ط1؛ دار عمار, عمان. 1992م. 

- عبدالفتاح شبلي, أبو علي الفارسي حياته ومكانته وآثاره. مطبعة نهضة مصر, 
القاهرة. 1377ه. 

- عبدالقاهر الجرجاني. أسرار البلاغة. تحقيق ه.ريتر. ط1ء مكتبة المثنى؛ بغداد. 
1979م 

- عبنالقاهر الجرجاتي. المقتصد في شرح الإيضاح؛ تحقيق كاظم بحر مرجان, ط1. 

وزارة الثقافة والإعلام: بغداد؛ 1984م. 

عبدالله الخثران. مراحل تطور الدرس النحوي, دار المعرفة الجامعية. إسكندرية, 

3م 

- عبدالمجيد عابدين. المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللفات السامية, 
طا؛ مطبعة الشبكشي, القاهرة. 1951م. 

- عبده الراجحي؛ النحو العربي والدرس الحديث؛ دار المعرفة الجامعية. إسكندرية, 
1988م 

- العجاج, ديوانه. تحقيق عبدالحفيظ السطلي, المطبعة الثقافية؛ دمشق؛ 1971م. 

النحو العربي. معهد الإماء العربي؛ بيروت» 1981م. 

- العكبري, أبو البقاء محب الدين عبدالله بن الحسين. التييين عن مذاهب 
النحويين البصرين والكوفيين؛ تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمينء ط!؛ دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 1986م 





توضيح وتحديد. ط1» دار قطري بن 


- عقيف دمشقيق 
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- العكبري, أبو اليقاء محب الدين عبدالله بن الحسين. شرح ديوان أبي الطيب 
المتنبي المسمى بالتييان في شرح الديوان تحقيق مصطقى السقا. وإبراهيم 
الأبياري وعبدالحفيظ شلبيء دار المعرفة. بيروت. 

- العكبري. أبو البقاء محب الدين عبدالله بن الحسين. اللباب في علل البناء 
والإعراب. مخطوط مصور في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردتية, 
رقم (49.2] 

- العكبري..أبو اليقاء محب الدين عبدالله ين الحسين. مسائل خلافية في النحو, 
تحقين محمد خبر الحلواني. 

- علاء الدين المتقي بن حسام الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأقعال. 
مؤسسة الرسالة. بيروت؛ 1979م. 

- العلري البمني؛ يحيى بن حمزة. كتتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز. مطبعة المقتطف, مصر, 1914م. 

- علي أبو المكارم» أصول التفكير النحوي. الجامعة الليبية؛ ليبيا 1973م. 

- علي أبو المكارم, تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري؛ | 
الحديثة للطباعة. القاهرة:1971م. 

- علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحوي. دار الثقافة. بيروت؛ 1975م. 

- علي بن محمد الجرجاني. التعريفات. ط3, دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
1988م 

- علي حسب الله. أصول التشريع الإسلامي. دار المعارف؛ القاهرة. 

- علي زوين. منهج البحث اللفوي بين التراث وعلم اللغة الحديث؛ ط1ء دار 
الشؤون الثقافية العامة, بغداد. 1986م. 

- علي سامي النشار. مناهج البحث عند مفكري الإسلام. طغء دار المعارف. 





القاهرة,1978م. 
- علي النجدي ناصف, سيبويه إمام النحاةء مطبعة مجنة البيان العربي؛ القاهرة, 
يِ مام اهرة 
1953م 


أت وهات 


صم . ممصعلة ز . مر 


- علي النجدي ناصف. مع القرآن الكريم في دراسة مستلهمة,. دار المعارف» 

القاهرة. 1983م. 

علي النجدي ناصف. من قضايا اللغة والنحو. مكتبة نهضة مصر, القاهرة. 

- العليمي. يس بن زين الدين. حاشية يس على شرح التصريح على التوضيحء 
ط2,. المطبعة الأزهرية, القاهرة. 1325ه. 

- عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين. ط1, مؤسسة الرسالة, بيروت, 1993م. 

- الفارسي, أبو علي الحسن بن أحمد. التكملة. تحقيق كاظم بحر مرجان. جامعة 
الموصل, العراق. 1981م. 

- الغارسي. أبو علي الحسن بن أحمد, المسائل الحلبيات؛ تحقيق حسن هنداري. 
ط1ء دار القلم؛ دمشق. 1987م. 

- الفارسي. أيو علي الحسن بن أحمد. المسائل العسكريات؛ تحقيق إسماعيل أحمد 
عمايرة. منشورات الجامعة الأردنية. عمان. 1981م. 

- الفارسي. أبو علي الحسن بن أحمد, المسائل العضديات. تحقيق شيخ الراشد,. 
منشورات وزارة الثقافة. دمشق؛ 1986م. 

- فاضل السامرائي, ابن جني النحوي. دار النذير؛ بغداد. 1969م. 

- فاضل السامرائيء الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري. دار النذير, 
بغداد. 1970م 

- فاضل السامرائي؛ «موقف ابن الأنباري من القسياس», مجلة الجامعة 
المستتصرية. ع3 بغداد. 1972م. 

- فتحي عبد الفتاح النجني: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي؛ ط1ء وكالة 
المطبوعات. الكويت. 1974م. 

- القرزدق؛ ديوانه. دار صادر. بيروت. 

- فندريس: جوزيف. اللغة. ترجمة عيذالحميد الدواخلي ومحمد القصاص؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية. القاهرة. 1950م. 
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- فؤاد حنا ترزي. في أصول اللغة والتحو. ط1. دار الكتاب. بيروت. 1969م. 

- الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب, البلغة في تاريخ آئمة النحو. 
تحقيق محمد المصري؛ منشورات وزارة الثقاذ 

- القفظي. علي بن يوسف. إنباه الرواة على أنباهالنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط1. دار الفكر العربي. القاهرة: ومؤسسة الكتب الثقافية. بيروت, 
6م 

- كامل جميل ولويل. عودة للنحو العربي الأصيل. عمان. 1994م. 

- كريم زكي حسام الدين. أصول تراثية في علم اللغة. مكنية الأتجلر المصرية,. 
القاهرة. 1985م. 

- الكفوي. أبو البقاء أيوب بن موسىء الكليات, قابله ووضع فهارسه عدنان 
درويش ومحمد المصري, ط1. مؤسسة الرسالة, بيروت؛ 1991م. 

- كمال محمد بشر, الأصوات العربية؛ مكتية الشباب. مصر. 1987م. 

- كمال محمد بشر. دراسات في علم اللغة؛ القسم الثاني, دار المعرفة؛ مصر, 
70م 

- الكنغراوي؛ صدر الدين الإستائبولي. الموفي في النحو الكوفي؛ تحقيق محمد 
بهجة البيطارء المجمع العلمي العربي؛ دمشق. 

- لطيفة إبراهيم النجار, دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة التحوية وتقعيدها. 
ط1؛ دار البشير. عمان. 1993م. 

- مازن المبارك؛ النحو العربي. العلة النحوية. 
بيروت» 1974م 

- المانكي. أحمد بن عبدالنور, رصف المباني في شرح حروف ا معاد 
محمد الخراط. ط2. دار القلم. بيروت. 1985م. 

- المبردء محمد بن يزيد, الفاضل, تحقيق عبدالعزيز الميمني. دار الكتب المصرية, 
القاهرة, 1956م. 





دمشق, 1972م. 





نشأتها وتطورهاء ط2؛ دار الفكر. 


٠‏ محقيق أحيد 





لفة 
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- المبرد. محمد بن يزيد. المقتضب, تحقيق محمد عيدالخالق عضيمة, عالم الكتب. 
بيروت طبعة مصورة عن طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 1969م. 

- مجمع اللغة العربية, المعجم الكبير. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 
0م 

- مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. دار إحياء التراث العربي. ببروت. 

- المحبي. محمد أمين بن فضل الله. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 
دار صادق. بيروت. 

- محمد أسعد طلس «أبو الفتح ابن جني وأ 
العلمي العربي. مج31. دمشق. 1957م. 

- محمد حسين آل ياسين, الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث, 
دار مكتبة الحياة. بيروت. 1979م. 

- محمد الخضر حسين؛ القياس.في اللغة العربية. المطبعة السلفية, القاهرة, 





قي اللغة العربية»؛ مجلة المجمع 


13م. 
- محمد الخضر حسين, دراسات في اللغة العربية, ط2؛ المكتب الإسلامي. دمشق, 
1960 
م 


- محمد خير الحلواني, أصول النحو العربي, دار الأطلسي, المفرب. 1983م. 

- محمد خير الحلواني. الخلاف التحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف», 
دار القلم العربي؛ حلب. 1974م. 

- محمد خير الحلواني المفصل في تاريخ النحو العربي. ط1. مؤسسة الرسالة, 
بيروت, 1979م. 

- محمد طنطاويء نشأة النحو وتراجم أشهر النحاة. 2. 

- محمد عابد الجابري, بتية العقل العربي: ط3, مركز دراسات الوحدة العربية. 

بيروت, 1989م. ١‏ 

محمد عايد الجابري. تكوين العقل العربي. ط4. مركز دراسات الوحدة العربية, 

بيروت, 1989م. 


9د 


همع , مم4 ممصد 


- محمد عاشور السويح؛ القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة, ط1: الدار 

الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. ليبياء 1986م. 

محمد عيد. أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم 

اللغة الحديث, عالم الكتب, القاهرة, 1978م. 

- محمد عيد. الاستشهاد والاحتجاج في اللفة. ط3: عالم الكتب. القاهرة, 

1م 

محمد فؤاد عبدالباقي, المعجم المفهرس لألقاظ القرآن الكريمء ط1ء دار الحديث, 

القاهرة, 1986م. 

- محمد محبي الدين عبدالحميد, الانتصاف من الإنصاف, حاشية مطبوعة على 
كتاب الإنصاف في مسائل الخلاق, المكتبة العصرية؛ بيروت.1987م. 

- محمود أحمد أبو كته؛ دراسات في النحو العربي. ط1؛ جامعة بيت لحم؛ بيت 
لحم. 1987م 

- محمود سليمان ياقوت, ظاهرة التحريل في الصبغ الصرفية, دار المعرفة 
الجامعية, الإسكتدرية. 1985م. ١‏ 

- محمود سليمان ياقرت, العلامة في النحو العربي؛ دار المعرفة الجامعية, 
إسكندرية. 1991م. 

- محمود سليمان ياقوت, النحو العربي: تاريخة, أعلامه؛ تصرصه. مصادره؛ دار 
المعرفة الجامعية. إسكتدرية. 1994م. 

- محمود الطحانء تيسير مصطلع الحديث. ط7. مكتبة المعارفء الرياض. 

- محمود فجال, الإصباح في شرح الاقتراح. ط1ء دار القلم؛ دمشق. 1989م. 

- المرادي. حسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني, تحقيق فخر الدين 
قباوة؛ ومحمد تديم فاضل؛ ط1. دار الآفاق الجديدة. بيرؤت, 1983م. 

- المرادي؛ حسن بن قاسم. شرح تسهيل الفواتد وتكميل المقاصد. مخطوط مصور 
على الورق في مكتبة الجامعة الأردنية. 


1 
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- المرزباتي. محمد ين عمران, معجم الشعراء. تحقيق ف.كرنكو. دار الجيلء 
بيروت؛ 1991م 

- المرزياني؛ محمد بن عمران. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. وزارة 
الثقافة. دمشق. 1992م. 

- المرّي؛ يوسف بن عبدالرحمن. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تحقيق بشار 
عواد معروف. ط1؛ مؤسسة الرسالة. بيروت؛ 1987م. 

- مصطفى جمال الدين؛ «رأي في أصول النحو وتأثره بأصول الفقه», مجلة كلية 
الفقه. الجامعة المستنصرية, الستة الأولى. ع1, يغداد, 1979م 

- مصطفى السقا. «نشأة الخلاف قي النحو بين البصريين والكوف 
اللغة العربية. القاهرة. مج 10. 1958م. 

- مصطفى ناصف, اللغة والتفسير والتواصل, في سلسلة عالم المعرفة. العدد 
193م, الكويت. 1995م. 

- مني إلياس: القياس في النحو. طاء دار الفكر. دمشق. 1985م. 

- المناوي. محمد عبدالرؤوف, التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق محمد 
رضوان الداية. طا. دار الفكر؛ دمشق؛ 1990م. 

- منصور محمد الشيخ, القواعد الأصولية لغير السادة الحنفية. الجامعة الإسلامية, 
ليبيا. 

- مهدي المخزومي, الخليل بن أحمد: أعماله ومنهجه. ط1؛ مطبعة الزهراء؛ يقداد؛ 
1960م 

- مهدي المخزومي. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو؛ ط2؛ مطبعة 
مصطفى البابي. مصرء 1958م. 

- الميداني, أحمد بن محمد. مجمع الأمثال. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط2: دار الجليل» بيروت» 1987م. 

- النابغة الذبيائي. ديوانه. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. مصر, 
77م 





٠‏ مجلة مجيع 





عد 
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- نهاد الموسى. «الخطأ في العربية». مجلة أبحاث؛ الجامعة الأمريكية؛ بيروت. 
السنة 31, 1983م. 

- نهاد الموسى. في تاريخ العربية: أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي. 
عمان, 1976م. 

- نهاد الموسى. «في التطور النحوي وموقف النحويين منه.» مجلة كلية الآداب, 
الجامعة الأردنية, مج3؛ ع2 1972م. 

- نهاد الموسىء نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللفوي الحديث, ط2, 
دار البشير. عمان. 1987م. 

- ياقوت الحموي, ياقوت بن عبدالله الرومي: معجم الأدباء. تحقيق إحسان عباس؛ 
طا؛ دار الغرب الإسلامي: بيروت. 1993م. 

- يحبى الشاوي. ارتقاء السيادة في علم أصول النحو. تحقيق عبدالرزاق عبد 
الرحمن السعدي, ط1, دار الأنبار, يغداد, 1990م. 

- البغموري؛ يوسف بن أحمد. نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار التحاة 
والأدباء والشعراء والعلماء. تحقيق رودلف زلهايم. دار فرانتس شتايئر, ألمانها. 
1964م 

- البساني. عبدالياقي بن عبدالمجيد. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, 
تحقيق عبدالمجيد ذياب. ط1. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 
الرياض. 1986م. 

- يوسف الحمادي. النحو في إطاره الصحيح. مكتبة مصر. 1990م. 


واكاك 





#مصعل4 ز , مصامد 


